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 ..  نبي بعدهالحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا
 :وبعد

، تـشرفت »أحكام استخدام الأطفال والانتفاع بما يختصون بهأحكام استخدام الأطفال والانتفاع بما يختصون به«بـ: فهذا الكتاب المعنون
في مرحلـة / مـاهر بـن سـعد الخـوفيمـاهر بـن سـعد الخـوفي/ / الـشيخالـشيخبالإشراف على إعـداده مـن مؤلفـه الباحـث 

 .هـ١٤٢٩/١٤٣٠للعام الجامعي الماجستير في كلية الشريعة بالرياض 
 مـن المـسائل الفقهيـة الخاصـة باسـتخدام الأطفـال في ًوقد تـضمن هـذا الكتـاب عـددا

حالات متعددة يكثر السؤال عنها، وقد تحدث المؤلف عن هـذه المـسائل بأسـلوب علمـي 
سلك فيه منهج الباحثين، وخاصة بمسائل الخلاف وتحرير الأقوال في المـذاهب، والعنايـة 

تخدام الأطفـال في مجـال ًبالدليل وبيان القول الراجح، وجاء الكتـاب شـاملا لحـالات اسـ
 .العبادات والمعاملات وأحكام الأسرة، وغير ذلك من أبواب الفقه

 .وهو بحث متكامل متميز في موضوعه لا يستغني عنه طالب العلم
 .وفق االله مؤلفه لكل خير وأعانه على استكمال تعليمه العالي في مرحلة الدكتوراه

 واالله الموفق والهادي إلى سواء السبيل،،،
 

  إبراهيم بن ناصر الحمود. د
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الحمد الله الذي فقـه في الـدين مـن أحـب مـن عبـاده وجعلهـم ورثـة أنبيائـه، والـصلاة 

 : أمـــا بعـــــد. والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحابته أجمعين
 . تعالى بحفظ شريعته الغراءفقد تكفل االله 

ومن أبرز مظاهر هذا الحفظ ما يسره من حفـظ مـا أنتجتـه قـرائح علمائنـا الأوائـل مـن 
فتاوى وتخريجات فيما يتعلق بالأمور الاجتهادية، مما يبرز كمال هـذه الـشريعة وصـلاحيتها 

اطـل لكل زمان ومكان، كذلك قيض االله لها أئمة يذودون عنها، ويفندون كـل دعـاوى الب
والحقد التي ما فتئت تحاول النيل من هذه الشريعة، ووسمها بعبارات الـنقص والتخلـف 

 . وإضاعة الحقوق
َومما ينعق به في هذا الزمن ويرمى به الإسلام عدم مواكبة العصر وتطوراته، والتقصير : ُْ

 . في حفظ حقوق الإنسان وهدرها
فه ببيـان حقيقتـه، تلـك المؤسـسات ومما هيأه االله تعالى في هذا الـزمن لبيـان ذلـك وكـش

ــق وروح  ــا يتف ــى بدراســة مثــل هــذه المظــاهر وتأصــيلها تأصــيلا شرعي ًالعلميــة التــي تعن ً
 .ًالإسلام، ولا يترك لذوي الأغراض الدخيلة منفذا للطعن في هذه الشريعة والنيل منها

وبما أني أحد المنتمين لإحـدى هـذه المؤسـسات وهـي جامعـة الإمـام محمـد بـن سـعود 
الإسلامية في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالأحساء، وقد أنهيت السنة المنهجية في 
قسم الفقه بكلية الشريعة بالرياض، فقد بحثت عن موضـوع لتـسجيل رسـالة الماجـستير، 
فوقع اختيـاري عـلى موضـوع مـن موضـوعات الـساعة يبحـث في مـسألة عمـل الأطفـال 

 .ةواستخدامهم بدارسة تأصيلية فقهي
مــا الانتفــاع بأحكــام اســتخدام الأطفــال و(: واخــترت أن يكــون عنوانــه

 .)يختصون به
ــاره،  ــه، وســبب اختي ــان أهميت ــين الموضــوع وتتحــدد أبعــاده فــلا بــد مــن بي ــى يتب وحت

 :والدراسات السابقة، وخطة البحث، ومنهجي فيه، وإليك بيانها
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 :ع وأسباب اختياره في الآتيتظهر أهمية الموضو

  - حسب اطلاعي - الموضوع لم يسبق أن طرق كرسالة علمية ً:أولا
 يتعلق هـذا الطـرح باللبنـات الأولى للمجتمـع وهـم الأطفـال الـذين لا بـد لكـل :ًثانيا

ًمسلم من التعامل معهم على مستوى الأسرة أو المجتمع عموما، خاصة وأنه تتجه الحاجة 
 ممـا يتطلـب بيـان الأحكـام كثير مـن البلـدان في الـشركات والمؤسـساتإلى تشغيلهم في 

 .العامة لحدود استخدامهم وتسخيرهم وضوابط ذلك وأحكامه
ً وجود جهود مبذولة عالميا تجاه حقوق الأطفال، وهذا يقتضي عدم الوقوف منها :ًثالثا

لتأصيل الشرعي لهذا موقف المتفرج أو أصحاب ردود الأفعال، بل الحاجة قائمة إلى بيان ا
 سبق الشريعة الإسلامية في الاهتمام بالأطفال وحفظ حقوقهم -ً حتما -الموضوع بما يظهر 

 .وعدم تكليفهم فوق طاقتهم ببيان المشروع والممنوع في عملهم واستخدامهم
 تتمثـل في عـدم - خاصـة في الآونـة الأخـيرة -ُ وجـود شـبه يرمـى بهـا الإسـلام :ًرابعا

- الأطفال، وتشغيلهم، وتتجه سهام هذه الشبه إلى النيل من بلاد الحـرمين رعايته لحقوق
 . إذ هي الأنموذج في تطبيق شرع االله وحدوده-حفظها االله 
 

يمكن تقسيم الدراسات السابقة فيما يتعلق باستخدام الأطفال إلى ثلاثة أقسام بحسب 
 .ائل مشتركة مع هذا الطرح الذي أتقدم بهما يغلب على هذه الدراسات من مس

ًوالمنهج العلمي في بيانها أني أذكر أوجـه الاخـتلاف إجمـالا لكـل قـسم، ثـم أتبـع ذلـك 
ًباختيار أنموذج أو أكثر لكل صنف، وأتناوله بالمقارنة المفصلة ليكون مثالا ً لغيره من بقيـة 

 .الدراسات في ذلك القسم
                                                 

 مليـون طفـل في العـالم، تـتراوح ٢٥٠حصائيات عن تـشغيل الأطفـال أن عـددهم بلـغ تذكر آخر الإ) ١(
تـشغيل : سنة، حسب تقديرات منظمة العدل الدولية، انظـر) ١٤(سنوات إلى ) ٥: (أعمارهم ما بين

 .٤٧/الأطفال والانحراف ص
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 :والأقسام على النحو التالي
  :ي الفقه الإسلاميـبحوث تتعلق بأحكام الطفل ف: سم الأولالق

 ً:ووجـه الاختلاف بين هذه البحوث، وبين هذا الطرح الذي أتقدم به إجمالا
 .ًأن هذه ليست في مجال استخدامهم وتشغيلهم وإنما قد يذكر الباحث ذلك عرضا

  :ومن الأمثلة لهذا القسم
 ،االله بن سليمان بن محمـد الـدايلعبد: للباحث ،أحكام الصبي في الفقه الإسلامي: ًأولا

 إلى قـسم الفقـه بكليـة الـشريعة بجامعـة الإمـام محمـد بـن سـعود ةمقدمـ ،رسالة ماجستير
 .هـ١٤٠٤ ،الإسلامية بالرياض

، العزيز بـن فهـد الـسعيدعبـد: باحـث لل،أحكام الصبي المميـز في الـشريعة الإسـلامية ً:ثانيا
، هد العـالي للقـضاء بجامعـة الإمـام محمـد بـن سـعود الإسـلامية إلى المعة مقدم،رسالة دكتوراه

 .هـ١٤٠٧
سـعد بـن :  للباحـث،أحكام الحضانة في الإسـلام، مقارنـة بـين المـذاهب الأربعـة: ًثالثا
مقدم إلى المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بـن  ، بحث تكميلي،العزيز الكليبعبد

 .هـ١٣٩٣، سعود الإسلامية
العزيز بــن عــلي بــن محمــد عبــد: للباحــث ،كــام الحــضانة في الفقــه الإســلاميأح :ًرابعـا
 مقدم إلى المعهـد العـالي للقـضاء بجامعـة الإمـام محمـد بـن سـعود ،بحث تكميلي، الزرقان

 .هـ١٤٠٦ ،الإسلامية
الرحمن بن عبداللطيف عبدالملك بن عبد:  للباحث،أحكام الصبي في النفقات :ًخامسا

مقـدم إلى المعهـد العـالي للقـضاء بجامعـة الإمـام محمـد بـن سـعود  ، بحث تكمـيلي،الكثير
 .هـ١٤١٤، الإسلامية
بحـث ، محمد بن عبدالعزيز بـن عبـداالله الـسديس: للباحث ،أحكام الصغير المميز: ًسادسا
 .هـ١٤٠٣،  مقدم إلى المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية،تكميلي

، ناصر بن عثمان بن محمد العرينـي:  للباحث،اث في الفقه والنظامجنوح الأحد: ًسابعا
،  مقدم إلى المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمـد بـن سـعود الإسـلامية،بحث تكميلي

 .هـ١٤١٥
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 بحــث ،المحــسن بــن عبــداالله بــن محمــد آل الــشيخعبد:  للباحــث،أحكــام الرضــيع: ًثامنــا
 .هـ١٤١٧، اء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية مقدم إلى المعهد العالي للقض،تكميلي

 : كما يأتي- على سبيبل المثال - من هذه الدراسات وأفصل القول في دراستين
 

مقدمـة إلى قـسم الفقـه / رسـالة ماجـستير/ االله بن سليمان محمـد الـدايلعبد: للباحث
 .هـ١٤٠٤/معة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياضبكلية الشريعة بجا

 :الأمور والمسائل المتفقة
 في الباب الثاني تحدث عن عبادات الصبي من إسلام، وصـلاة، وزكــاة، وصـوم، ]١[

 .وحج حيث تكلم عن صحة هذه العبادات منه لو قام بها
في الأذان والـصلاة هذا الأمر له قدر مشترك مع بعض ما ذكرته من حكم استخدام الطفل 

والحج، من حيـث إن حكـم الاسـتخدام لـه ارتبـاط بـصحة الفعـل الـذي يقـوم بـه الطفـل لـو 
 .استخدم فيه، ومع ذلك فإن الباحث لم يتعرض لمسألة استخدامه واستعماله في هذه الأمور

ــه ]٢[ ــة بأحوال ــواء المتعلق ــصبي س ــصرفات ال ــث تطــرق الباحــث لت ــاب الثال  في الب
لية أو الجنائية، فذكر نكاحه وطلاقه في الأحـوال الشخـصية، وهـذه يقـال الشخصية أو الما

 .فيها ما قيل في العبادات
ًأما المالية فقسمها إلى نافعة وضارة ومترددة، وهنا ذكر حكما عاما حيث لم يحــدد نوعــا  ً ً

 ومـع )كالبيع ومـا يجـري مجـراه : ( للنافعة ولا للضـارة، واكتفى في المترددة بالتمثيل بقوله
ذلك فهو يتحدث عـن تـصرفات الـصبي، وموضـوع الرسـالة التـي أتقـدم بهـا إنـما هـو في 

 .تصرفات غير الصبي المتعلقة بالصبي لطلب مقصود معين
 . وأما الجنائية فكذلك غير أنه تكلم عن معاونة الصبي لقطاع الطريق وذكر حكمها

 .هـ١٤٠٤والرسالة نوقشت عام 
 

 مقدمة إلى المعهد العالي للقضاء / رسالة دكتوراه/العزيز بن فهد السعيدعبد: للباحث
 .هـ١٤٠٧ /بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية



 

 

   المقدمة

 في الباب الأول تكلم في الفصل الثاني منه عن النفقة، حيث ذكر مـسألة النفقـة في ]١[
 .لة مشتركةمال الصبي على قرابته، وهذه مسأ

ًوفي الفصل الثالث ذكر أمورا كثيرة لا علاقة لها ببحثي إلا ما ورد في المبحث الخامس، حيـث 
 .تكلم عن مسألة تولي ولاية الإجبار وفيه ذكر حكم التزويج والتطليق وهذا قدر مشترك

 في الباب الثاني تكلم عـن حكـم صـحة أداء الـصبي المميـز للعبـادات، وجعلـه في ]٢[
ِصول، الثالث منها في أدائه للعبادات، ومن القدر الذي فيه نـوع تـشابه حكـم قيـام ثلاثة ف

 :ًالصبي المميز بالعبادات من حيث الصحة والبطلان حيث ذكر أمورا منها
 .ذكر الصبي المميز والمحرمية: في المطلب الخامس من المبحث السادس

فايـة بـأداء الـصبي المميـز، ذكر سقوط فـروض الك: في المطلب الثاني من المبحث الثاني
 .بالإضافة إلى إمامته وتغسيله الجنازة وقبول الأخبار

 :في تصرفات الصبي المالية وجعله في أربعة فصول:  الباب الثالث]٣[
 .فيما يلزم لصحة عقوده: الفصل الأول
 .تصرفات الصبي الدائرة بين النفع والضرر: الفصل الثاني
 .ي محض ضررالتصرفات التي ه: الفصل الثالث
 .في التصرفات التي هي محض نفع: الفصل الرابع

ــع]٤[ ــة:  البــاب الراب ــصرفاته الجنائي جعلهــا في أربعــة فــصول، والقــدر : في أحكــام ت
 :ًالمشترك نوعا ما ما يأتي

الحكـم إذا شـارك الـصبي المميـز البـالغ العاقـل في : المطلب الـسابع مـن المبحـث الثـاني
 .مع العاقلةالقتل، ودخول الصبي المميز 

 :في أحكام الصبي المميز القضائية:  الباب السادس]٥[
 :ًوالقدر المشترك نوعا ما ما يأتي

  . توليه القضاء*
ًشهادته تحملا وأداء*  ً 

لم يبحث هذه المسائل من جهة الاستخدام، وإنما من -ُ في جميع ما ذكر -ولكن الباحث 
 .هاجهة صحة قيامه بها، وجواز ذلك من عدمه لو فعل
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بحــوث تتعلــق بتـصرفات الطفــل الماليــة أو تــصرفات الأوليــاء  : القـسـم الثـــاني 
  :ي مـالهـف

 ً:وأوجه الاختلاف إجمالا
ــصرفات غــير الطفــل بالطفــل * ــا في ت ــصرفات الطفــل، والبحــث هن  أن بعــضها في ت

 ).الاستخدام(
ست كلهـا  أن ما كان منها في تصرفات الأولياء والأوصياء فيقال إن مـسائل التـصرف ليـ*

 .الذي سار عليه الباحث أخص بكثير من مجرد التصرفاستخدام، والاستخدام بالضابط
ــاء والأوصــياء، أو خاصــة بنــوع مــن الأطفــال * ــصرفات خاصــة بالأولي  أن هــذه الت

ًكاليتيم، والبحث هنا عن الاستخدام للأطفـال عمومـا ولـيس مـن قبـل الأوليـاء فقـط أو 
 .المتعلق باليتامى فقط

  :لأمثلة لهذا القسمومن ا
ــه الإســلامي ً:أولا ــيم في الفق  رســالة ،الأحــد مــلا رجــبعبد: للباحــث ،أحكــام اليت
 مقدمة إلى قسم الفقه بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمـد بـن سـعود الإسـلامية ،ماجستير
 .هـ٢٤/١/١٤١٤نوقشت في، بالرياض
االله عبـد: للباحث ،ه الإسلاميالتصرفات في أموال المحجور عليهم وأحكامها في الفق ً:ثانيا

 مقدمة إلى قسم الفقـه بكليـة الـشريعة بجامعـة ، رسالة ماجستير،بن سليمان بن محمد العجلانا
  .هـ٢٨/١٠/١٤٠٧ نوقشت في، الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض

الواحــد عبداالله بــن عبــد: للباحــث، التــصرفات الموقوفــة في الــشريعة الإســلامية: ًثالثــا
 مقدمة إلى قسم الفقه بكليـة الـشريعة بجامعـة الإمـام محمـد بـن ، رسالة دكتوراه،يسالخم

 .هـ٢٠/٨/١٤٠٤نوقشت في، سعود الإسلامية بالرياض
                                                 

 حيـث أراد الباحـث باسـتخدام ٤٩/ن االله في المبحث الثالث من التمهيـد صسيأتي بيان الضابط بإذ) ١(
ٍكل تصرف يتوصل بـه المـستخدم لتحقيـق مطلـوب، وتكـون الوسـيلة في «: الأطفال وما يختصون به ِ َ َ

  .»َذلك ذات الطفل، أو اسمه، أو أعضاءه، أو ملكه، أو اختصاصاته وحقوقه



 

 

   المقدمة

 :وأفصل القول في مقارنة هذه الدراسات بموضوع البحث على النحو الآتي
  : أحكام اليتيم في الفقه الإسلامي :أولاً

 مقدمـة إلى قـسم الفقـه بكليـة الـشريعة ، ماجـستير رسـالة،الأحد ملا رجـبعبد: للباحث
 .هـ٢٤/١/١٤١٤ نوقشت في، بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض

 : جعله الباحث في تمهيد وثلاثة أبواب*
 : في حقوق اليتيم وجعله في فصلين:الباب الأول] ١[

 .ثوليست له علاقة بهذا البح:  في حقوقه قبل الولادة:الفصل الأول
وذكر سـتة مطالـب المهـم هنـا منهـا هـو المطلـب :  في حقوقه بعد الولادة:الفصل الثاني

السادس، حيث تكلم فيه عما يقـوم بـه الحاضـن والكافـل لليتـيم ومـدى مـسؤوليتهما عـن 
 :أعماله، ومما ذكره

 .التربية والتأديب، وهذه لها علاقة بالاستخدام ولكنها عمومات الحفظ والصيانة
وجعلـه في فـصلين تعلـق ببحـث الاسـتخدام : في الولاية عـلى اليتـيم: الثانيالباب ] ٢[

 :منهما أمران ذكرهما في الفصل الثاني هما
 . حكم الإجبار من الولي ويدخل فيه الأمر الثاني)أ(
 .ِ نكاح الولي من اليتيمة التي في حجره)ب(
 :في مال اليتيم وجعله في ثلاثة فصول:  الباب الثالث]٣[

الأول والثاني لا علاقـة لهـما ببحثـي، : فقد جعله في ثلاثة مباحث: لفصل الأول أما ا*
والثالث يتفق مـع موضـوع البحـث في أبـواب المعـاملات مـن البيـع والقـرض والمـضاربة 
والإجارة والرهن والهبة والإيداع والإعارة وغيرها، ولكنه بحث هـذه المـسائل مـن جهـة 

هو اليتيم، والبحث هنا عام في الولي وغيره وفي اليتيم َكون المتصرف هو الولي، والمستخدم 
وغيره، وجهة ثالثة أن هذا النوع من الاسـتخدام فقـط في الأمـوال وموضـوع بحثـي عـام 

 .ِيشمل التصرف في المال وذات الطفل واسمه وأعضائه وحقوقه وغيرها



 

 

 حكام استخدام الأطفال والانتفاع بما يختصون بهأ 

ام ومن جهة رابعة، فهذه المسائل مسائل تصرف وليـست كلهـا اسـتخدام، والاسـتخد
ًبالضابط الذي ذكر في البحث أخص بكثير من مجرد التصرف فضلا عن طريقة بحث هذه 

 .المسائل
 .فلا علاقة له هنا لأنه في الواجبات:  وأما الفصل الثاني*
ُ وأما الفصل الثالث والأخير فتعلقه مع بحث الاستخدام إنما هـو في مـسألة واحـدة *

 .وهي ابتلاؤه لمعرفة بلوغه
   :رفات في أموال المحجور عليهم وأحكامها في الفقه الإسلاميالتص: ثانياً

 مقدمـة إلى قـسم الفقـه ، رسالة ماجـستير،االله بن سليمان بن محمد العجلانعبد: للباحث
 نوقـــشت في، بكليـــة الـــشريعة بجامعـــة الإمـــام محمـــد بـــن ســـعود الإســـلامية بالريـــاض

  .هـ٢٨/١٠/١٤٠٧
 :ا يتفق مع البحث الذي أتقدم بهجعل الباحث رسالته في ثلاثة أبواب، ومم

ّتــصرفات المحجــور علــيهم وعــد مــنهم :  ذكـر في الفــصل الأول مــن البــاب الثــاني]١[
الصبي في المطلب الأول ولم يتحدث سوى عن إبرام عقود المعاوضات المالية، وفرق بينهما 

 .وبين الاستخدام في إبرام العقود
 في أمـوال المحجـور علـيهم، وهـذا لـه  عن تصرفات الـولي:تكلم في الفصل الثاني ]٢[

: لمسائل التي ذكرها ممـا لـه صـلة في بعض العقود، وا- استخدام ماله -تعلق بالاستخدام 
فقط مع العلـم أنـه قيـدها بتـصرفات الـولي، والبحـث الـذي ) الإيجار؛ التبرع؛ الاقتراض(

ِأتقدم به إنما هو في الاستخدام مطلقا سواء أكان هو المستخدم أم غير  .هً
 . والباب الثالث لا صلة له ببحث الاستخدام]٣[

  :التصرفات الموقوفة في الشريعة الإسلامية: ثالثاً
 مقدمـة إلى قـسم الفقـه بكليـة /رسـالة دكتـوراه/ االله بن عبدالواحد الخميسعبد: للباحث

  .هـ٢٠/٨/١٤٠٤نوقشت في/الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض
ن كان لها تعلق بالأطفال لكنها بعيدة كل البعد عن موضوع البحث هنا حيث وهذه وإ

 لم يتعرض البحث للاستخدام وإنما كان تعرضه لعقود الصبي وكـذا إحرامـه وهـل تنعقـد 
 .أو لا، واالله الموفق



 

 

   المقدمة

  :بحوث تتعلق بالخدمة والعمل: القسم الثالث
 : حث، ووجه الاختلافوهذه قد تتناول القليل من المفردات التي في هذا الب

ًأن بعضها لم يتعرض لاستخدام الأطفال نهائيا، وبعضها تطرق له في مسألة أو مطلـب 
 .واحد وعلى نحو خاص كاستخدام الوالد لولده، أو عام كاستخدام المكلف لغير المكلف

  : ومن أمثلته
 مقدمـة ، رسالة ماجـستير،الرحمن اليابسعبدهيلة بنت : ةللباحث ،لخدمةأحكام ا ً:أولا

ــة الــشريعة بجامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســلامية بالريــاض  ،إلى قــسم الفقــه بكلي
 .هـ١٦/٣/١٤٢٥

عيــسى بــن عبــداالله بــن : للباحــث ،أحكــام الخدمــة الخاصــة في الفقــه الإســلامي: ًثانيــا
مقدم إلى المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن / بحث تكميلي/ عبدالرحمن الغيث

 .هـ١٤١٨/لإسلاميةسعود ا
نـاجح بـن عـلي بـن محمـد : للباحث ،إبرام عقد العمل في الفقه والنظام السعودي: ًثالثا
 مقدم إلى المعهد العالي للقـضاء بجامعـة الإمـام محمـد بـن سـعود ، بحث تكميلي،الشراري
 .هـ١٤١٥، الإسلامية
  ، الإســلاميةًأحكــام أجــرة العامــل في نظــام العمــل الــسعودي مقارنــا بالــشريعة: ًرابعــا
 مقـدم إلى ، بحـث تكمـيلي،عبـدالعزيز بـن عبدالمحـسن بـن عبـدالرحمن الفـضلي: للباحث

 . هـ١٤١٢، المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
 : وأفصل القول في واحد منها على النحو الآتي

 
 مقدمـة إلى قـسم الفقـه بكليـة ،جستير رسالة ما،الرحمن اليابسعبدهيلة بنت : ةللباحث

 .هـ١٦/٣/١٤٢٥ ،الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض
 .وقد جعلته الباحثة في مقدمة وفصلين وخاتمة

ــة *  ــة الخدم ــد في حقيق ــان، والأ(التمهي ــف، والأرك ــشروالتعري ــة، طســباب، وال ، والكيفي
 :  في مسألة أو مطلب واحد منه فقط وبيان ذلكوقد حصل الاتفاق: ثم الفصل الأول) والحكم
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بـين المــسلم ) ١(أن الفـصل الأول في أحكـام الخـادم والمخـدوم وهــو في سـتة مباحـث 
الحـر والمملـوك ) ٥(الرجل والمرأة الأجنبية ) ٤(الزوجين ) ٣(الوالد والولد ) ٢(والكافر 

 : في الثاني والسادسالمكلف وغير المكلف، ومظنة الاتفاق من هذه الستة إنما هي) ٦(
فتطـرق لمـسألة اسـتخدام الوالـد والولـد وهـي ضـمن خمـس ) الوالد والولد(أما الثاني 

 .مسائل بقيتها لا تعلق لها ببحثي
فتطرق لمطلب الخدمة بين الصغير والكبـير وهـو ) المكلف وغير المكلف( أما السادس 

 .قل والمجنونضمن مطلبين، الآخر منهما لا علاقة له ببحثي لأنه بين العا
الخدمـة بـين الـصغير (ومطلـب ) استخدام الوالد لولـده ( وبعد إمعان النظر في مسألة 

 أن المـسألة الأولى إنـما عنـت بهـا الباحثـة مـا إذا كـان الولـد - واالله أعلـم -يظهر ) والكبير
 ًكبيرا؛ لأن الصغير له مطلب خاص فيما بعد

ام الخدمـة ومـا أتقـدم بـه إنـما هـو في أو العكس مما يجعل الاتفاق بين مخطط بحث أحك
ًفـضلا عـن الاخـتلاف الكبـير في المـراد بهـذا ) الخدمة بين الصغير والكبير ( مطلب واحد 

ًالمصطلح مبنى ومعنى، واالله أعلم ً 
 

قد يقال إن اختلاف الفقهـاء في حكـم اسـتخدام الطفـل في المـسائل المطروقـة للبحـث 
 !ابط في ذلك متشابهةًمتقارب جدا والضو

 :والجواب عن هذا الإيراد ما يأتي
 أن بعض مسائل الاستخدام المطروقة في البحث تبنى في كثـير مـن الأحيـان عـلى ً:أولا

 .صحة فعل الطفل لهذا الأمر من عدمها، والفقهاء اختلفوا في كثير من هذه المسائل
 وهـذه وقـع - كمثـال -وليـه  أن بعضهـا يبنى على صحـة تصرف الولي في مــال م:ًثانيا

 .فيها خلاف بين العلماء، وتختلف من نوع إلى آخر من أنواع المعاملات
 أن بعضها يبنى حكم استخدام الأطفـال فيهـا عـلى الأنظمـة المقـررة و الـضوابط :ًثالثا

ًالمحددة لها، ولا شك أن هذا يختلف في طبيعته من نوع إلى آخر فـضلا عـن حاجـة بعـضها 
 .ط عن طريق التخريجإلى وضع ضواب



 

 

   المقدمة

  . أن بعضها قد صرح به الفقهاء وذكروا الخلاف فيه:ًرابعا
 أن بعض صور هذه المسائل مبنية على الخلاف في مسائل مشهورة، بل كثر فيها :ًخامسا

 .الخلاف وألفت فيها الرسائل مثل تصرف الفضولي وغيره
ال عنـه في المجـال الآخـر،  أن مجالاتها مختلفة، فلا بد من اختلاف الحكـم في مجـ:ًسادسا

 . الخ...... فاستخدام ذاته يختلف عن استخدام اسمه، أعضائه، ماله
 

 :يتبين هذا المنهج فيما يأتي
ً تصور مسألة الاسـتخدام المـراد بحثهـا تـصورا دقيقـا قبـل بيـان حكمهـا؛ ليتـضح ]١[ ً

 .المقصود من دراستها
اضع الاتفاق فيـذكر الباحـث حكمهـا بدليلـه، مـع توثيـق  إذا كانت المسألة من مو]٢[

 .الاتفاق من مظانه المعتد بها
 : إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف فيتبع الباحث ما يأتي]٣[

 .تحرير محل الخلاف، إذا كانت بعض صور المسألة محل خلاف وبعضها محل اتفاق* 
 الخـلاف ابتـداء ل العلم، ويكون عرضذكر الأقوال في المسألة، وبيان من قال بها من أه* 

ًلكن أحيانا يتطلب الترتيـب المنطقـي لعـرض الأقـوال في بالحنفية فالمالكية فالشافعية فالحنابلة، 
ٍالمسألة أثناء بيان الخلاف غير ذلك، وحينئذ فـالمراعى هـو الترتيـب المنطقـي ولـو عـلى حـساب 

 الأقـوال وترابطهـا، ولا يعـدو الثـاني أن الترتيب الزمني لأن الأول له أثر كبير في فهم تسلـسل
ًيكون منهجا يراعى فيه الشكلية غالبا، ومن أمثلة ما روعي فيه الترتيـب المنطقـي عـلى حـساب  ً

 .الشكل عرض الخلاف في  مسألة استخدام الطفل في إفساد نكاح معين
أخر عنـه، الأصل في ترتيب المراجع في الهامش في المذهب الواحد البدء بالمتقدم فالمتـ* 

إلا لغرض كأن يكون في المرجع المتأخر عبارة مباشرة الدلالة على المقصود لا تكون كذلك 
 .في المتقدم؛ فيبدأ بالمتأخر
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الاقتصار على المذاهب الفقهية المعتـبرة، وتجنـب الأقـوال الـشاذة، وإذا لم أقـف عـلى * 
الفـضل والعلـم مـن المسألة في مذهب ما، فأسلك بها مسلك التخريج بعـد مـشاورة أهـل 

 .أصحاب هذا الفن
 .توثيق الأقوال من كتب أهل المذهب نفسه* 
استقصاء أدلة الأقوال، التي هي عماد للقول فقط، مع بيان وجه الدلالـة، وذكـر مـا * 

والأصل في عـرض الأدلـة يرد عليها من مناقشات، وما يجاب به عنها إن كانت ثم إجابة، 
لعقلية، ولكن قد يعدل عن ذلـك لغـرض كـأن يكـون الـدليل هو البدء بالأدلة النقلية ثم ا

العقلي مباشر في دلالته على المسألة أكثـر مـن دلالـة الـنقلي، لكـون الأخـير فيـه إشـارة غـير 
مباشرة إلى المسألة، أو أن الاستدلال به فيه نوع تكلف وغير ذلك، ومـن أمثلـة ذلـك ذكـر 

 . الإنفاق عليهأدلة الخلاف في مسألة تكليف الطفل بالعمل لأجل
 .الترجيح، مع بيان سببه، وذكر ثمرة الخلاف إن وجدت*
 الاعتماد على أمهات المصادر و المراجع الأصـلية في التحريـر والتوثيـق والتخـريج ]٤[

 .والجمع
 . التركيز على موضوع البحث وتجنب الاستطراد]٥[
   خاصــــة - اســــتهلال الدراســــة في مــــسائل الاســــتخدام بــــضرب الأمثلــــة ]٦[

 . حتى يمكن تصور المسألة وربطها بالواقع-الواقعية 
ـــه صـــلة واضـــحة]٧[ ـــة بدراســـة ماجـــد مـــن قـــضايا اســـتخدام الأطفـــال ممـــا ل    العناي

 .بالبحث
 . ترقيم الآيات وبيان سورها]٨[
   تخـــريج الأحاديـــث، وبيـــان مـــا ذكـــره أهـــل الـــشأن في درجتهـــا إن لم تكـــن]٩[

 .كتفي الباحث حينئذ بتخريجهافي الصحيحين أو أحدهما، فإن كانت كذلك في



 

 

   المقدمة

 . تخريج الآثار من مصادرها الأصلية، والحكم عليها]١٠[
 . التعريف بالمصطلحات وشرح الغريب]١١[
 . الترجمة للأعلام غير المشهورين]١٢[
 : إتباع الرسالة بالفهارس الفنية المتعارف عليها، وهي]١٣[

 .فهرس الآيات القرآنية* 
 .ثارفهرس الأحاديث و الآ* 
 .فهرس المراجع و المصادر* 
 .فهرس الأعلام* 
 .فهرس الموضوعات* 

 الأصل في الدراسة هي المستجدات، وحيث إن معرفة أحكامها يتطلـب معرفـة ]١٤[
حكم الاستخدام في أبواب الفقه ليسهل تخريج الحكم على مسألة سـابقة أو معرفـة مـنهج 

ومن ثم استنباط حكـم خـاص أو ضـوابط الشريعة في هذا النوع من التعامل مع الأطفال 
خاصة بمسألة حادثة، ولذلك ليس في الرسالة استقصاء في بحث جميع مسائل الاستخدام 

 .المنصوص عليها والمتصورة وإنما الاكتفاء بما يحقق الغرض السابق الذكر
إبراز مدى عناية الشريعة بحفظ حقوق الأطفال، وتتمثـل هـذه :  من أهداف البحث]١٥[
ية بما سطره أئمتنا وعلماؤنا من نـصوص تظهـر مـدى الاحتيـاط في البحـث عـن الأصـلح العنا

حال التعامل مع الأطفال، كما تظهر تتبعهم وتحذيرهم من أوجـه الاسـتغلال والاسـتخدام في 
 .المعاملات المالية والأسرية ونحوها؛ لذا أحرص على النقل لمثل تلك النصوص

من دون البلـوغ منـذ ولادتـه، وهـم أقـسام بحـسب  المراد بالطفل في البحث هو ]١٦[
 :تناولهم بالحكم في البحث

                                                 
  تصر على فهرس المصادر والمراجع، وفهرس المحتوياتقفي الرسالة، أما الناشر فقد اهذا ما كان.   



 

 

 حكام استخدام الأطفال والانتفاع بما يختصون بهأ 

 ما يتأتى الفعل في المسألة مـن المميـز وغـير المميـز، والحكـم مختلـف فـيهما، فيفـصل )١
 .الحكم فيهما

 ما يتأتى الفعل في المسألة من المميز وغير المميز، والحكم لا يختلـف فـيهما، فكلاهمـا )٢
 .مراد به
لا يتأتى الفعـل في المـسألة إلا مـن المميـز، والحكـم مختلـف فـيهما، فيكـون المـراد ما )  ٣

 .بالبحث هو المميز
ٍ ما يكون اختلاف الحكم في المسألة مبنيا على أمر آخر غير التمييـز، فيبـين حينئـذ في )٤ ً
 . المسألة

 
 .يتكون البحث من مقدمة وتمهيد وسبعة فصول وخاتمة

 تتناول أهمية البحث وسبب اختياره، والدراسات السابقة له، ومنهجي  :مــــــــــةالمقد
 .فيه، والخطة التي أسير عليها بإذن االله تعالى

  حقيقة استخدام الأطفال، وما يختصون به :التمهيد

 :وفيه ثلاثة مباحث
 . تعريف الاستخدام والألفاظ ذات الصلة: الأولالمبحث
 . الطفل والألفاظ ذات الصلة تعريف: الثانيالمبحث
 . المراد باستخدام الأطفال، وما يختصون به: الثالثالمبحث

  .استخدام الأطفال في العبادات :الفصــــل الأول
 :وفيه ثلاثة مباحث

 . استخدام الأطفال في الطهارة والصلاة: الأولالمبحث
 :ويشمل أربعة مطالب

 .ور وأعمال الطهارةاستخدام الطفل في إحضار الطه :المطلب الأول
 .استخدام الطفل في الأذان :المطلب الثاني



 

 

   المقدمة

 . استخدام الطفل في الإمامة:المطلب الثالث
 .استخدام الطفل في أداء خطبة الجمعة :المطلب الرابع

 . استخدام الطفل في تغسيل الميت والصلاة عليه:المطلب الخامس
 . استخدام الأطفال في الصوم والحج: الثانيالمبحث

 :يحتوي على ستة مطالبو
 .استخدام الطفل في إثبات الهلال لدخول رمضان أو خروجه :المطلب الأول
 .استخدام الطفل بوطئه في نهار رمضان :المطلب الثاني
 . إنابة الطفل في الحج والعمرة أو بعض أعمالهما:المطلب الثالث
 .ًاستخدام الطفل ليكون محرما في السفر :المطلب الرابع

 . استخدام الطفل لدفع الخلوة المحرمة:الخامسالمطلب 
 .استخدام الطفل في ذبح الهدي والأضحية ونحوهما :المطلب السادس
 .ًتحجيج الطفل طلبا للثواب :المطلب السابع

 . استخدام الأطفال في الجهاد: الثالثالمبحث
 :ويشمل ستة مطالب

 . إخراج الطفل للجهاد:المطلب الأول
 .س بالأطفال التتر:المطلب الثاني
 . تفويض الطفل بقيادة الجيش وتأميره:المطلب الثالث
 . استخدام الطفل في العمليات الفدائية وكشف الألغام:المطلب الرابع
 .  استخدام الطفل في التجسس:المطلب الخامس
 .  استخدام الطفل في الأمان:المطلب السادس
  .يختصون به في المعاملاتا والانتفاع  بماستخدام الأطفال  :الفصـــل الثاني

 :وفيه ستة مباحث
 . يختصون به في البيع والقرض والرهنوالانتفاع بما استخدام الأطفال :المبحـث الأول

 :وفيه ثلاثة مطالب



 

 

 حكام استخدام الأطفال والانتفاع بما يختصون بهأ 

 . في البيعيختصون بهوالانتفاع بما  استخدام الأطفال: المطلب الأول
 :وفيه ثلاث مسائل
 .، والمتاجرة بذلكئه أعضا، وبيع بيع الطفل:المسألة الأولى
 . تفويض الطفل بالبيع، وما في حكمه:المسألة الثانية
 . تملك الأبوين من مال الطفل:المسألة الثالثة
 .ما يختص به الأطفال في القرضالانتفاع ب :المطلب الثاني
 :وفيه مسألتان
 . إقراض مال الطفل:المسألة الأولى
 .من مال الطفل قضاء دين الوالدين وغيرهما :المسألة الثانية
 .يختصون به في الرهنوالانتفاع بما استخدام الأطفال  :المطلب الثالث
 :وفيه مسألتان
 . جعل الطفل رهينة بدين على وليه:المسألة الأولى
 . رهن مال الطفل بدين على وليه:المسألة الثانية
  .لإجارة والسبق يختصون به في الشركة واوالانتفاع بما استخدام الأطفال :المبحـــث الثاني

 :وفيه ثلاثة مطالب
 .ما يختص به الأطفال في الشركةالانتفاع ب :المطلب الأول

 :وفيه ثلاث مسائل
 . مضاربة الولي بمال الطفل:المسألة الأولى
 ).المساهمة بمال الطفل في الشركات( دفع الولي مال الطفل مضاربة، :المسألة الثانية
 .الطفل في الشركات المساهمة باسم :المسألة الثالثة
 . استخدام الأطفال في الإجارة:المطلب الثاني
 :وفيه مسألتان
 . لنفسهَ استئجار الولي ومن في حكمه الطفل:المسألة الأولى
 . لنفسهَ استئجار الأجنبي ومن في حكمه الطفل:المسألة الثانية



 

 

   المقدمة

َما يختصون به في السبقالانتفاع ب استخدام الأطفال و:المطلب الثالث َ.  
 :وفيه ثلاث مسائل
 . استخدام نفس الطفل في أنواع المسابقات:المسألة الأولى
 . المشاركة بأموال الطفل في هذه المسابقات:المسألة الثانية
 . المشاركة باسم الطفل في هذه المسابقات:المسألة الثالثة

 .لوديعة والجعالة يختصون به في العارية واوالانتفاع بما استخدام الأطفال :المبحـــث الثالث
 :وفيه ثلاثة مطالب

 . يختصون به في العاريةوالانتفاع بمااستخدام الأطفال  :المطلب الأول
 : وفيه مسألتان
 . إعارة الطفل:المسألة الأولى
 . إعارة أملاك الطفل:المسألة الثانية
 .يختصون به في الوديعةوالانتفاع بما استخدام الأطفال  :المطلب الثاني

 : ث مسائلوفيه ثلا
 . إيداع أموال الطفل:المسألة الأولى
 . إيداع أموال الطفل في المصارف ونحوها:المسألة الثانية
 . الإيداع عند الطفل:المسألة الثالثة
 . يختصون به في الجعالةوالانتفاع بما استخدام الأطفال :المطلب الثالث
 :وفيه مسألتان
 .  مجاعلة الطفل:المسألة الأولى

 . المجاعلة من مال الطفل:لثانيةالمسألة ا
 . يختصون به في اللقطة والوقف والهبةوالانتفاع بما استخدام الأطفال :الرابعالمبحث 

 :وفيه ثلاثة مطالب
 . يختصون به في اللقطةوالانتفاع بمااستخدام الأطفال  :المطلب الأول

 :وفيه ثلاث مسائل



 

 

 حكام استخدام الأطفال والانتفاع بما يختصون بهأ 

 . استخدام الطفل في الالتقاط:المسألة الأولى
 . استخدام الطفل في تعريف اللقطة:سألة الثانيةالم

 .ما التقطه الطفلالانتفاع ب :المسألة الثالثة
 .ما يختصون به في الوقفالانتفاع ب استخدام الأطفال و:المطلب الثاني
 :وفيه مسألتان
 .ً جعل الطفل وجعل أمواله وقفا الله تعالى:المسألة الأولى
 . ولاية الوقف ونظارته استخدام الطفل في:المسألة الثانية
  .ما يختصون به في الهبةالانتفاع باستخدام الأطفال و :المطلب الثالث

 :وفية خمس مسائل
 .  هبة الطفل:المسألة الأولى
 . هبة أعضاء الطفل:المسألة الثانية
 .هبة أموال الطفل: المسألة الثالثة
 .يعها استخدام الطفل في قبض الهبة والصدقة وتوز:المسألة الرابعة
 .ما وهب للطفلالانتفاع ب :المسألة الخامسة

 . يختصون به في العتقوالانتفاع بما استخدام الأطفال :المبحــث الخامس
 :وفيه ثلاثة مطالب

 . استيلاد جارية الطفل:المطلب الأول
 .الطفل أو أمتهعبدعتق : المطلب الثاني
 . الكفارة بعتق طفل:المطلب الثالث

َبة الطفل المستخدم بحقوقه بعد البلوغ مطال:المبحث السادس ْ َ. 
  .أحكام الأسرةفـي   به يختصون  والانتفاع  بما استخدام الأطفال  :الفصل الثالث

 :وفيه ثلاثة مباحث
 . يختصون به في النكاحوالانتفاع بما استخدام الأطفال :المبحث الأول

 :وفيه ثلاثة مطالب



 

 

   المقدمة

 .ًطلقة ثلاثا لزوجها الأول استخدام الطفل في تحليل الم:المطلب الأول
 .استخدام الطفل في ولاية النكاح :المطلب الثاني
 . إشراك الطفل في دفع الصداق، وإعداد الوليمة:المطلب الثالث
 .يختصون به في الخلع والطلاقالانتفاع بما  استخدام الأطفال و:المبحث الثاني
 :وفيه مسألتان
 .  المخالعة من مال الطفلة:المسألة الأولى
 . استنابة الطفل في الطلاق:المسألة الثانية
 . يختصون به في الرضاع والنفقة والحضانةوالانتفاع بما استخدام الأطفال :المبحث الثالث

 :وفيه ثلاثة مطالب
 . استخدام الأطفال وما يختصون به في الرضاع:المطلب الأول

 :وفيه ثلاث مسائل
 .كاح معين استخدام الطفل لإفساد ن:المسألة الأولى
 . إرضاع أجنبي مع الطفل:المسألة الثانية
 . إرضاع الطفل لمصلحة غيره:المسألة الثالثة
 . استخدام الأطفال في النفقة:المطلب الثاني
 :وفيه مسألتان
 . تكليف الطفل بالعمل لأجل الإنفاق عليه:المسألة الأولى
 .ه تكليف الطفل بالعمل لأجل الإنفاق على غير:المسألة الثانية
 . يختصون به في الحضانةوالانتفاع بما استخدام الأطفال :المطلب الثالث

 :وفيه خمس مسائل
 . حضانة الطفل لمصلحة غيره:المسألة الأولى
 . استخدام الحاضن للطفل:المسألة الثانية
 . ابتلاء الطفل لمعرفة رشده:المسألة الثالثة



 

 

 حكام استخدام الأطفال والانتفاع بما يختصون بهأ 

 .لنساء استخدام الطفل في الدخول على ا:المسألة الرابعة
 . اصطحاب الطفل في السفر لغرض الإيناس به:المسألة الخامسة
  . في الجنايات يختصون بهوالانتفاع بمااستخدام الأطفال  :الفصـل الرابع

 :وفيه سبعة مباحث
 . استخدام الطفل في القتل:المبحـث الأول
 . استخدام الطفل في السرقة:المبحـث الثاني
 .ل في صنع الخمر وتقديمها استخدام الطف:المبحـث الثالث
 . استخدام الطفل في تهريب المخدرات:المبحـث الرابع

 . استخدام الطفل في الدعارة:المبحـث الخامس
 .  استخدام الطفل في القذف والسب:المبحـث السادس
 . يختصون به في الكفارة والديةوالانتفاع استخدام الأطفال :المبحـث السابع
  .ي القضاءـ الأطفال فاستخدام :الفصـل الخامس

 :وفيه أربعة مباحث
 . تولية الطفل القضاء:المبحـث الأول
 .ً استخدام الطفل معينا للقاضي:المبحـث الثاني
 .ً استخدام الطفل وكيلا في الخصومة:المبحـث الثالث
 . استخدام الطفل في تحمل الشهادة وأدائها:المبحـث الرابع

  . يختصون بهوالانتفاع بمام الأطفال ي استخداـالنوازل ف :الفصـل السادس
 :وفيه ثلاثة مباحث

 .يغلب عليه النفعفيما  يختصون به والانتفاع بما استخدام الأطفال :المبحث الأول
 :وفيه أربعة مطالب

 . استخدام الأطفال الموهوبين:المطلب الأول
 .تشغيل الأطفال الأحداث في دور الأحداث: المطلب الثاني



 

 

   المقدمة

 .الكتابة والتأليف باسم الطفل في الصحف :المطلب الثالث
 . استخدام الأطفال في تعليم غيرهم:المطلب الرابع
 . يختصون به الذي يغلب عليه الضرروالانتفاع بما استخدام الأطفال :المبحث الثاني

 :وفيه ستة مطالب
 .استخدام الأطفال في الأعمال الشاقة :المطلب الأول
 .في التسولاستخدام الطفل  :المطلب الثاني
 . استخدام الطفل في ركوب الهجن للسباق:المطلب الثالث
 .استخدام الطفل في الملاعب والألعاب الرياضية :المطلب الرابع

 .في التجارب الطبيةوالانتفاع بما يختص به  استخدام الطفل :المطلب الخامس
 .  استخدام الطفل في الضغط على قريبه:المطلب السادس
 . يختصون به المتردد بين النفع والضرروالانتفاع بمااستخدام الأطفال  :المبحث الثالث

 :وفيه ستة مطالب
 .في الإعلانات التجاريةوالانتفاع بما يختصون به  استخدام الطفل :المطلب الأول
 .اسم الطفل لفتح سجل تجاريالانتفاع ب :المطلب الثاني
 .وسائل النقلتذكرة الطفل المخفضة في الانتفاع ب :المطلب الثالث
 .استخدام الطفل في الأنشطة المدرسية :المطلب الرابع

 . استخدام الطفل في الاستقبالات الرسمية:المطلب الخامس
 .اسم الطفل في بطاقات الائتمانب الانتفاع :المطلب السادس
  . نظام العمل والعمال السعوديفـياستخدام الأطفال  :الفصـل السابع
 : وفيه مبحثان
ــه صــلة باســتخدام : لأولالمبحــث ا ــمال الــسعودي ممــا ل بيــان مــا رود في نظــام العمــل والع

 .الأطفال
 .بيان الحكم الشرعي لمواد النظام: المبحث الثاني



 

 

 حكام استخدام الأطفال والانتفاع بما يختصون بهأ 

 : الخاتمة
 .وفيها أبرز النتائج والتوصيات

 
 :من الصعوبات التي واجهتني أثناء إعداد البحث ما يأتي

 البحث، حيث إن الخطة المعتمدة من قبل القسم كانت تحوي أكثر من  كثرة مسائل]١[
مائة مسألة، بعضها مطالب وبعضها مباحث، واقتضى بعضها التفريع والتقسيم، مما جعل 

 .العدد أكثر من ذلك بكثير
 تفرق مسائل البحث في أبواب الفقه مما لا يخفى أثره في الصعوبة من جهـة الإلمـام ]٢[

 .بجوانبه
ًديد صورة المـسألة، وهـذا ممـا عانيـت منـه كثـيرا، حتـى اضـطررت لجعـل دفـتر  تح]٣[

خاص بكل مسألة لتجمع فيه المادة العلمية، ومنها الوصول إلى صـورة مناسـبة للمـسألة، 
والتي أحاول فيها التوفيق بين عنوان البحث، وعنوان المسألة، وما تيسر من مـادة علميـة، 

 لا يخفى الفرق الكبير بـين تـصور الطالـب للمـسألة أثنـاء مما اقتضى التكلف في بعضها؛ إذ
 .إعداد الخطة، وبينه بعد بحثها والقراءة فيها

ً الاختلاف في المراد بالمصطلحات الفقهية في كتب المذاهب الأربعة كان عائقا مـن ]٤[
ًالعوائق عن بيان الحكم الصحيح المبني على هذا التصور، فضلا عن كون المـسائل الفقهيـة 
ًيبنى بعضها على بعض في مذهب ما، يختلف عما عليه المذهب الآخر، مما يتطلب مزيدا من 

 .العناية والتحرير
 التــصور لواقــع النــوازل في البحــث لتنزيــل الحكــم الــشرعي الــصحيح عليــه، كانــت ]٥[

 ، والكتابـة - الإنترنـت -صعوبتة من خلال سؤال المختصين، أو النظر في الشبكة العنكبوتيـة 



 

 

   المقدمة

ثم بعد ذلك كله تكون النتيجة أن غالب مـا أمكـن ... جهات ذات الاختصاص، أو زيارتهملل
الحصول عليه معلومات ثقافية، أو نظامية، لا يكتب الباحث من كل ما جمعه إلا الشيء اليـسير 
ًفقط، وهو تصور المسألة، لأن البحث فقهي، وليس بحثا تربويـا أو اجتماعيـا أو ميـدانيا، وهـذا  ً ً ً ٌ

 .جعل البحث في بعض المسائل النوازل يسلك مسلك الأسلوب الإنشائيمما 
 مع ما صاحب تلـك الـصعوبات مـن عـوارض الانـشغال بمتابعـة عـلاج إحـدى ]٦[

ًبنياتي بالرياض لمدة ثلاث سنوات تقريبا منذ ولادتها مما اضطررت معه للانتقال سكنا إلى  ً ِ َّ َُ
 .لمدةالرياض مع بقاء عملي في الأحساء غالب هذه ا

ًولكن بفضل االله أولا وآخرا تيسر الأمر وأكملت البحث بما لا يخلو مـن تقـصير، فـإن  ً
َّوفقت فيه للصواب فذلك من فضل االله علي وإحـسانه، وإن كانـت الأخـرى فحـسبي أني 

 .بذلت جهدي والكمال الله، واالله المستعان
  :وبعد

 على ما تفضل به علي من إتمام فلا يسعني في نهاية هذا الجهد المتواضع، إلا أن أشكر االله
غفـر االله لوالـدي وأسـكنه (هذا البحث، ثم أشكر والدتي التـي أمـدتني بعطفهـا ودعائهـا 

ثم أشكر مشايخي وزملائي في قسم الفقه بكلية الشريعة بالرياض، وفي كلية ) فسيح جنانه
 في إتمـام هـذا ًالشريعة والدراسـات الإسـلامية بالأحـساء، والـذين كـانوا عونـا لي بعـد االله

إبراهيم بن ناصر الحمود ، الذي غمـرني / البحث، وفي مقدمتهم شيخي الكريم الدكتور 
بكرمه وإحسانه وتوجيهاته الرشيدة وملحوظاته السديدة واستدراكاته القيمة ؛ مما كان له 
الأثر الكبير على هذا العمل ، فالشكر له موصول غـير مقطـوع ، والتقـدير لـه ممـدود غـير 

ًذ، فجزاه االله عني خيرا ، ونضر له وجها ً ، وبوأه من الجنة غرفامجذو َ ً. 
بـن ااالله عبـد: الأستاذ الدكتور  شيخناكما أشكر الشيخين الكريمين والأستاذين الفاضلين،

الواحد الخميس أستاذ الفقه والدراسات العليا بكلية الـشريعة في جامعـة الإمـام محمـد بـن عبد



 

 

 حكام استخدام الأطفال والانتفاع بما يختصون بهأ 

دني أبو ساق أستاذ الدراسات العليا ورئيس قـسم الممحمد : لدكتورسعود الإسلامية والأستاذ ا
 اللذين تفضلا بقبـول مناقـشة هـذه ،العدالة الجنائية بجامعة الأمير نايف العربية للعلوم الأمنية

 .الرسالة وأسأل االله تعالى أن يجزل لهما المثوبة ويعظم لهما الأجر إنه سميع مجيب
والقـائمين ) حرسـها االله ( ة الأمور في هـذه الـبلاد المباركـة  أن أشكر ولا- لا يفوتني -كما 

على هذه الجامعة، على ما يبذلونه من توجيه ورعاية للعلم وطلابه على مختلف مـستوياتهم، كـما 
 .أشكر إخوتي وزوجتي وأولادي على ما يسروه لي في طلب العلم وتحصيله

ــ دينا ولمــشايخنا، والحمــد الله رب ســدد االله الخطــى، ونفــع بــالجهود، غفــر االله لنــا ولوال
نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه  المرسلين ِّالعالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيد

 .إلى يوم الدين
 

 
 



 

 

   التمهيد، حقيقة استخدام الأطفال وما يختصون به

  
  

  التمهيد

 
 

  :          وفيه ثلاثة مباحث
 . تعريف الاستخدام، والألفاظ ذات الصلة:المبحث الأول
 . تعريف الطفل، والألفاظ ذات الصلة:المبحث الثاني
.ل، وما يختصون بهالمراد باستخدام الأطفا: المبحث الثالث 

 



 

 

 حكام استخدام الأطفال والانتفاع بما يختصون بهأ 

 



 

 

   التمهيد، حقيقة استخدام الأطفال وما يختصون به

 
 

 :وفيه مطلبان
 

 
  : في اللغةالاستخدام

 والدال والميم أصل واحد منقـاس، وهـو إطافـة الـشيء الخاء«و) خدم(مشتق من مادة 
  .»...بالشيء
لمة خدم ومشتقاتها تبين أنهـا لا تخلـو  لكمعان النظر في المعاجم وما ذكر فيها من وبعد

 :من المعاني الآتية
 . وما يشتق منه،الخادم: ًأولا
 . والحلقة والرباط والقيدكالسير وما يلحق به ،الخلخالوهو  :دَمَالخ: ًثانيا
ُ الخدمة وهي:ًثالثا َ َ  وتطلق على الساق، وهي موضـع الخلخـال  الساعة من ليل أو نهار،َ

  .أو وصف فيه
  : الأولالمعنى

 : الخادم وما يشتق منه
:  هـذا البـابومـن« »ً واحـد الخـدم غلامـا كـان أو جاريـة:الخـادم« ):الصحاح( في جاء

                                                 
 .٣٠٧/ص ،)خدم( : مادة،، لابن فارسالمقاييس في اللغة )١(
 .٤/١٥٥٠ ،)خدم( : مادة،للجوهري) ٢(

-- 



 

 

 حكام استخدام الأطفال والانتفاع بما يختصون بهأ 

 . ً أعطاه خادماأي وأخدمه » بمخدومهيطيف لأن الخادم ؛الخدمة، ومنه اشتقاق الخادم
 :المعنى الثاني 

دم َالخ َ َ  : والرباط والقيد والحلقةكالسير ،الخلخال وما يلحق بهوهو  َ
 ؛بالـسير عنـه ويعـبر »، الواحد خدمـةالخلاخيل الخدم« ):المقاييس في اللغة(  فيجاء

 عنه بالحلقة كنايـة عـن ويعبر لأن الخدمة سير يشد في رسغ البعير تشد إليه سريحة النعل
جـاء  عنه بالقيد فقـد ويعبر » سمي حلقة القوم خدمةوقد«: الاجتماع كما قال الجوهري

 .» القيود، ويقال للقيد مرمل ومحبسالخدام« ):لسان العرب(في 
  : الثالثالمعنى

َالخدمة َ ُ وهي الساعة من ليل أو نهار، وتطلق على الساق َ َ َ: 
 في جـاء و» بـالفتح الـساعة مـن ليـل أو نهـاروالخدمـة« ):القاموس المحـيط( في جاء

 .» الخلخال لكونها موضعهً حملا على، تسمى الساق خدمةوقد« ):لسان العرب(
 :هـوًآنفـا و تعود إلى ما ذكره ابن فـارس ًجميعا في هذه المعاني الأربعة يظهر أنها وبالنظر 
 .»إطافة الشيء بالشيء«

                                                 
 .٣٠٧/ص ،)خدم( : مادة، في اللغةالمقاييس) ١(
 .٤/١٥٥٠، )خدم( :مادة،  الصحاح للجوهري:انظر) ٢(
 .٣٠٧/ص ،)خدم( :مادة) ٣(
 .٤/١٥٥١، )خدم( :مادة،  الصحاح للجوهري:انظر )٤(
 .٤/١٥٥١، )خدم( :مادة ، للجوهريالصحاح في )٥(
 .)خدم( :مادة، ١٢/١٦٧ )٦(
 .١٤٢٠/ص ،)خدم( : مادة فصل الخاء،،الميم باب ،للفيروزآبادي) ٧(
 .١٢/١٦٦ ،)خدم( :مادة) ٨(
 .٣٠٧/ص ،)خدم( :ادةم، المقاييس في اللغة) ٩(



 

 

   التمهيد، حقيقة استخدام الأطفال وما يختصون به

 : وجه ذلكولعل
 . بمخدومهُيفِطُ فلأنه ي: الخادمماأ

 . بالساقُيفِطُ فلأنه ي:وأما الخلخال
 . فلأنه موضع الخلخال:أما الساق

ً إلا تكلفا بأن يقال إنهـا تحـيط عمـر بالإطافةفلا يتبين أن له علاقة  :بمعنى الساعةأما و
االله ، و سـاعة مـنهما، فهـي تغـدو عليـه وتـروحفي فلا يخلو المـرء أن يكـون ،وحاله الإنسان
 .أعلم

والذي يهم في هذا البحث هو المعنى الأول؛ حيث إن الاسـتخدام هـو طلـب الخدمـة؛ 
 . والتاء طلبية، وهذا لا يتأتى إلا على المعنى الأول من المعاني اللغويةلأن الألف والسين

  : اصطلاحاستخدامالا
 :يظهر أن استعمال الفقهاء له لا يخرج عن المعنى اللغوي لأمرين

ًلم أجد فيما اطلعت عليـه مـن كتـب الفقهـاء مـن عـرف الاسـتخدام اصـطلاحا، :  ًأولا
ًلم يعرفـه اصـطلاحا، وإنـما ذكـر لـه معنيـين ) هـاءمعجم لغـة الفق(ويعضد ذلك أن مؤلف 

  .اتخاذ الخادم، وطلب الخدمة: لغويين يؤولان إلى المعنى اللغوي الأول، وهما
 وإن كـان أغلـب اسـتعمالهم لهـذا التعبـير عـلى اتخـاذ الخـادم، إلا أنهـم فقهـاءأن ال:  ًثانيا

: ً ذكره ابن فارس آنفـا وهـوًأطلقوه أيضا على معان أخرى تؤول إلى الأصل اللغوي الذي
 :، ومن هذه المعاني»إطافة الشيء بالشيء«

 .استخدام الحرير *
                                                 

 .٣٩/ص انظر معجم لغة الفقهاء )١(
 .٣/٤٩٢ح الآداب الشرعية لابن مفلانظر) ٢(



 

 

 حكام استخدام الأطفال والانتفاع بما يختصون بهأ 

 . استخدام الألفاظ والمعاني في التعبير *
يعد من قبيـل «: ما يشبه اتخاذ الخادم كأمر الولي الصبي بإجراء عقد واحد فقط، فإنه* 

 .»ًاستخدام الصغير توكيلا
 .الفقهاء تدل على إرادة المعنى اللغوي وهذه التعبيرات من 

 
 

 : بيان صلتها بالاستخداممع، منهاً ألفاظ لها صلة بالاستخدام أذكر بعضا توجد
 

  :الإجبار )أ(
 جـنس وهـو ،د والباء والراء أصل واحالجيم«مصدر للفعل أجبر و : في اللغةالإجبار

 . » وذو الجبروت االله جل ثناؤه...من العظمة والعلو والاستقامة
  .الجبر خلاف الكسر:  لذا يقال؛ الجبر الإصلاح المجردوأصل *

                                                 
أن يـذكر «:  والاستخدام بهذا المعنـى هـو،١/١٠٥ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدرديرانظر) ١(

خـر، أو يـراد بأحـد لفظ له معنيان فيراد به أحدهما ثم يراد بالضمير الراجع إلى ذلك اللفظ معنـاه الآ
 :ضميريه أحد معنييه ثم بالآخر معناه الآخر مثل

 .إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا        
، ، كـذا في التعريفــات للجرجــاني»النبــت: الغيــث، وبالـضمير الراجــع إليـه مــن رعينـاه: أراد بالـسماء       

، فتح القدير ١/٧٥العناية شرح الهداية : اء انظر، ومن أمثلة هذا الاستخدام في كتب الفقه٣٣/ص
 .١٠/٣٧لابن الهمام

 ).خدم (:، مادة٢/٦٨٢درر الحكام شرح مجلة الأحكام ) ٢(
 .٢٣٢/ص ،)جبر( : مادة، في اللغةالمقاييس) ٣(
التوقيـف  ،٤٦٠/، ص)جـبر( :مـادة  باب الراء، فصل الجـيم،، القاموس المحيط للفيروزآباديانظر) ٤(

 .١٢٠/، ص التعاريفعلى مهمات



 

 

   التمهيد، حقيقة استخدام الأطفال وما يختصون به

:  على الأمروأجبرهلا جبر ولا تفويض،  :كقول  يستعمل في القهر المجرد نحووتارة *
ــه، وتجــبر ــبر، ّأكره ــال تك ــا عــلى :ويق ــبرت فلان ــالقهر ً أج ــك إلا ب ــر، ولا يكــون ذل الأم

 .والغلبة
 من المعنيين المذكورين هو القهر، مع البحث سبق يتضح أن المعنى الموافق لموضوع ومما

َ أو التسهيل سواء بالنظر إلى الشخص المجبر أو المجـبر الإصلاحأن هذا المعنى لا يخلو من  ِ
 . الأعم الأغلبفيمن جهة الفائدة الحاصلة 

 . ممن له ولاية، والإكراه يكون منه ومن غيرهإلا لا يكون والإجبار
ً الإلزام على عمل تحقيقـا بطريقحمل الغير من ذي ولاية  :الإجبار« :ًاصطلاحا الإجبار
 . »لحكم الشرع

ِ اعـتروقد بأنـه غـير جـامع؛ إذ الإجبـار يـشمل الحمـل عـلى العمـل والقـول  :عليـه ضَُ
 الإلـزام الغير من ذي ولاية على أمـر بطريـق حمل «: بأنه المعترضهذاوالترك؛ لذا عرفه 

 .» لحكم الشرعًتحقيقا
وعـلى ذلـك  - المشروع - ي الشرعالإجبار القول بأن هذا التعريف إنما يراد به ويمكن

ُ صـور الإجبـار مـا يكـون فيـه المجـبرمـنيجعله غير جـامع لأن ) من ذي ولاية(تقييد بـ الف ِ 
 . -بذي ولاية  ليس يعني -ًأجنبيا 

                                                 
 . ين السابقين المرجعانظر) ١(
 .١/٦٤محمود عبدالرحمن عبدالمنعم. د معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية انظر) ٢(
 .١/٧١)إجبار( :مادة ،موسوعة الفقه الإسلامي )٣(
 ه الإجبـار في الفقـ:ه الـدكتورارسـالته في ،الجـديعيصـالح بـن إبـراهيم :  هنـا هـو الباحـثالمعترض) ٤(

 .١/٤الإسلامي
، )الفقهاءمعجم لغة (د محمد رواس قلعه جي في .أ منه التعريف سبق إلى القول بتعريف قريب وهذا) ٥(

 .»ً الولاية الغير على تصرف ما تنفيذا لحكم الشرعيإلزام ذ«: بـالإجبار عرف حيث :٢١/ص



 

 

 حكام استخدام الأطفال والانتفاع بما يختصون بهأ 

 : وجهينمن التعريف لا يتفق وموضوع الرسالة هنا وهذا
 للطفـل وإجبـاره، مـع أن الأجنبـي قيـد يخـرج اسـتخدام )من ذي ولاية( :قوله :الأول

 .مسائله من صلب مسائل البحث
) الإجبار غير الشرعي( الإجبار بغير حق يخرجقيد ) ًتحقيقا لحكم الشرع (:قوله :الثاني

أن  والإجبار غير المشروع؛ لذا يمكـن للاستخدام البحث في الغالب تتطرق مع أن مسائل
 :يقال في تعريف الإجبار

 . مالمقصودً الغير بطريق الإلزام على أمر تحقيقا حمل
 .للأطفال وغيرهمً عموما الإجبار لأن المقصود تعريف ؛ التعبير بالغير هناوجاء

  : بين الإجبار والاستخدامالعلاقة
 : أعم من الإجبار من وجهينالاستخدامٍمطالعة تعريف كل منهما أن  من يتبين

 ويـشمل ، عـلى تـصرف، والاسـتخدام يـشمل حمـل الغـيرللغـير فيه حمـل الإجبار ]١[
 لا يلزم من الاسـتخدام تـصرف مـن قبـل هـذا الغـير أنهًالتصرف به بلا حمل أيضا، بمعنى 

َالمستخدم(  .ً مثلاأعضائهكاستخدام اسمه أو ) َْ
 .ٍيكون عن تراض وبمقابلبخلاف الاستخدام ف ، وإكراهإلزام فيه لإجبار ا]٢[
  :الإكراه) ب(

الراء والهاء أصل صـحيح واحـد يـدل عـلى خـلاف الرضـا و الكاف«:  في اللغةالإكراه
 اً عـلى الأمـر إكراهـوأكرهتـه« »، والكـره الاسـماًالـشيء أكرهـه كرهـ تكره، يقال والمحبة

ً فعلته كرها أي إكراها، :يقال ًحملته عليه قهرا  â tA$s)sù $olm; ÇÚöëF|Ï9ur $uãÏKøù$# %·æöqsÛ : قوله تعـالىوعليهً

÷rr& $\döçx. áفقابل بين الضدين « . 
                                                 

 .٩٢٣/، ص)كره( :مادة  في اللغة،المقاييس) ١(
 ].١١[، الآية  سورة فصلت)٢(
 .٢/٥٣٢، )كره( :مادة في غريب الشرح الكبير،  المنيرالمصباح) ٣(
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 لـو مباشرتـه الغير على أن يفعـل مـا لا يرضـاه ولا يختـار حمل«: هو :ًاصطلاحاالإكراه 
 الغير على ما يكرهه بالوعيد والإلزام والإجبار على مـا يكـره حمل": وقيل »هفسخلي ون
ُ طبعا أو شرعا، فيالإنسان  مـن عرفـه وبعـض ،"م عـلى عـدم الرضـا ليرفـع مـا هـو أضردِقًًْ
 .التعريففي ) بغير حق (:قيدأضاف 

  : والاستخدامالإكراه بين العلاقة
، فيكـون الاستخداملا اختيار، وهذه بعض صور  فيه إلزام وإجبار بغير رضا والإكراه

َمـا لـو أكـره: ٍ لوجود صور مثلوجهي،بينهما عموم وخصوص  َ ْ ً فلانـا عـلى الـصلاة، فإنـه َ
 .إكراه لا استخدام فيه

  . الإلزام )ـج(
 والمـيم أصـل واحـد صـحيح والزاء اللام«) المقاييس في اللغة( في جاء : في اللغةالإلزام

زام العـذاب المـلازم ِّ يلزمـه واللـالـشيءلزمـه : ء بالشيء دائما، يقاليدل على مصاحبة الشي
 .»للكفار
:  ثبـت ودام ويتعـدى بـالهمزة فيقـالً يلزمه لزومـاالشيء لزم«) المصباح المنير( في وجاء

 ، وألزمتــه المــال والعمــل وغـــيره. وجــب عليــهالمــالألزمتــه أي أثبتــه وأدمتــه ولزمــه 
، ومنه يقال لمـا بـين الكعبـة والحجـر الأسـود الملتـزم؛ ملتزمفهو فالتزمته اعتنقته ...التزمهف

 .» إلى صدورهميضمونهلأن الناس يعتنقونه أي 
 .»الإيجاب على الغير« :بأنه) معجم لغة الفقهاء(مؤلف عرفه  :ًالإلزام اصطلاحا

 .وهذا التعريف موافق للمعنى اللغوي للإلزام، واالله أعلم
                                                 

 .٢/٣٩٠ على التوضيحالتلويح) ١(
 .١/٢٣٧ والألفاظ الفقهيةالمصطلحات، وانظر معجم ٤٨/، ص للجرجانيالتعريفات) ٢(
 .٩٥٣/، ص)لزم( :مادة) ٣(
 .٢/٢٥٢، )لزم( :مادة للفيومي، )٤(
 .قف على تعريف اصطلاحي للإلزام في كتب المتقدمينًعلما بأني لم أ. ٦٧/ص :انظر) ٥(



 

 

 حكام استخدام الأطفال والانتفاع بما يختصون بهأ 

  :الاستخدام بين الإلزام والعلاقة

 لا تظهـر فيـه الإلـزامأن :  خلال المعنى اللغوي، ومن خلال التعريف السابق يتبينمن
 الملتـزم لـه، وهـذا مـا يعـد قبولًسمة الامتهان والإذلال غالبا، بل قد يتوقف الالتزام على 

 . أحد صور الاستخدام، واالله أعلم
 
 يــدل عــلى احتقــار مــستقيم والــراء أصــل مطــرد  والخــاءالــسين« :  في اللغــةالتــسخير 

ًسـخرا، مـن بـاب تعـب.…  و بـهمنـه سـخرت«  المنـيرالمـصباح في جـاء و»واستذلال َ َْ :
مـا : الـسخرة وزان غرفـة: ري بالـضم لغـةخُّْسم منـه، والـسا: ري بالكسرخِّْ والسهزئت،

رته في العمـل َّخَ وس بالضم بمعناه،ىرَخُّْوالسرت من خادم أو دابة بلا أجر ولا ثمن َّخسَ
 .»ًبالتثقيل استعملته مجانا

 :ينمعني السابق يتبين أن للكلمة صاحب المصباح كلام ومن
$ â: ومنه قوله تعالى: الاستهزاء والسخرية :الأول ¯R Î*sù ãç yÇó¡tR öN ä3ZÏB $ yJx. tbrãçyÇó¡n@ á. 
 رجـل : وبلا مقابل، ومـن ذلـك قـولهمًقهرالا يريد  وتكليف الغير ما ،التسخير :الثاني
 .ر في العملَّخسَيُ: سخرة أي
 .ًقهرا إلى الغرض المختص سياقة هو: قيل :  في الاصطلاحالتسخير
 .ر لهِّخُ سماإجراء الشيء على مقتضى غرض : وقيل

                                                 
 .٥٠٩/ص ،)سخر( :مادة  في اللغة،المقاييس) ١(
 .١/٢٦٩، )سخر( :مادة، للفيومي) ٢(
 ].٣٨[، الآية  سورة هود)٣(
، التوقيــف عــلى مهــمات التعــاريف ،٤٠٢/ص ،الأصــفهانيمفــردات ألفــاظ القــرآن للراغــب  انظــر) ٤(

 .٩٦/ص



 

 

   التمهيد، حقيقة استخدام الأطفال وما يختصون به

  : بين التسخير والاستخدامالعلاقة

 للاستخدام على التعريـف مرادفمصطلح التسخير  يتضح أن عرض خلال هذا المن
 وهو -  أحد صور الاستخدامالتسخيرفيكون : الثاني للتسخير، أما على التعريف الأول

 –ًما كان قهرا 
ًعلى ماكان من الاستخدام قهرا بلا ثمن ) التسخير( مصطلح المؤلفين قصر بعض وقد

 ك ما جاء في أقوال المفسرين لقوله والدليل على ذل؛ فيه نظرالقصرولا مقابل، وهذا 
$ â: تعالى uZ ÷èsùuë ur öN åk|Õ ÷èt/ s-öq sù <Ù÷è t/ ;M» y_uëyä xãÏÇG uã Ïj9 N åk ÝÕ÷è t/ $ VÒ ÷èt/ $ wÉÌç ÷Çßô á يقولحيث  

 في حوائجه، فيحصل بينهم ًعضا بعضهم بيستعمل« :تفسيرها في ~ البيضاوي
 .»... العالمبذلكتآلف وتضامن لينتظم 

 
 والمــيم والــلام أصــل واحــد صــحيح وهــو عــام في كــل العــين« :  في اللغــةالاســتعمال

 .»يفعلفعل 

                                                 
هو مـا كـان مـن فعـل العبـد، فـلا يـرد عليـه مثـل تـسخير االله ) التسخير(نا لمصطلح وما تقدم بحثه ه) ١(

 .للشمس والقمر ونحوه
 ].٣٢[، الآية  سورة الزخرف)٢(
 . تفسيرهافي  كثيروابن من ذلك ذكر الألوسي ً وقريبا.٢/٣٧٢ البيضاويتفسير) ٣(

بـن محمـد القـاضي البيـضاوي الـشافعي، أبو سعيد أو أبو الخير عبـداالله : هو )هـ٦٨٥ -  (البيضاويو      
 . الغاية القصوى في الفقه، المنهاج في أصول الفقه: اشتهر بالفقه وأصوله وغيرهما، من كتبه

، الأعــــلام ٥/٣٩٢، شــــذرات الــــذهب١١٥٣، رقــــم٨/١٥٧طبقــــات الــــشافعية الكــــبرى[       
 ].٤/١١٠للزركلي

 .٧٠/، ص الضريرلإبراهيم المالي الفقه مصطلحات) ٤(
 .٧٠٣/ص ،)عمل( : مادة، في اللغةالمقاييس )٥(



 

 

 حكام استخدام الأطفال والانتفاع بما يختصون بهأ 

 واســتعمله عمــل كفــرح، وأعملــه ، أعــمالوالجمــع ، محركــة المهنــة والفعــلوالعمــل«
ً أي جعلته عاملا، واستعملته سألته أن يعمل، استعملته« و»ل بهواستعمله عم…غيره

 عمله، وليته بالتشديدلته على البلد َّ فيما يعد له، وعمأعملتهواستعملت الثوب ونحوه أي 
 .» يستعمل اللبن إذا بنى بهاءَّنَوالب لغة، وبالكسر ، العين أجرة العاملبضموالعمالة 

ــوف :ًالاســتعمال اصــطلاحا ــث في«ه ــاه اللغــوي حي ــاء لا يخــرج عــن معن  عــرف الفقه
ـــة  ـــه اللغوي ـــه بمعاني ـــواردةعـــبر الفقهـــاء عن ـــك ومـــن في التعريـــف ال ـــاء  (قـــولهم ذل الم

 .»)المستعمل
  : والاستخدامالاستعمال بين العلاقة

 ورفعـة، ولا وتعيـين نـوع توليـة فيـه – للأشـخاص بالنـسبة – القول بأن الاستعمال يمكن
ٍبقهر وإذلال وامتهان بلا مقابل، أما يطلق على ما كان  ٍ  . واالله أعلم، فهو عام فيهماالاستخدامٍ

 
الاستعانة مصدر الفعل استعان، والألف والـسين والتـاء للطلـب،  :الاستعانة في اللغة

ِالعون الظهير على الأمر«والفعل عان، و ْ َ َ َ ُ ِ َّ ُ ْ َ ٌ والجمع أعوان،ْ َ ُ َْ َ ْ َ َ واستعان،ْ َ ََ ُ به فأعانهْ َ َ َ َ ِ َّ وقد يتعدى ،ِ َ َْ َ ََ
ِبنفسه فيقال استعانه والاسم المعونة والمعانة أيضا بالفتح ْ َ َ َ ََ ُ ُ َ َ ْْ َْ َْ ُِ ًِ ْ َ َ ُ َ ُ َ َُ ُ ْ ْ ِ ِ َ«. 

ً أن معناهـا اصـطلاحا لا يخـرج عـن المعنـى - واالله أعلم -يظهر  :ًالاستعانة اصطلاحا
 مـن عـرف الاسـتعانة -طلاعـي  حـسب ا-طلـب العـون؛ إذ لم أجـد : اللغوي الـذي هـو

 .ًاصطلاحا، وما وجد من ذلك فهو تعريف لها بحسب ما يستعان له، وبه

                                                 
 .١٣٣٩/ص ،)عمل( : مادة، باب اللام، فصل العين،القاموس المحيط للفيروزآبادي) ١(
 .٢/٤٣٠ ،)عمل( :مادة) ٢(
 .١٥٠-١/١٤٩معجم المصطلحات الفقهية) ٣(
 .٦/٤٥٠، )عون: (مختار الصحاح، مادة) ٤(



 

 

   التمهيد، حقيقة استخدام الأطفال وما يختصون به

$â xÇ: ومـــن ذلـــك مـــا جـــاء في بيـــان معنـــى É Î) ßâç7 ÷è tR yÇ$ É Î) ur Úúü Ïè tG ó¡nS á: » قيـــل
ْالاستعانة هي خلق المقدرة على الفعل وهو  ِ ِْ َْ ْْ  .»ِّمتقدم على الفعلَ

ً إنما جاء بناء عـلى أن المـستعان لـه هـو عبـادة االله، - واالله أعلم -وهذا البيان للاستعانة 
 .والمستعان به هو االله

أن يـدخل في : ًومن ذلك أيضا ما قـال أهـل اللغـة في بيـان المـراد بالاسـتعانة في الكـلام
و ليتـذكر بـه أ إن كان في شـعر، ،ًو وزناأ ،ًالكلام ما لا حاجة بالمستمع إليه ليصحح به نظما

 . إن كان في كلام منثور،ما بعده
 .هي أن يأتي القائل ببيت غيره ليستعين به على إتمام مراده: والاستعانة في البديع

  :العلاقة بين الاستعانة والاستخدام

ً أن بين الاستعانة والاستخدام عموما وخصوصا مطلق- واالله أعلم -يظهر  اً؛ لأن كل ً
 -استخدام فهو استعانة لا العكس، وعليه فيكون الاستخدام صورة من صور الاسـتعانة 

 على ما جرى عليه الباحث في البحث من أن الاستخدام هو كل مصلحة يتوصل -خاصة 
 .ِإليها المستخدم عن طريق الطفل

                                                 
 ].٥[، الآية  سورة الفاتحة)١(
 . ٢/٤٧٣وطي على سنن النسائي السيحشر) ٢(
 .١/٣٣الكامل في اللغة والأدب: انظر) ٣(
 .٣٦/التعريفات للجرجاني، ص: انظر )٤(



 

 

 حكام استخدام الأطفال والانتفاع بما يختصون بهأ 

 
 

 :وفيه مطلبان
 

 
 .  هو المولود من حين يخرج من بطن أمه حتى البلوغ:الطفل

 .المولود الصغير أو الصغير من كل شيء: والأصل فيه
الطاء والفاء واللام أصل صحيح مطرد ثم يقـاس عليـه، «): المقاييس في اللغة(جاء في 
 .»هو طفل، والأنثى طفلة: المولود الصغير، يقال:والأصل

â §N:ويستوي فيه المـذكر والمؤنـث والجمـع، قـال تعـالى èO öN ä3ã_Ìç øÉ éU Wx øÿÏÛ ¢O èO (#þq äó è= ö7 tF Ï9 á 
%â Írr& È@øÿÏeÜ9$# öúïÏ : ال تعــالىـوقــ ©! $# óO s9 (#rãç ygôà tÉ 4í n? tã ÏNº uë öq tã Ïä!$ |¡ÏiY9$# áولــــ والعــرب تق :

ٍجاريــة طفــل، وجاريتــان طفــل، وجــوار طفــل، وغــلام طفــل، وغلامــان طفــل، وغلــمان 
طفل وطفلة، وطفلان، وطفلتان، وأطفال، وقد يجمـع عـلى أطفـال، : ويقال أيضا...طفل

                                                 
 ،)طفـل( :، القاموس المحيط للفيروزآبادي، مادة٦٢٠/ص ،)طفل( :المقاييس في اللغة، مادة:  انظر)١(

 .١٣٢٦/ص
 . المرجع السابق)٢(
 .٦٢٠ ،)طفل: (مادة )٣(
 ].٥[الآية ،  سورة الحج)٤(
 ].٣١[، الآية النور سورة )٥(



 

 

   التمهيد، حقيقة استخدام الأطفال وما يختصون به

(â #såÎ : قال تعالى ur x÷n= t/ ã@» xÿôÛ F{$# ãN ä3Z ÏB zO è= ßsø9$# (#q çR Éãø« tF ó¡uã ù= sù á. 
 

 
 : توجد ألفاظ لها علاقة بالطفل من جهة المقاربة في المعنى منها

 
الـــصاد والبـــاء والحـــرف المعتـــل ثلاثـــة أصـــول « :)س في اللغـــةالمقـــايي(جـــاء في 

ــسن: صــحيحة الأول ــدل عــلى صــغر ال ــه في صــباه ...ي ــصبيان، ورأيت ــصبية وال واحــد ال
 .»أي صغره

 :  يتضح أنه يطلق علىومن خلال تتبع ما ذكر في معنى الصبي
 . الصغير دون البلوغ)أ(
â (#q :تعالى الإنسان منذ الولادة إلى أن يفطم، قال )ب( ä9$ s% y#øã x. ãNÏk= s3çR t̀B öc%x. íÎû 

ÏâôgyJ ø9$# $ wäÎ6 |¹ á . 

                                                 
 ].٥٩[، الآية  سورة النور)١(
، المعجـم الوسـيط، ٢٦٠/ ص،، تحرير ألفاظ التنبيـه٥٢١/، صمعجم مفردات ألفاظ القرآن:  انظر)٢(

 .٥٦٠/ص ،)طفل (:مادة
 .٥٨٥/ص، )صبي( :مادة) ٣(
، القـاموس المحـيط ١٣٤/بيـه، ص، تحريـر ألفـاظ التن٣٠٧/معجم مفردات القرآن، ص: ًانظر مثلا) ٤(

ــادي، ص ــي، ص١٦٧٩/للفيروزآب ــدر النق ــاء، ص١٧٠/، ال ، معجــم ٢٤١/، معجــم لغــة الفقه
ــة ــاظ الفقهي ــصطلحات والألف ــادة٢/٣٥٣الم ــيط، م ، معجــم ٥٠٧/ص ،)صــبا (:، المعجــم الوس
 . ٢/٣٥٣المصطلحات والألفاظ الفقهية

 ].٢٩[، الآية  سورة مريم)٥(



 

 

 حكام استخدام الأطفال والانتفاع بما يختصون بهأ 

 ًفعلى الإطلاق الأول يكون مرادفا للطفل، وعلى الإطـلاق الثـاني يكـون أخـص
 :ويمكن على الإطلاق الأول جعل الصبي على قسمين

  : ي المميزـالصب: القسم الأول
 : وقد اختلف الفقهاء في كيفية ضبطه

يضبط بالحال، فالمميز عندهم الذي يعقل البيع والـشراء أو مـن يفهـم : فقال جمهور الفقهاء
 .»وهذا لايضبط بسن، بل يختلف باختلاف الأفهام« الخطاب ويرد الجواب ونحو ذلك

لـسن، واختلفـوا في تحديـده بـل ضـبطه با :  وبعـض الحنابلـةوقـال بعـض الحنفيـة
 .بحسب موضوع بحثه، فحده بعضهم بالسابعة، وحده آخرون بالثامنة، وقيل غير ذلك

  :الصبي غير المميز: القسم الثاني
 . وهو من دون ذلك

 
الصاد والغين والراء أصل صحيح يدل على قلة وحقارة، «): المقاييس في اللغة(جاء في 

 .» الكبر، والصغير خلاف الكبيرضد: من ذلك الصغر
                                                 

، معجم المـصطلحات ١٤/٤٥٠، )صبا: ( مادة،ب الواو والياء، فصل الصادبا لسان العرب،: انظر) ١(
 .٢/٣٥٣والألفاظ الفقهية 

والتعبير يختلف بحسب الباب الذي يذكر فيه من أبواب الفقه، فالمميز في باب الصلاة يختلف التعبير ) ٢(
العنايـة شرح :  فيًانظـر نحـوا مـن هـذه التعبـيرات...التحمل والأداءوالحضانة، وعنه في باب البيع، 

، مغنــــي ٦/١٣١، شرح مختـــصر خليـــل للخـــرشي٤/٢٤٤، مواهـــب الجليـــل ٤/٣٧١الهدايـــة
 .١/٣٩٥، الإنصاف٥/٨٧، المغني٤/١٠٨، حاشية البجيرمي على الخطيب٢/٣٩٤المحتاج

 .،٧/٣٠، المجموع شرح المهذب للنووي١٣٤/تحرير ألفاظ التنبيه ص: انظر) ٣(
 .٢٤/١٦٢به المبسوطكما أورد ذلك السرخسي في كتا) ٤(
 .١/٣٩٥كما ذكر ذلك المرداوي في كتابه الإنصاف) ٥(
 .٥٦٨/ص ،)صغر( :مادة) ٦(



 

 

   التمهيد، حقيقة استخدام الأطفال وما يختصون به

: قال تعالى... والصغر والكبر من الأسماء المتضادة التي تقال عند اعتبار بعضها ببعض
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ً صغرا في ضد الكبر، وصغر صغرا في الذلةرَغَِيقال ص ََ ُ ََ َ ً ِ. 
والصغر يطلق على مـا بعـد الـولادة إلى البلـوغ، ويمكـن أن يتحـدد الإطـلاق بحـسب 

الصغير المميز، والصغير غير المميـز، وعليـه يقـال فيـه كـما قيـل في : التقييد كالصبي، فيقال
 .الصبي

 
الغين واللام والميم أصل صحيح يدل على حداثة وهـيج «): المقاييس في اللغة(جاء في 

 . »والجمع غلمة وغلمان.. َّوهو الطار الشارب،: وشهوة، من ذلك الغلام
وقد تعددت عبارات أهل اللغة وغيرهم في بيان المراد بـالغلام مـع أنهـم يطلقونـه عـلى 

 :الصبي دون البلوغ، وهذا المراد ذكر بتعبيرات متعددة منها
 .الصبي من حين يولد حتى يبلغ

 .الصبي من حين يولد إلى أن يشب
 :ومن الإطلاقات الأخرى

 .  خدمةمن استؤجر على:  أطلق على الأجير الخادم وهو*
                                                 

 ].٥٣[، الآية  سورة القمر)١(
 ].٤٩[، الآية  سورة الكهف)٢(
 .٢/٣٧٠، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية٣٢٩/، صالدر النقي: انظر) ٣(
 .  من البحث٤٦/ص: انظر) ٤(
 .٨١٢/، ص)غلم( :مادة) ٥(
 .٦٦٠/ص، المعجم الوسيط ٢٣٤/ص ،الدر النقي) ٦(



 

 

 حكام استخدام الأطفال والانتفاع بما يختصون بهأ 

كلكـم عبيـد االله ، لا يقولن أحدكم عبـدى وأمتـى(: وأطلق على العبد، وفي الحديث* 
 .) وفتاتييوكل نسائكم إماء االله ولكن ليقل غلامى وجاريتى وفتا

ًشـيخ مجـازا باسـم مـا : ًوأطلق على الرجل مجازا باسم ما كان عليه، كما يقال للصغير* 
 .يؤول إليه

) الطفل(لإطلاقها على ما يطلق عليه ) طفل(أعم من لفظ ) غلام(وبهذا يتبين أن لفظ 
 . وزيادة

 
الياء والفاء والعين كلمة تدل عـلى الارتفـاع، فاليـافع مـا «): المقاييس في اللغة(جاء في 

. »موفـع: أيفع الغلام إذا علا شبابه، فهـو يـافع، ولا يقـال: علا من الأرض، ومنه يقال
، واليافع اسم فاعـل  ز البلوغ، وهو دون المراهقويطلق على من شارف الاحتلام، وناه

َمن يفع، والاسم َغلام يافع ويفعة، وغلمان يفعة، الواحد والجمع سـواء، : اليفاع، ويقال: ََ َ َ ََ َ
 . غلمان أيفاع ويفعان: ويقال أيضا

فولة فكل وبناء على السابق فاليافع أخص من الطفل لأنه يحكي مرحلة من مراحل الط
 .يافع يمكن أن يطلق عليه طفل ولا عكس

                                                 
والأمة  أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة، كتاب الألفاظ من الأدب، باب حكم إطلاق لفظ العبد) ١(

 . ٥٨٧٤/، ح١٠٧٧/والسيد، صوالمولى 
 .٦٦٠/ص ،)غلم( :، المعجم الوسيط، مادة٢٣٤/ص الدر النقي )٢(
 .٢/٤٥٢، )غلم: (المصباح المنير في غريب الشرح الكبير مادة: انظر) ٣(
 .١١١٠/ص ،)يفع( :مادة) ٤(
 .»وراهق الغلام فهو مراهق إذا قارب الاحتلام«: ١٠/١٣٠في لسان العرب جاء )٥(
 ،)يفع( :، والمعجم الوسيط، مادة٣/٥٠٧، ومعجم المصطلحات٤٨٣/صمعجم لغة الفقهاء :انظر) ٦(

 .١٠٦٥/ص



 

 

   التمهيد، حقيقة استخدام الأطفال وما يختصون به
 

 
 

 : في هذا البحث هوالمراد باستخدام الأطفال، وما يختصون به 
ٍكل تصرف يتوصـل بـه المـستخدم لتحقيـق مطلـوب، وتكـون الوسـيلة في ذلـك ذات « ِ َ َ

  .» أو ملكه، أو اختصاصاته وحقوقهَالطفل، أو اسمه، أو أعضاءه،
 دون غيرهـا مـن الألفـاظ ذات الـصلة لمـا " وبالأطفـال-استخدام "ـوقد جاء التعبير ب

 :يأتي
 التعبير باستخدامهم هو الأقرب إلى معنى اتخاذهم وسيلة لتأدية غـرض، وذلـك لأنـه 

 . كما سبق في أول المبحث الأول-أصل المعنى اللغوي 
مهم هو التعبير الأشمل من غيره من الألفاظ ذات الـصلة فـيما يتعلـق  التعبير باستخدا

ً؛ نظـرا لعمـوم ًبالصور المطروقة في البحث من جهة المعنـى اللغـوي والاصـطلاحي أيـضا
 . في آخر هذا المبحث- إن شاء االله –ًهذه الصور كما سيأتي قريبا 

مـن (  بالدراسة في هـذا البحـث التعبير بالأطفال هو التعبير المطابق للمرحلة المقصودة
 - الصغير -الصبي "وهذا التعبير أقرب من بقية الألفاظ ذات الصلة، ) الولادة إلى البلوغ

 ـ : لأن هذه الألفاظ؛) اليافع-الغلام 
                                                 

عبارة عما يخـتص مـستحقه « : بأنه١٩٢/الاختصاص  عرفه ابن رجب الحنبلي في كتابه القواعد، ص) ١(
حـق : انظـرو، »بالانتفاع بـه، ولا يملـك أحـد مزاحمتـه فيـه، وهـو غـير قابـل للـشمول والمعاوضـات

 .٣٢/الانتفاع وصوره المعاصرة، ص
 .ذا الكتابه من ٣٣/ص: انظر) ٢(
 . ذا الكتاب من ه٥١/ص: انظر) ٣(



 

 

 حكام استخدام الأطفال والانتفاع بما يختصون بهأ 

حيـث يطلـق عـلى مـن ) اليـافع( منها ما يطلق على جزء من هذه المرحلة، وهو لفظ )أ(
 . بيان ذلكشارف الاحتلام وناهز البلوغ، كما سبق

حيـث إن مـن ) الـصبي( ومنها ما يطلق على هذه المرحلة لكن ليس باتفاق كلفظ )ب(
 وإن كان الفريـق الآخـر مـن العلماء من أطلقه على من لم يفطم بعد، كما في لسان العرب

 .كما سبق بيان ذلك) الطفل( أطلقوه على ما يرادف - وهم الأكثرون -العلماء 
يطلق على هذه المرحلة ولكن لا يتمحض فيها بل يطلق على غيرهـا مـن  ومنها ما )ـج(

ًأيـضا، كـما سـبق بيـان  عبـدحيث أطلق على الأجير الخاص وعـلى ال) الغلام(المعاني كلفظ 
 .ذلك
 ومنها ما يطلق على هذه المرحلة فهـو مـرادف للطفـل مـن هـذا الجانـب وهـو لفـظ )د(

الاستعمال الوارد في :  هذا البحث أقرب لأنهولكن استعمال اصطلاح الطفل في) الصغير(
 .القرآن الكريم في أكثر من موضع، وأطلق على المذكر والمؤنث والجمع كما سبق

 فقد جعل في عنوان البحث ليشمل ما كان من استخدام لأمور ) ما يختصون به(أما 
ِوأشياء هي من اختصاصات الطفل كماله، واسمه، وحقوقه التي يختص به  .اِ

                                                 
 .لكتابا من ٤٨/ص: انظر) ١(
 .١٤/٤٥٠، )صبا: ( مادة،باب الواو والياء، فصل الصاد:  انظر)٢(
 .لكتابا من ٤٦/ص: انظر) ٣(
 .لكتابا من ٤٧/ص: انظر) ٤(
 .لكتابا من ٤٤/ص: انظر) ٥(
ُ، ولمـا عـرض ))أحكام استخدام الأطفالأحكام استخدام الأطفال((: ليه أن عنوان البحث في القسم كان باسمإ مما ينبغي التنبيه )٦(

 ليشمل العنـوان مـا كـان الاسـتخدام مـن ؛؛))وما يختصون بهوما يختصون به((: في مجلس الكلية اقترح المجلس إضافة
 حقوقه التي تخصه، وقرب الانتهاء من البحث وأثناء دراسة النـوازل قبيل استخدام ماله أو اسمه أو

 ))أحكام استخدام الأطفال والانتفـاع بـما يختـصون بـهأحكام استخدام الأطفال والانتفـاع بـما يختـصون بـه((: في الفصل السادس بدا لي أن يكون العنوان
ليكون أظهر في بيان المقصود، إلا أن توجيهـات المـشرف وبعـض مـشايخي الكـرام رأوا الإبقـاء عـلى 

وعنـد طباعـة الكتـاب تـم تغيـير العنـوان كتفاء ببيـان المقـصود صـدر البحـث، العنوان المعتمد، والا
 .واالله أعلم »»طفال والانتفاع بما يختصون بهطفال والانتفاع بما يختصون بهأحكام استخدام الأأحكام استخدام الأ««ليكون 



 

 

   التمهيد، حقيقة استخدام الأطفال وما يختصون به

يظهـر عمـوم هـذا ) اسـتخدام الأطفـال، ومـا يختـصون بـه(وبعد بيان المراد باصطلاح 
 :المصطلح لجميع صور استخدام الأطفال لأنها
: كالقضاء والإمامة، وتكون في صورة امتهان: تكون في صورة استعمال وتولية وتعيين

 .كالحفر والنقل والحـمل
 .ماًوذلك يكون قهرا بلا إذن ولا رضا، ويكون به

 .ويكون بمقابل، وبلا مقابل
 . وقد يعود ذلك الاستخدام على الطفل بالنفع أو عدمه، أو بالضرر

ًوالطفل المستخدم يكون مميزا، وغير مميز َ. 
ًوالمستخدم للطفل يكون قريبا كالأب والولي والوصي، ويكون أجنبيا عنه ً ُ ِ َ. 

 . واسمه وحقوقهوالاستخدام يكون لذات الطفل، ويكون لأمر يخصه، كماله، 
إبـراز اهـتمام الـشارع : ووجه شـمول الدراسـة لتلـك الـصور أن مقـصود البحـث هـو

الحكيم بالأطفـال وحفظـه لحقـوقهم وكـرامتهم في كـل شـعب الحيـاة، وأنـماط التـصرف، 
ومراعاته وتقديمه لمصلحتهم في كل تصرف من قبل الآخرين معهم، حتى ولو كـان هـذا 

هذا ما تتقاصر عنده جميع أنظمة وقـوانين واتفاقـات أدعيـاء المتصرف الوالدين أنفسهما، و
 .حقوق الطفل من الشرق أو الغرب ممن حكم العقل على الشرع
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   استخدام الأطفال في العبادات: الفصل الأول

  
  

  الفصل الأول

 
  :وفيه ثلاثة مباحث              

 استخدام الطفل في الطهارة والصلاة: المبحث الأول
  استخدام الطفل في الصوم والحج: المبحث الثاني
  استخدام الطفل في الجهاد: المبحث الثالث
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   استخدام الأطفال في العبادات: الفصل الأول

 
 

 :وفيه خمسة مطالب
 

 
  :ةصورة المسأل

صورة المسألة ظاهرة، حيث يتم تكليف طفل واستخدامه في أعـمال الطهـارة مـن قبـل 
 .معين، أو يرصد لذلك كأن يجعل في خدمة شيخ أو ضيف ونحوهما

ْ يـدخل الخـلاء @ كان رسـول االله: ( قال>ومن ذلك ما جاء في حديث أنس
ٍفأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء و ً َ َِ ِ ْ َ ِ ْ َ ْعنزة فيستنجي بالماءَ ً( 

والحـديث دليـل عـلى جـواز «: حيث قال العلماء في معرض بيـان الفوائـد مـن الحـديث
 .»الاستخدام للصغير

                                                 
 . كصب الماء على المتوضئ، ودلك أعضائه، ونحو ذلك مما يحتاجه) ١(
 بـن حـرام الأنـصاري أنس بـن مالـك بـن النـضر بـن ضمـضم بـن زيـد: هو)  هـ ٩٠ -(  > أنس) ٢(

، وأحد المكثرين من الرواية عنه، سكن @الخزرجي، من بني النجار، أبو حمزة، خادم رسول االله 
 .، وقيل غير ذلك، وكان آخر من مات بها من الصحابة٩٣، وقيل ٩٠البصرة ومات بها سنة 

 .]٢٧٥، رقم١/١١٢ الإصابة،٨٤، رقم١/٢٠٥ الاستيعاب،٧/١٧الطبقات الكبرى لابن سعد[
. ١٥٢/، ح١٦/أخرجــه البخــاري، كتــاب الوضــوء، بــاب حمــل العنــزة مــع المــاء في الاســتنجاء ص) ٣(

 . ٦٢٠/، ح٧٢٤/وأخرجه مسلم، واللفظ له، كتاب الطهارة، باب الاستنجاء بالماء من التبرز ص
 في شرحه لهـذا الحـديث ~، وقال ابن دقيق العيد ١٠٧/ ١ في سبل السلام~قاله الصنعاني ) ٤(

ًنوا أتباعـا استخدام الأحرار من الناس إذا كـا: ويؤخذ من هذا الحديث«: ١/٥٩حكام الأحكامفي إ
 .١/٢٥٣، وانظر نحوه في فتح الباري»وأرصدوا أنفسهم لذلك

-  - 



 

 

 حكام استخدام الأطفال والانتفاع بما يختصون بهأ 

ًمن أمر صغيرا أو مملوكا لغيره بأن يسقيه ماء أو يناولـه وضـوء «: وقال صاحب المحلى ً ً ً
 .»...فلا بأس بذلك

ًبالطفـل وغـيره عمومـا في إحـضار الطهــور وقـد اختلـف الفقهـاء في حكـم الاســتعانة 
 :وأعمال الطهارة بحسب صورة الاستخدام فيحسن ذكرها

  : هذه المسألةفـيصور الاستخدام 
 :تعود صور الاستخدام إلى ثلاث صور

 .الاستعانة في إحضار الماء ونحوه :الأولى
 . الاستعانة في صب الماء:الثانية
 .)الدلك(  الاستعانة في تغسيل الأعضاء :الثالثة

 -ً اسـتكبارا - لعـذر - بـإكراه - بـلا طلـب -بطلـب ( وهذه الصور للاستخدام قد تكون 
 ).ًكسلا 

لـذا سـأذكر خـلاف , وحيث إن هذه التفاصيل منها ما يذكر عند بعض الفقهـاء دون بعـض
 . الفقهاء في الصور العامة فقط مع الإشارة لما ذكره بعض الفقهاء من قيود أو تفاصيل

  : ر محل التراعتحري
 .فيكون لعذر، ويكون لغير عذر: الاستخدام له حالان

  :أن يكون الاستخدام لعذر: الحال الأولى
 .وفي هذه الحال اتفق الفقهاء على جواز الاستعانة في الصور الثلاث

                                                 
 .١١/٢١٤ابن حزم ) ١(
 . ١/٢١٩مواهب الجليل: ، انظر إمرار اليد أو ما يقوم مقامها مع الماء:الدلك )٢(
وبي يـحاشـيتي قل, ١/٣١٦التاج والإكليل لمختـصر خليـل, ١/١٢٧رد المحتار على الدر المختار:  انظر)٣(

، بل إن بعضهم ١/١٠٦، كشاف القناع١/٦٣وعميرة على شرح المحلي على منهاج الطالبين للنووي
 .١/٤٢قد ذكر وجوب ذلك إن كان لحاجة، كما في أسنى المطالب



 

 

   استخدام الأطفال في العبادات: الفصل الأول

  :أن يكون الاستخدام لغير عذر :الحال الثانية
 :يل الآتيوفي هذه الحال يكون تحرير محل النزاع بحسب التفص

  : - وهي الاستعانة في إحضار الطهور ونحوه - : في الصورة الأولى]١[
 :اتفق الفقهاء على جواز الاستعانة، على تفاوت بينهم في التعبير عن ذلك

ــأمر مــن * ــة إلى إباحــة الاســتعانة ســواء أكانــت تبرعــا مــن المعــين أم ب ً فــذهب الحنفي
 .ترك الاستعانة من سنن الوضوء وآدابه فقطالمتوضئ، وأنها لا تكره، إلا أنهم يذكرون 

 . والمالكية أطلقوا الجواز*
 .  قالوا بالإباحة والشافعية والحنابلة*

 كــما في @واســتدلال الفقهــاء عــلى جــواز الاســتعانة في الــصورة الأولى هــو بفعلــه 
  وغـيرهم المذكور في صـدر المـسألة، وكـذا حـديث المغـيرة بـن شـعبة> حديث أنس

                                                 
 - ١٢٦/ ١، رد المحتار على الـدر المختـار٣٦/ ١تح القدير لابن الهمام، ف١/٢٣بدائع الصنائع: انظر) ١(

أن لا يـستعين ): فمنهـا( وأمـا آداب الوضـوء «: ١/٢٣، حيث قال الكاساني في بدائع الصنائع١٢٧
 .»المتوضئ على وضوئه بأحد

اب أولى،  فيكـون هنـا مـن بـ- وهـي الاسـتعانة في الـصب – الصورة الثانية قد نصوا على الجواز فيف) ٢(
، حاشية العدوي على شرح ١/٢١٩، مواهب الجليل١/٣١٦التاج والإكليل لمختصر خليل: وانظر

 . ١/١٨٦كفاية الطالب الرباني
، وقد جاء النص على أنـه لا بـأس بهـا في حاشـية ١/١٩٢، مغني المحتاج١/٤٢أسنى المطالب: انظر) ٣(

، وعن الإمام أحمد ١/١٠٦ف القناع، كشا١/١٥٥، الفروع لابن مفلح١/٨٠البجيرمي على المنهج
 .١/١٦٦الإنصاف: رواية بالكراهة، انظر

المغيرة بن شعبة  بن أبي عامر بن مسعود الثقفي، أحد دهـاة : هو)  هـ ٥٠ق هـ ـ ٢٠( المغيرة بن شعبة ) ٤(
، وفـد إلى المقـوقس في الجاهليـة، تـأخر )مغيرة الـرأي : ( العرب وقادتهم وولاتهم، صحابي، يقال له

ســلامه إلى الــسنة الخامــسة للهجــرة، وشــهد الحديبيــة واليمامــة وفتــوح الــشام، وذهبــت عينــه يــوم إ
معاويـة واليرموك، وشهد القادسية ونهاوند وهمدان، ولاه  عمر ثم عـثمان، واعتـزل الفتنـة بـين عـلي 

 ].٤/٤٠٦، أسد الغابة٣/٤٥٢، الإصابة٨/٤٠٦ للزركليالأعلام[  .، ثم ولاه الكوفة{



 

 

 حكام استخدام الأطفال والانتفاع بما يختصون بهأ 

 .ًمما سيأتي ذكره والاستدلال به تفصيلا في الصورة الثانية }
  : وفي الصورتين الثانية والثالثة]٢[

 : على النحو الآتي- فيهما -وقع الخلاف بين الفقهاء 
 

 : على قوليناختلف الفقهاء في حكم الاستعانة هنا
 :الجواز، وقال به الجمهور على تفاوت بينهم في التعبير عنه: القول الأول

 . فقال الحنفية بعدم الكراهة ولو بطلبه
 . بالجوازالمالكية وقال 

 عندهم إلى أن ترك الاستعانة هو السنة، والاستعانة – وهو المعتمد - وذهب الشافعية 
 .خلاف الأولى، ولا يكره

ٍعبر الحنابلة بالإباحة، إلا إذا أكره من يصب عليه الماء فلا يصح الوضوء حينئذ و َ َ ْ َ. 
 .وهو وجه عند الشافعية: الكراهة: القول الثاني

                                                 
ًوفيـه أيـضا جـواز «:  السابق في أول المطلـب> في شرحه لحديث أنس ~ بن دقيق العيدقال ا) ١(

 .١/٥٩ كذا في إحكام الأحكام»....الاستعانة في هذا
 .١/١٢٧رد المحتار على الدر المختار: انظر) ٢(
، حاشـية العـدوي عـلى شرح ١/٢١٩، مواهب الجليل١/٣١٦التاج والإكليل لمختصر خليل: انظر) ٣(

 . ١/١٨٦الطالب الربانيكفاية 
ــ، حاشــيتي قل١/٤٢أســنى المطالــب: انظــر) ٤( ــاج الطــالبين ي وبي وعمــيرة عــلى شرح المحــلي عــلى منه

 .١/١٩٢، مغني المحتاج١/٦٣للنووي
 .١٠٧ - ١/١٠٦كشاف القناع: انظر) ٥(
ــووي: انظــر) ٦( ــاج الطــالبين للن ــوبي وعمــيرة عــلى شرح المحــلي عــلى منه ــي ١/٦٣حاشــيتي قلي ، مغن

 .١/١٩٢تاجالمح
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 : ومنها@استدل القائلون بالجواز بالأحاديث الدالة على وقوع ذلك منه 
ِ عن رسول االلهَِّ >ِ عن المغيرة بن شعبة  :الدليل الأول ْ َ أنه خرج لحاجته فاتبعه @َ َ َُّ ََّ َ

َّ بإداوة فيها ماء فصب عليه حين فرغ من حاجته فتوضأ ومسح على الخفين>المغيرة  ََ َّ َ ٌ ِ ٍ َ َ.  
ُ يدخل الخلاء فأحمـل @ قال كان رسول االلهَّ >َعن أنس بن مالك  :الدليل الثاني ِْ َ َ

َأنا وغلا ِم إداوة من ماء وعنزة يستنجي بالماءَ ً ًَ ََ َ َ ٍَ ِ. 
 فعله فلا يكون خـلاف @ أنه إذا ثبت أن النبي  : ووجه الدلالة من هذين الحديثين

ً فضلا عن كونه مكروهاالأولى ً. 
 .إنما هو لبيان الجواز مع بقاء الكراهة @بأن فعله  :ويمكن الاعتراض عليه

 هذا محمول على الجـواز الـذي لا يحتمـل الكراهـة؛  في مثل@بأن فعله  :ويجاب عنه
 .@لأن الجزم بعدم ارتكابه المكروه من غير معارض واقع في حقه 

 مـع بقـاء @ وبعبارة أخرى يمكن القول بأنا نسلم أن الفعل بيان للجـواز في حقـه 
صح أن الكراهة، لكن ذلك إنما يصح بعد قيام الدليل المقتـضي للكراهـة، فـإذا لم يقـم، لم يـ

 .يقال بالكراهة
                                                 

 .القائلين بجواز الاستعانة في صب الماء على المتوضئ) ١(
، ومـسلم، كتـاب ٢٠٣/، ح١٩/أخرجه البخاري، كتـاب الوضـوء، بـاب المـسح عـلى الخفـين، ص) ٢(

 .٦٢٦/، ح٧٢٤/الوضوء، باب المسح على الخفين ص
 .٥٥/متفق عليه سبق تخريجه في أول هذا المبحث ص) ٣(
 .١/١٢٦رد المحتار على الدر المختار: انظر) ٤(
 .١/٢٨٥فتح الباري: انظر) ٥(



 

 

 حكام استخدام الأطفال والانتفاع بما يختصون بهأ 

 
 : وهو الوجه الآخر عند الشافعية بما يأتي-استدل من قال بالكراهة 

 وقـد بـادر ليـصب > من قوله لعمر بـن الخطـاب @ما روي عنه  :الدليل الأول
 .)أنا لا أستعين في وضوئي بأحد(: الماء على يديه
 .هذا حديث باطل لا أصل له، كما في تخريجه، فلا يحتج به :اعتراض

 . أنه كان لا يكل طهوره إلى أحد@ما روي عنه  :الدليل الثاني
 .ًهذا الحديث ضعيف جدا، كما في تخريجه، فلا يحتج به: اعتراض
 

ف الحديث الذي هو مـستند ؛ لقوة ما استدل له به، وضعالراجح هو القول بالجواز

                                                 
 . الاستعانة في صب الماء على المتوضئبكراهةالقائلين  )١(
كتـاب الطهـارة، بـاب الاسـتعانة عـلى الوضـوء، : ستار عن زوائد البزارأخرجه الهيثمي في كشف الأ) ٢(

فإني أكره أن يـشركني في : (بلفظ:١/٢٢٧بع الفوائد ،، وجاء في مجمع الزوائد ومن٢٦٠، ح١/١٣٦
 )طهوري أحد

   :الحكم على الحديث       
هذا حديث باطل لا أصـل «:  حيث قال١/٣٨٢الحديث باطل كما نص على ذلك النووي في المجموع      

 .١/٩٧التلخيص الحبير: ، وانظر»له
 .١/٣٨٢المجموع شرح المهذب للنووي: انظر) ٣(
ــاسأخرجــه ) ٤( ــن عب ــن ماجــه مــن حــديث اب ــاء { اب ــة الإن ــاب تغطي ــاب الطهــارة وســننها، ب ، كت

وهـو , وفيـه مطهـر بـن الهيـثم«: ١/١٦٨قال ابـن حجـر في التلخـيص الحبـير. ٣٦٢/ ح٢٤٩٩/ص
 .»ًضعيف جدا« :)٤٥٠٤( في ضعيف الجامع برقم ، وقال الألباني»ضعيف

 .إذا انتفت المحاذير) ٥(
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القول الآخر، والذي هو في الأصل رواية غير معتمدة عند الـشافعية، ولعـل ضـعف هـذا 
 ينقـل الإجمـاع عـلى ~ القول وكون هذه الرواية غير معتمدة هو ما جعل الشوكاني

 .جواز الاستعانة بالصب
 

 :اختلف الفقهاء في حكم الاستعانة هنا على قولين إجمالا
 وقال الحنابلة بالكراهة فيما إذا  والشافعيةوقال بها الحنفية: الكراهة: القول الأول 

 .وضأه بإذنه أو بتمكينه بأن ناوله أعضاءه من غير قول
ًالوا بالتحريم أيضا فيما إذا استناب في الدلك التحريم وقال به المالكية وق: القول الثاني 

ًاستكبارا عن عبادة االله تعالى وتهاونا بها ً. 
                                                 

 بن محمد بن عبداالله الشوكاني الصنعاني، المحدث الفقيـه الأصـولي، أبـرز محمد بن علي:  هوالشوكاني) ١(
القـول المفيـد في : علماء اليمن في العصور المتأخرة، كان من دعاة الاجتهاد ونبذ التقليد، من مؤلفاتـه

حكم التقليد، نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علـم الأصـول، 
 .١٢٥٠ سنة ~قدير في التفسير، توفي فتح ال

 .]٣/١٤٤ الفتح المبين،٥/١٧ الأعلام للزركلي،٢/٢٩٧نيل الوطر من تراجم رجال اليمن[
 .٢/٢٢٢نيل الأوطار: انظر) ٢(
 . ١/١٢٦رد المحتار على الدر المختار: انظر) ٣(
غنــــي ، م١/٤٢، أســـنى المطالــــب١/٦٣شرح المحــــلي عـــلى منهــــاج الطـــالبين للنــــووي: انظـــر) ٤(

 .١/١٩٢المحتاج
، أما إذا أكره من يوضئه على ذلك فـيرى الحنابلـة عـدم الـصحة في ١/١٠٧كشاف القناع: انظر) ٥(

، كــشاف ١/١٥٦الفــروع لابــن مفلــح: يــصح، انظــر: روايــة هــي الأصــح، والروايــة الأخــرى
 .١/١٠٧القناع

 . ١/٢٢٠مواهب الجليل: انظر) ٦(



 

 

 حكام استخدام الأطفال والانتفاع بما يختصون بهأ 

  : الأدلة والمناقشة
  
 :يمكن أن يستدل لهم بالآتي

 عموم الأدلة التي اسـتدل بهـا مـن يـرى كراهـة الاسـتعانة في الـصب في :الدليل الأول
 .من باب أولىالصورة الثانية، 

 . ويجاب عنها بما أجيب به هناك
، أنـا @كنـت أوضـئ رسـول االله :  قالت<حديث أم العياش : الدليل الثاني
 .قائمة وهو قاعد

ــة  ــك مــن النبــي  :وجــه الدلال ــواردة في الأحاديــث @وقــوع ذل ــة ال َ صرف الدلال َ َ َ َ َ
 .الأخرى، من التحريم إلى الكراهة

 :من وجهين: اض اعتر
 . الحديث ضعيف فيه مجاهيل فلا تقوم به حجة، كما في تخريجه:الوجه الأول
 الحديث على فرض صحته لا يدل على صورة محـل النـزاع وهـي الـدلك، :الوجه الثاني

 .وإنما على عموم الاستعانة

                                                 
 ).الدلك( الماء على العضو القائلين بكراهة الاستعانة في إمرار) ١(
 ً وكانت خادمـا لـه، وقيـل كانـت أمـة لرقيـة@، صحابية جليلة روت عن النبي < أم العياش) ٢(

ــي < ــت النب ــتيعاب[. @ بن ــم،٤/١٩٤٩الاس ــم،٤/٤٨١، الإصــابة٤١٩٢ رق ، ١٤٣٨ رق
 ]. ١٧١/موسوعة حياة الصحابيات ص

 يـــستعين عـــلى وضـــوئه فيـــصب الرجـــل: الطهـــارة وســـننها، بـــاب: أخرجـــه ابـــن ماجـــه، كتـــاب) ٣(
إســـناده « :١/١٧٠:قـــال ابـــن حجـــر في التلخـــيص الحبـــير. ٣٩٢/ ح٢٥٠١-٢٥٠٠/عليـــه،ص
الطبعـة الأولى للطبعـة (، )٨١( بـرقم ٣٧ في ضعيف سنن ابن ماجة صالألبانيعنه وقال . »ضعيف

 .»ضعيف« :)هـ١٤١٧الجديدة 
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ذا الأصل عدم التحريم، فمن قال بالتحريم فعليه بالدليل الناقل عـن هـ :الدليل الثاني
 . الأصل

 
 ما يـدل عـلى جـواز @الأصل في ذلك المنع ولم يأت من أقوال النبي  :الدليل الأول

َ وكل غسل أعضاء وضوئه إلى أحد@ذلك، ولم يثبت أنه  َ َ. 
الأحاديث التي فيها تعليم الوضوء فيها أمر المـتعلم بغـسل أعـضائه، ممـا  :الدليل الثاني
 .– وهي الاستنابة هنا – وحرمة ما يقابله يدل على وجوبه
ٌقيام المكلف بغسل أعضائه بنفسه مطلوب مقصود من الشارع، ولـيس  :الدليل الثالث ٌ

 .الوضوء مجرد مرور الماء على الأعضاء
حيـث قـال بعـد أن ذكـر عـدة أحاديـث  ~ وقد استدل بـذلك العلامـة الـشوكاني 
 أنـه وكـل غـسل @لم يثبـت عـن النبـي ... «:استدل بها على جـواز الاسـتعانة بالـصب

بـل فيهـا أمـر , أعضاء وضوئه إلى أحد وكذلك لم يأت من أقواله ما يـدل عـلى جـواز ذلـك 
وليس المطلوب مجـرد الأثـر كـما قـال ...المعلمين بأن يغسلوا وكل أحد منا مأمور بالوضوء

 .»...بل ملاحظة التأثير في الأمور التكليفية أمر لا بد منه, بعضهم
 :عتراض على الأدلة الثلاثةا

 على جميع هذه الأدلة بعدم التسليم، بل يمكن للمخالف قلـب هـذه الاعتراضيمكن 
 :الأدلة عليهم بأن يقول

 الأصل في ذلك الجواز، ولم يأت من الشارع ما يدل على المنع، بل جاء منه ما يـدل ]١[
 .على جواز ما هو من جنس محل النزاع، كما سيأتي في الترجيح

 الأحاديث التي فيها تعليم الوضوء، فيها أمر المتعلم بغسل أعضائه بدون اشتراط ]٢[
 .أن يلي ذلك المكلف بنفسه

                                                 
 .١/٢٢٢نيل الأوطار) ١(
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 قيام المكلف بغسل أعضائه مطلوب مقصود من الشارع، ولا يلزم من ذلك عـدم ]٣[
 .جواز الاستعانة، غاية ما في ذلك، أنه الأفضل والأكمل في موافقة السنة

  :الترجيح
 :من النظر في أدلة كل قول رجحان أدلة القول الأول لما يأتييظهر 

 قوة أدلته، وورود المناقشة على أدلة مخالفيه، بل يمكـن قلـب أدلـة قـول المخـالفين ]١[
 .عليهم

 وجود الأدلة الصحيحة الصريحة الدالة على جواز الاستعانة في جنس صورة محـل ]٢[
وفي صـب المـاء، فالمـصير إليهـا والقـول بعـدم النزاع، وهي الاستعانة في إحضار الطهـور، 
 .التحريم أولى، لاسيما وقد قال به الجمهور

على أن هذا الحكم بعدم التحريم، لا ينافي القول بتحريم الاستعانة في بعض صـورها لأمـر 
ًخارج، كما لو فعل ذلك استكبارا عن عبادة االله تعالى، أو استهانة بها، كما ذكر ذلك المالكية ً . 

 .ًهذا هو حكم استخدام الآخرين عموما في إحضار الطهور وأعمال الطهارة
 فما حكم ذلك بالنسبة للطفل على وجه الخصوص؟

 أن الخدمة في - السابق - >  في تعليقهم على حديث أنس يظهر من أقوال العلماء
                                                 

 .١/٢٢٠مواهب الجليل: ًانظر مثلا) ١(
 في الوجـه ٤٨٣-١/٤٨٢)الإعلام بفوائد عمـدة الأحكـام ( ذكر ابن الملقن أربعة نصوص في كتابه ) ٢(

 : ظهر منها التقسيم السابق، وهذه النصوص هي>الثامن على حديث أنس 
 .»...ويجوز أن يعير ولده الصغير ليخدم من يتعلم منه: قال الروياني من أصحابنا« .١ 
 .»لأب أن يعير ولده الصغير لمن يخدمه ؛ لأن ذلك هبة لمنافعه فأشبه إعارة مالهل: وقال صاحب العدة«. ٢ 
ًوهذا محمول على خدمة تقابـل بـأجرة، أمـا مـا كـان محتقـرا لا يقابـل : قال النووي في روضة الطالبين« .٣ 

 .»بأجرة فالظاهر والذي تقتضيه أفعال السلف أن لا منع منه إذا لم يضر بالطفل
ينبغي تقييد المنع بما إذا انتفت المصلحة، أما إذا وجـدت كـما لـو قـال لولـده :ه من المتأخرينوقال غير« .٤ 

اخدم هذا الرجل في كذا، ليتمرن على التواضع ومكارم الأخلاق،فلا منع منه، وهذا حسن :الصغير
 .»متجه
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 :هذا الباب لها حالان
ًوهــو مـا كــان محتقــرا مــن : جرةألا يكــون الــشأن في الخدمـة أن تقابــل بــأ :الحـال الأولى

 .فهذا لا مانع فيه إذا لم يضر بالطفل: الأعمال كالمرة والمرتين في الخدمة ونحوها
ما الشأن فيها أن تقابـل بـأجرة، كـأن يرصـد لخدمـة معـين في زمـن معـين  :الحال الثانية

 :ونحو ذلك، وهذه لها صورتان
من يتعلم منه، أو خدمة رجـل  أن يكون فيها مصلحة للطفل، كخدمة :الصورة الأولى

 .فهذا حسن لا مانع منه: في أمر من الأمور ليتمرن على التواضع ومكارم الأخلاق
 . وحينئذ فالمنع أقرب:  أن تنتفي المصلحة:الصورة الثانية

 
 

  :صورة المسألة
فية في معرض بيان حكم أذان أن يستعمل الطفل في وظيفة الأذان، ومن ذلك قول الحن

 . » في وظيفة الأذانوعلى هذا يصح تقريره«: الطفل
  :تحرير محل النزاع

اتفق الفقهاء على عدم جواز أذان الطفل غير المميز، لأن من شروط الأذان العقل وهو 
 لا يعقل

 :الأذان، على النحو الآتيواختلف الفقهاء في أذان الطفل المميز وحكم عمله في وظيفة 

                                                 
ــالتقرير) ١( ــا المــراد ب رار في المكــان والقــ«: ٥/٨٤التثبيــت في هــذه الوظيفــة، جــاء في لــسان العــرب: هن

 .»...وقرر الشيء جعله في قراره...،ًالاستقرار فيه تقول قررت بالمكان بالكسر أقر قرارا
 .١/٣٩١رد المحتار على الدر المختار) ٢(
 عـلى ، حاشـيتي قليـوبي وعمـيرة١/٤٣٤،مواهب الجليـل١/٣٩٣رد المحتار على الدر المختار: انظر) ٣(

 .١/٢٣٦،كشاف القناع١/١٤٧ويمنهاج الطالبين للنوشرح المحلي على 



 

 

 حكام استخدام الأطفال والانتفاع بما يختصون بهأ 

 :خلاف الفقهاء في حكم استعمال الطفل في وظيفة الأذان
َّبعد تتبع أقوال الفقهاء لم أجد من نص على ذلك في كتـب المالكيـة والحنابلـة، لـذا سـيخرج  َ ُ
قولهم في مسألة استعمال الطفل في وظيفـة الأذان، عـلى رأيهـم في حكـم أذان الطفـل المميـز كـما 

 . الحنفية والشافعية فقد نصت كتبهم على حكم عمل الطفل في وظيفة الأذانسيأتي، أما
  :سبب الخلاف

يظهــر أن ســبب الخــلاف بــين الفقهــاء في هــذه المــسألة راجــع إلى خلافهــم في مــسألتين 
 :إحداهما أصولية والأخرى فقهية وهما

 . الخلاف في سقوط فرض الكفاية بفعل الطفل*
 .فل المميز الخلاف في قبول خبر الط*

 :وبناء على ذلك ففي المسألة ثلاثة أقوال
 حيـث جـاء في رد المحتـار في معـرض بيـان الجواز، وهو قـول الحنفيـة: القول الأول
 .»في وظيفة الأذانوعلى هذا يصح تقريره«: حكم أذان الطفل
 أذان عدم الجواز، وهو قول الشافعية، حيث قالوا في معرض بيـان حكـم: القول الثاني

 .»ولا يجوز ولا يصح نصب راتب مميز«: الطفل
                                                 

للاستزادة في معرفة حكم هذه المسألة والخلاف فيها بحسب الواجـب الكفـائي الـذي يـراد سـقوطه ) ١(
، ٩/٢٢٠، تحفـة المحتـاج في شرح المنهـاج٢/٢٠٨رد المحتـار عـلى الـدر المختـار: بفعل الطفل انظـر

، مطالـب أولي ٢/١٥٤ القنـاع، كـشاف٩/٢٢١حاشية الشرواني على تحفة المحتـاج في شرح المنهـاج
أحكـام : في رسـالة: ، وانظـر خـلاف العلـماء في سـقوط فـرض الكفايـة بفعـل الطفـل١/٩٤٠النهى

 .٣٠٥، ٣٠٤/ص. الصبي المميز في الشريعة الإسلامية، للسعيد
أحكـام الـصبي المميـز في الـشريعة الإسـلامية، : في رسـالة: انظر خلاف العلماء في قبول خـبر الطفـل) ٢(

 .٢٦٠ -٢٥٨/ص. دللسعي
 .١/٣٩١، رد المحتار على الدر المختار١/٢٧٩البحر الرائق: انظر) ٣(
 .الموضع السابق) ٤(
 ١/٤٧٣تحفة المحتاج في شرح المنهاج) ٥(
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التفصيل، وقال بـه المالكيـة والحنابلـة، وهـذا القـول بالتفـصيل إنـما هـو : القول الثالث
 .ٌتخريج على رأيهم في حكم أذان الطفل

 .يصح إذا اعتمد في دخوله على عدل: حيث قال المالكية
يسقط به الفـرض، وأمـا مـا يكـون سـنة مؤكـدة لا يجوز الأذان الذي : وقال الحنابلة

 .فيجوز أن يباشره الطفل
 .فيكون حكم استخدام الطفل في وظيفة الأذان كذلك بالنسبة للمالكية والحنابلة

  :الأدلة والمناقشة
  

فإذا حـضرت الـصلاة، ( :@ وفيه قوله  > حديث عمرو بن سلمة :الدليل الأول
 فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا منى، لما كنـت أتلقـى ً، أحدكم، وليؤمكم أكثركم قرآنافليؤذن

 .الحديث ...)من الركبان، فقدمونى بين أيديهم، وأنا ابن ست أو سبع، سنين
                                                 

 .١/٢٥٢، الشرح الصغير١/٢٣١، شرح مختصر خليل للخرشي١/٤٣٤مواهب الجليل: انظر) ١(
 .١/٢٣٦،كشاف القناع١/٤٢٤الإنصاف: انظر) ٢(
 .لقائلين بجواز استعمال الطفل في وظيفة الأذانا) ٣(
يس، أبـو بريـد، الجرمـي، ويقـال يـع، وقيـل سـلمة بـن قـفعمرو بن سـلمة بـن ن:  هوعمرو بن سلمة) ٤(

نـه كـان أكثـرهم  لأ؛@ ، وكان يؤم قومه على عهد رسول االله@يزيد البصري، أدرك النبي أبو
مي وعاصم الأحـوال وأبـو الـزبير وغـيرهم، وقـال ًحفظا للقرآن، روى عن أبيه وعنه أبو قلابة الجر

 .»له صحبة«: ابن حبان
، معرفـة الــصحابة ٣/٥٢٣، سـير أعـلام النـبلاء )نـشر دار الكتـب العلميــة(، ٤/٢٢٢أسـد الغابـة        [
٤/٢٠٢١.[ 

ــاب ) ٥( ــه البخــاري، كتــاب المغــازي، ب ، ٣٥١، ص...)وقــال الليــث حــدثني يــونس (:)٥٤(أخرج
 .٤٣٠٠/ح



 

 

 حكام استخدام الأطفال والانتفاع بما يختصون بهأ 

استدل الفقهاء بهذا الحديث على صحة إمامـة الطفـل، وعـلى أن الإمامـة  :وجه الدلالة
وعليــه .  في الإمامــة مــا لم يــشترط في الأذان@  مــن الأذان؛ حيــث اشــترطأفــضل

 .فيصح أذانه من باب أولى
 .الأذان عبادة، والطفل المميز من أهل العبادات، فصح منه :الدليل الثاني
 .الذكر والدعاء يصحان من الطفل، والأذان من جنسهما :الدليل الثالث

 
 .رض كفاية، وفعل الطفل نفل لذا لا يصحالأذان ف :الدليل الأول

 .ًفعل الطفل وإن كان نفلا، إلا أنه يسقط به فرض الكفاية على الصحيح :اعتراض
الأذان مشروع للإعلام، والإعلام لا يحـصل بقولـه، لأنـه ممـن لا يقبـل،  :الدليل الثاني
 .خبره ولا روايته

                                                 
المفاضــلة في العبــادات قواعــد : الإمامــة أم الأذان؟ انظــر: أيهــما أفــضل: زادة في بحــث مــسألةللاســت) ١(

 . ٨٧٢-٨٦١/وتطبيقات، لسليمان بن محمد النجران، ص
 .١/٣٧٠سبل السلام: انظر) ٢(
 .٣/١٠٨المجموع شرح المهذب للنووي) ٣(
 القائلين بعدم جواز استعمال الطفل في وظيفة الأذان) ٤(
 .١/٤٢٣الإنصاف: انظر) ٥(
، وللاســتزادة في معرفــة حكــم هــذه المــسألة ١/٢٥٢حاشــية الــصاوي عــلى الــشرح الــصغير: انظــر) ٦(

رد المحتـار عـلى الـدر : والخلاف فيها بحسب الواجب الكفائي الذي يراد سقوطه بفعل الطفل انظر
حتـاج في شرح حاشية الشرواني على تحفة الم، ٩/٢٢٠، تحفة المحتاج في شرح المنهاج٢/٢٠٨المختار
 .١/٩٤٠، مطالب أولي النهى٢/١٥٤، كشاف القناع٩/٢٢١المنهاج

أحكام الـصبي المميـز في : في رسالة: ، وانظر خلاف العلماء في قبول خبر الطفل١/٢٤٨المغني: انظر) ٧(
 .٢٦٠ -٢٥٨/ص. الشريعة الإسلامية، للسعيد
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ًول، إلا أنـه إذا كـان مختـبرا بالـصدق الطفـل المميـز وإن كـان خـبره غـير مقبـ :اعتراض
 .وغلب على الظن صدقه، فيجوز الاعتماد على قوله؛ لأن غلبة الظن هنا كاليقين

 
 .رة من صورتي المنع والجوازًبمجموع أدلة الفريقين، حملا لأدلة كل فريق على صو

  :الراجح
 .الراجح هو القول الأول لقوة ما استدل به أصحابه، وورود المناقشة على أدلة مخالفيهم

 
 

 :الطفل إما مميز وإما غير مميز، وإمامته في كل حال لها ثلاث صور
 .إمامته لبالغين في فرض) ١(
 .بالغين في نفلإمامته ل) ٢(
 .إمامته لمثله في فرض أو نفل) ٣(

  : تحرير محل النزاع
 .ً اتفق الفقهاء على عدم صحة إمامة الطفل غير المميز مطلقا لأنه لا يعقل*
 لأنـه متنفـل يـؤم ؛ اتفق الفقهاء على صحة إمامة الطفل المميز لمثله في فـرض أو نفـل*
 .ًمتنفلا

                                                 
، وانظـر لهـذه القاعـدة ٢/١٥٢حتـاج، مغنـي الم١/١٦٤نهاية المحتـاج: ًانظر نحوا من ذلك بتصرف) ١(

يعقـوب .، قاعدة اليقين لا يزول بالـشك لـشيخنا د١/١٨٧المجموع شرح المهذب للنووي: الفقهية
 .٣٥/الباحسين ص

، المهــذب مــع شرحــه المجمــوع ٢/٢٥، شرح مختــصر خليــل للخــرشي٢/١٥١البحــر الرائــق: انظــر) ٢(
 .١/٤٧٩، كشاف القناع٤/١٤٢للنووي

، ٢/١٧٣، نهايــة المحتــاج٢/٢٥،شرح مختــصر خليــل للخــرشي١/٣٥٨ شرح الهدايــةالعنايــة: انظــر )٣(
 .٢/٢٦٧الإنصاف
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سأذكر الخلاف في كل صورة على حدة، ثم أتبـع : صورتينوقع الخلاف بين الفقهاء في 
 .ذلك الأدلة لكلتا المسألتين، لأنهما مسألة واحدة

  :إمامة الطفل المميز لبالغين في فرض: الصورة الأولى
 :اختلف الفقهاء فيها على قولين

 . والحنابلة والمالكيةلا تصح إمامته وقال به الحنفية: القول الأول
 .تصح إمامته، وقال به الشافعية: الثانيالقول 

  :إمامته لبالغين في نفل: الصورة الثانية
 :اختلف الفقهاء فيها على قولين

ــه وهــو قــول أبي يوســف : القــول الأول ــد ~عــدم صــحة إمامت ــار عن  وهــو المخت
 . والرواية الثانية عند الحنابلة- الحنفية

                                                 
 .٢/١٥١، البحر الرائق١/٣٥٧، العناية شرح الهداية١/٢٢٧بدائع الصنائع: انظر) ١(
، حاشــية الدســوقي عــلى ٢/٢٥، شرح مختــصر خليــل للخــرشي١/٢٣٦المنتقــى شرح الموطــأ: انظــر) ٢(

 .١/٣٢٩الشرح الكبير للدردير
 .١/٦٦٩، مطالب أولي النهى٤٨٠-١/٤٧٩،كشاف القناع٢٦٧-٢/٢٦٦الإنصاف: انظر) ٣(
 .٢/١٧٤نهاية المحتاج: انظر) ٤(
وأما الصبي فلأنـه متنفـل «: ، وقد جاء فيه١/٣٥٨)المطبوع مع فتح القدير لابن الهمام(الهداية : انظر) ٥(

ولم يجـوزه مـشايخنا , لقـة جـوزه مـشايخ بلـخ وفي الـتراويح والـسنن المط،فلا يجوز اقتداء المفترض بـه
 والمختـار أنـه لا يجـوز في ،ومنهم من حقق الخلاف في النفل المطلق بين أبي يوسف ومحمد, رحمهم االله

، » حيــث لا يلزمــه القــضاء بالإفــساد بالإجمــاع، لأن نفــل الــصبي دون نفــل البــالغ؛الــصلوات كلهــا
 .١/٦٠رة النيرة، الجوه٣٥٨-١/٣٥٧العناية شرح الهداية: وانظر

 .٢/٢٦٧الإنصاف: انظر) ٦(
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   مـن الحنفيـة~  محمـد بـن الحـسنصـحة إمامتـه لهـم وقـال بـه: القول الثـاني
 . والحنابلة وهو مذهب الشافعية– على خلاف عند المالكية في الجواز – والمالكية

 
 وعـن ، عـن النـائم حتـى يـستيقظ:رفـع القلـم عـن ثلاثـة(: @قولـه  :الدليل الأول

 .) وعن المعتوه حتى يعقل، حتى يشببيالص
                                                 

أصله مـن .  بني شيبان بالولاء إلىنسبته .  محمد بن الحسن بن فرقد : هو) هـ١٨٩-١٣١( محمد بن الحسن ) ١(
 إمـام في الفقـه ، دمشق، منها قدم أبـوه العـراق، فولـد لـه محمـد بواسـط، ونـشأ بالكوفـهىمن قر) خرستا(

 ولي ،بي حنيفـه بتـصانيفة الكثـيرةأ هو الذي نشر علم ،بي يوسفأة بعد نيفحبي أصول، ثاني أصحاب والأ
 . خراسان، فمات محمد بالريلىإالقضاء للرشيد بالرقة، ثم عزله واستصحبه الرشيد في مخرجه 

 عند الحنفية ى كلها التي تسمه وهذ،والزيادات والمبسوط والجامع الصغير الجامع الكبير: همن تصانيف      
  .صلوالأ ثار وله كتاب الآ،الراويةكتب ظاهر 

 .]١٠/٢٠٢ البداية والنهاية،٦/٣٠٩علام للزركليالأ، ١٦٣/الفوائد البهية ص[
 .١/٦٠، الجوهرة النيرة٣٥٨-١/٣٥٧العناية شرح الهداية: انظر) ٢(
 .١/٣٢٩حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير: انظر) ٣(
 .٢/١٧٤نهاية المحتاج: انظر) ٤(
 .١/٦٧٠، مطالب أولي النهى٤٨٠-١/٤٧٩كشاف القناع: رانظ) ٥(
، كتـاب الحـدود، بـاب في المجنـون يـسرق أو >أخرجه أبو داود مـن حـديث عـلي بـن أبي طالـب ) ٦(

، وأخرجه الترمذي واللفظ له كتاب الحدود، باب ما جاء فيمن ٤٤٠١/ ح١٥٤٤ًيصيب حدا، ص
 . ٩٤٠/، ح٢/٢٥٤ > ، وأحمد، مسند علي١٤٢٣/ ح١٧٩٦/لا يجب عليه الحد، ص

 والعمـل )إلى أن قـال(...حديث علي حسن غريب من هذا الوجـه«: قال الترمذي :الحكم على الحديث    
:  وانظــر،٨/١٤، وصــحح الحــديث النــووي في شرح مــسلم »عــلى هــذا الحــديث عنــد أهــل العلــم

، ٣٧١٠/، ح٣/٨٣٢، وصححه الألباني في صحيح سـنن أبي داود٣٣٠-١/٣٢٨التلخيص الحبير
 .»صحيح لغيره«: وقال محقق المسند



 

 

 حكام استخدام الأطفال والانتفاع بما يختصون بهأ 

 .)ًوليؤمكم أكثركم قرآنا(: @ قوله :الدليل الثاني
بين أن الإمام مأمور بالإمامة، ويبين الحديث الحديث الثاني ي :وجه الدلالة من الحديثين

الأول أن الطفل غير مأمور ولا مكلـف، وعليـه فـلا تجـزئ الإمامـة مـن الطفـل لأنـه غـير 
 .مأمور بها

المراد من رفع القلم في الحديث هو رفـع التكليـف والإيجـاب لا نفـي صـحة  :اعتراض
 .الصلاة

 .) تقدموا صبيانكملا(:  أنه قال@ما روي عنه  :الدليل الثالث
 والمتـــضمن النهـــي عـــن إمامـــة الـــصبي { أثـــر ابـــن عبـــاس :الـــدليل الرابـــع

                                                 
 .٦٧/ سبق تخريجه في مبحث استخدام الطفل في الأذان، ص)١(
 .١٣٥-٣/١٣٤المحلى: انظر) ٢(
 .٤/١٤٦المجموع شرح المهذب للنووي: انظر) ٣(
من حـديث عـلي  أصحابنا هروا« :حيث قالذكره ابن الجوزي في كتابه التحقيق في أحاديث الخلاف، ) ٤(

ولا سفهاءكم في صلاتكم فإنهم وفـدكم إلى االله لا تقدموا صبيانكم (:  أنه قال@ النبيعن  >
 .، ولم أجده في غيره١/٤٧٤ ولم يزد على ذلك)تعالى

 .ولم يعزه لأحد ٢/٧٣قهاء سوى ابن مفلح الحنبلي في المبدعولم أجد من استدل به من الف
ًويغلب على الظن أن من ذكره إنما أراد حديثا قريبا من هذا اللفظ وهو         )جنبوا مساجدكم صبيانكم(: ً

قال .٧٥٠/ ح،٢٥٢١/أخرجه ابن ماجه، كتاب المساجد والجماعات، باب ما يكره في المساجد،ص
وضعفه الألباني في ضعيف سنن ابن . »هذا إسناد ضعيف«: ١/٢٣٥البوصيري في مصباح الزجاجة

 .١٦٤/، ح٥٩/ص: ماجه
عبداالله بن العباس بن عبدالمطلب بن هاشـم القـرشي الهاشـمي، أبـو العبـاس، :  هو{ ابن عباس) ٥(

 بـأن يفقهـه في @ه النبي ، ولد قبل الهجرة بثلاث سنين، وقيل بخمس، دعا ل@ابن عم النبي 
 .، وقيل غير ذلك٦٨الدين، ويعلمه الحكمة والتأويل، فصار حبر الأمة، وترجمان القرآن، مات سنة 

، ٦/١٣٠ الإصـــابة،١٥٨٨، رقــم٦/٢٥٨ الاســتيعاب،٢/٣٦٥الطبقــات الكــبرى لابــن ســعد[       
 .]٤٧٧٢رقم



 

 

   استخدام الأطفال في العبادات: الفصل الأول

 .حتى يحتلم
 <َهذا الأثر ضعيف كما في تخريجه، ثم هو معارض بما روي عـن عائـشة  :اعتراض

 .الصحابة لم يحتج ببعضهم على بعضوغيرها من صحة إمامة الصبيان، وإذا اختلف 
 .القياس على عدم صحة ائتمام المفترض بالمتنفل :الدليل الخامس

يعـترض عـلى هـذا القيـاس بعـدم التـسليم بـالحكم في الأصـل حيـث ثبتـت  :اعتراض
 .>عاذ المشهور صحت صلاة المفترض خلف المتنفل كما في حديث م

 .ًقياس الطفل على المجنون بجامع أن كلا منهما غير مكلف :الدليل السادس
يعترض على هذا القياس بأنه قياس مع الفارق؛ إذ المجنون لا تصح طهارتـه  :اعتراض

 .ولا يعقل الصلاة
                                                 

ــاس) ١( ــر ابــن عب  ٢/٣٩٨غــلام ولم يحــتلم؟  عبــدالرزاق في مــصنفه، بــاب هــل يــؤم ال{ أخــرج أث
 .»إسناده ضعيف« :٢/١٨٥، قال ابن حجر في فتح الباري٣٨٤٧رقم

 في معـرض - ~، وقال شيخ الإسلام ابـن تيميـة ٤/١٤٦المجموع شرح المهذب للنووي: انظر) ٢(
وإن تنـازعوا، رد مـا تنـازعوا فيـه إلى االله ورسـوله «: -بيان الموقف من أقوال الـصحابة واخـتلافهم 

 كــذا في مجمــوع »كــن قــول بعــضهم حجــة مــع مخالفــة بعــضهم لــه باتفــاق الفقهــاء ولم ي@
 .٢٠/١٤الفتاوى

 .٢/٢٥،شرح مختصر خليل للخرشي١/٢٢٧بدائع الصنائع: انظر) ٣(
 ثـم يرجـع @ كان يصلي مع النبي > أن معاذ بن جبل (: >حيث جاء عن جابر بن عبداالله ) ٤(

، وأخرجـه ٥٦ب الأذان، بـاب إذا طـول الإمـام ص، أخرجه البخـاري واللفـظ لـه، كتـا)فيؤم قومه
 .٧٥١مسلم، كتاب الصلاة، باب القراءة في العشاء ص

 .٤/١٤٦المجموع شرح المهذب للنووي: انظر) ٥(
 .لمرجع السابقا: انظر) ٦(



 

 

 حكام استخدام الأطفال والانتفاع بما يختصون بهأ 

 طهـارة لا يؤمن من الطفل الإخلال بالقراءة في السر، أو أن يصلي بغير :الدليل السابع
 .إذ لا حرج عليه في ذلك

 .هذا مجرد احتمال فلا يصح به الاستدلال :اعتراض
 

ــدليل الأول ــه  :ال ــإذا حــضرت ... ( :>في حــديث عمــرو بــن ســلمة : @قول ف
منى، لما  فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا ،ًالصلاة، فليؤذن أحدكم، وليؤمكم أكثركم قرآنا

 وفيـه ...)كنت أتلقى من الركبان، فقدمونى بين أيديهم، وأنا ابن سـت أو سـبع، سـنين
 .تقديم عمرو وهو ابن ست أو سبع سنين

 ....)يؤم القوم أقرؤهم لكتاب االله(: @عموم قوله  :الدليل الثاني
ــث ــدليل الثال ــصح  :ال ــصح صــلاته، فت ــنهما ت ــالغ بجــامع أن كــلا م ــاس عــلى الب ًالقي

 .إمامته
 .قياس صحة إمامته في الفرض على صحة إمامته في النفل :الدليل الرابع
  :الترجيح

  هو القول الثاني، لصحة وصراحة ما استدل له بـه مـن المنقـول- واالله أعلم -الراجح 
 .وورود المناقشة على أدلة مخالفيه

                                                 
 .٢٨٠-١/٢٧٩،كشاف القناع٢/٢٥شرح مختصر خليل للخرشي: انظر) ١(
  .٦٧/ذان، ص سبق تخريجه في مبحث استخدام الطفل في الأ)٢(
، كتاب المساجد ومواضـع الـصلاة، بـاب مـن >أخرجه مسلم من حديث أبي مسعود الأنصاري ) ٣(

 .١٥٣٢/، ح٧٨٢أحق بالإمامة، ص
 ٤/١٤٧المجموع شرح المهذب للنووي: انظر) ٤(



 

 

   استخدام الأطفال في العبادات: الفصل الأول

 
 

ًإن كان الطفل مميزا، فقد اختلف الفقهاء في قيام الطفل بالإمامـة وخطبـة الجمعـة عـلى 
 :ثلاثة أقوال

 وهـو  وهـو قـول المالكيـةوقال به بعض الحنفيـة لا يصح قيامه بهما،: القول الأول
لـو خطـب بـإذن الـسلطان ": إلا أن الحنفيـة يقولـونالصحيح من المذهب عند الحنابلـة

 ."وصلى بالغ جاز
 وهو وجـه عنـد يصح قيامه بالخطبة دون الصلاة، وقال به أكثر الحنفية: القول الثاني

 .الحنابلة
 .يصح قيامه بهما، وهو قول الشافعية: القول الثالث

                                                 
ميـز بـأداء خطبـة الجمعـة وقيامـه بـأداء  لما كان اختلاف الفقهـاء وأدلـتهم فـيما يتعلـق بحكـم قيـام الطفـل الم)١(

 .ُ متقاربة في المسألتين جمع بينهما في مسألة واحدة على ما يأتي بيانه-لما كانت أقوالهم وأدلتهم–صلاتها 
 .٢/١٥٩،البحر الرائق٢/٦٢العناية شرح الهداية: انظر) ٢(
 .٣/٢٦١الفواكه الدواني: انظر) ٣(
 .١/٦٦٩، مطالب أولي النهى١/٤٧٩، كشاف القناع٢/١١٥تصحيح الفروع للمرداوي: انظر) ٤(
 .٢/١٥٨،البحر الرائق١/١٤١، درر الحكام١/٨٩الجوهرة النيرة) ٥(
، ١/٨٩الجـوهرة النـيرة: ، وانظـر٢/١٦٢القول بأن هذا رأي الأكثر نقله ابـن عابـدين في ردالمحتـار) ٦(

 .٢/١٥٩البحر الرائق
 .٢/١١٥الفروع لابن مفلح: انظر) ٧(
،تحفـة المحتـاج ١/٣٢٢منهاج الطالبين للنـووي على شرح المحلي على  حاشيتي قليوبي وعميرة:انظر) ٨(

 .٢/٤٨٧في شرح المنهاج



 

 

 حكام استخدام الأطفال والانتفاع بما يختصون بهأ 

  :لافسبب الاخت
الخلاف في هاتين المسألتين مبني على خلافهم في صـحة إمامـة الطفـل المميـز للبـالغين، 

 ً.فمن صحح إمامته هناك، صحح خطبته وإمامته في الجمعة وعكسه بعكسه، إجمالا
  :الأدلة والمناقشة

 
صح هنـا مـن بـاب القياس على عدم صحة إمامته في غير الجمعة، فـلا تـ :الدليل الأول

 .أولى
 .ٌالخطبة لها شبه بالصلاة فأخذت حكمها :الدليل الثاني

 
 .وهم من فرق بين الخطبة والصلاة

أما  ،ة ذكر وليست بصلاة، والذكر يصح من الطفل المميزــبأن الخطب :يمكن أن يستدل لهم
 .لى عدم صحتها في غير الجمعة من باب أولىًإمامته في صلاة الجمعة فلا تصح قياسا ع

بعدم التسليم في حكم الأصل؛ إذ سبق تقرير صحة إمامته في  :ويمكن الاعتراض عليه
 .غير الجمعة، والخطبة لها شبه بالصلاة فأخذت حكمها

 
ــدليل الأول ــه :ال ــصح خطبت ــه فت ــة، وعلي ــه في غــير الجمع ــاس عــلى صــحة إمامت  القي

 .وإمامته

                                                 
 .٢/١٥١البحر الرائق: انظر) ١(
 .١/٨٩الجوهرة النيرة:انظر) ٢(
 . القائلين بأنه يصح قيامه بالخطبة دون الصلاة)٣(
 .٤/١٤٢المجموع شرح المهذب للنووي: انظر) ٤(



 

 

   استخدام الأطفال في العبادات: الفصل الأول

 .الخطبة ذكر وليست بصلاة، والذكر يصح من الطفل المميز :الدليل الثاني
عدم التسليم في حكم الأصل؛ إذ سـبق تقريـر صـحة  :الاعتراض على هذه الأقيسة

إمامته فتصح خطبته وإمامته في الجمعة، كما تصح صلاته ومن صحت صلاته صحت 
 .إمامته

  :الترجيح
وهو صحة إمامته وخطبته لصلاة الجمعة ؛ لقـوة مـا اعتمـد : الراجح هو القول الثالث

 .عليه من تعليلات، وورود المناقشة على ما اعتمد عليه مخالفوه
 .وحيث صحت صلاته وخطبته صح استعماله وتوليته فيهما

 
 

 :ن جعل هذا المطلب في مسألتينيمك
 

حكم الاستخدام يتوقف على مدى صحة تلك العبادة وإجزائها من الطفـل المميـز لـو 
 :قام بها؛ حيث اختلف الفقهاء في ذلك على قولين

 والمفهــوم مــن نــصوص  والــشافعيةالجــواز، وإليــه ذهــب الحنفيــة: القــول الأول

                                                 
 .١/٨٩الجوهرة النيرة: ظران) ١(
ــصنائع: انظــر) ٢( ــدائع ال ــار١/٣٠٦ب ــدر المخت ــلى ال ــار ع ــصغار ٢/٢٠١، رد المحت ــام ال ــامع أحك ، ج

 .١/٤٤للاسروشني
، حاشــية ١/٣٧٦منهــاج الطــالبين للنــووي عــلى شرح المحــلي عــلى حاشــيتي قليــوبي وعمــيرة: انظــر) ٣(

 .١٠٠-٣/٩٩الشرواني على تحفة المحتاج في شرح المنهاج



 

 

 حكام استخدام الأطفال والانتفاع بما يختصون بهأ 

 . هي الأصح وهو رواية عند الحنابلةالمالكية
 .عدم الجواز، وهي الرواية الثانية عند الحنابلة: القول الثاني

  :الأدلة والمناقشة
 

أن الواجب هو الغسل نفسه؛ إذ هو المقصود بغض النظـر عـن الغاسـل  :الدليل الأول
 .ًيجوز من الصغير أو الكبير أيا كانوعليه 

يرد على ذلك أنـه لـو قـام كـافر بالتغـسيل ونحـوه، فيلـزمكم القـول بـصحة  :اعتراض
 .الغسل منه، وكذا صحة الغسل من غير المميز لو قام به

التغسيل عبادة فلا تصح مـن غـير أهـل العبـادة كالكـافر وغـير المميـز؛ فعـدم  :الجواب
 . من صحة تلك العبادةالتمييز والكفر مانعان

                                                 
 يظهر منه ما يـدل عـلى جـواز تغـسيل ١/٢٣٣ًوجدت للمالكية نصا في المقدمات الممهدات للقرطبي) ١(

ويجـزيء بغـير نيـة والأصـل في ذلـك أن كـل مـا يفعلـه : فـصل«: الطفل للميت حيث قال القرطبـي
، وكـذا وجـدت عبـارتين في مواهـب الجليـل يفهـم مـنهما »...الإنسان في غيره فلا يحتـاج فيـه إلى نيـة

وكـذا لا « :٢/٢١٩لجواز ذكرتا في معرض بيـان سـنن تغـسيل الميـت وآدابـه حيـث قـال المؤلـف فيا
 وبنــاء عــلى تلــك »وعــدم حــضور غــير معــين« :٢/٢٢٣ وقــال في»يحــضره صــبي يعبــث ولا يكــف

 .المقولتين يظهر جواز حضوره إذا كان يعين وأمن عبثه، واالله أعلم
، شرح منتهـــى ٢/٩١، كـــشاف القنـــاع٢/٤٧٠، الإنـــصاف٢/١٩٥الفـــروع لابـــن مفلـــح :انظـــر) ٢(

 .١/٣٤٥الإرادات
 .المراجع السابقة: انظر) ٣(
 . القائلين بالجواز)٤(
، تحفـة المحتـاج ٥/١٤٧، المجموع شرح المهـذب للنـووي٢/٢٤٨رد المحتار على الدر المختار :انظر) ٥(

 .١/٢٤٠، حاشية العطار على شرح الجلال المحلي١٠٠-٣/٩٩في شرح المنهاج
 .٢٠٣/ ٢المغني: التعليل لعدم صحة تغسيل الكافر للمسلم: انظر) ٦(



 

 

   استخدام الأطفال في العبادات: الفصل الأول

 .الطفل المميز تصح طهارته فصح أن يطهر غيره كالكبير :الدليل الثاني
 

القياس على عدم الاعتداد بأذانـه؛ لأن التغـسيل ونحـوه فـرض كفايـة، والطفـل لـيس 
ًأهلا لأداء الفرض بل يقع فعله نفلا ً. 

 :لدليل من وجهينيعترض على هذا ا :اعتراض
 . لا يسلم عدم الاعتداد بأذانه؛ إذ الصحيح صحة أذانه كما سبق تقرير ذلك:الأول
ًعدم التسليم بعدم كونه أهلا لأداء الفرض، بل هو غير مكلف به، لكن يـسقط : الثاني

 .الواجب بفعله لو فعله
  :الترجيح

 . القول الثانيالراجح هو القول الأول لقوة تعليله، والاعتراض على تعليل
ومتى صحت تلك العبادة منه صح استخدامه مـن أجلهـا، مـع التأكيـد عـلى أن يكـون 
ًالطفل قادرا، عالما بأحكام التغسيل، إذ الغالب في الأطفال عدم القدرة وعـدم العلـم، كـما  ً

 .أن الأولى عدم استخدام الطفل في التغسيل إلا عند عدم البالغ الرشيد
 تحمل الطفل منظر الميت أثناء تغسيله، وربما ظهرت عليهعدم  :ومن صور عدم القدرة

 الموتى مما ينبغـي تجنيـب الطفـل لكـل مـا يـؤثر عليـه بعض العلامات التي يذكرها مغسلو
لضعف عقله وبدنه، وإذا كان النساء قد منعهن الشارع من زيارة القبور لضعفهن فالطفل 

 .مواالله أعل. ًهنا أشد ضعفا، فينبغي مراعاة حاله

                                                 
 .١/٣٤٥، شرح منتهى الإرادات٢/١٩٥الفروع لابن مفلح:انظر) ١(
 . القائلين بعدم الجواز)٢(
 .١٩٦-٢/١٩٥الفروع لابن مفلح: انظر) ٣(
 . ٦٤/مبحث استخدام الطفل في الأذان، ص: انظر) ٤(



 

 

 حكام استخدام الأطفال والانتفاع بما يختصون بهأ 

 
 :الاستخدام هنا له صورتان

 .ً قيامه بصلاة الجنازة إماما لبالغين أو لمثله:الأولى
 . قيامه بصلاة الجنازة وحده بحيث يسقط به الواجب الكفائي:الثانية

إمامته في الفـرائض والنوافـل  يلحق بحكم - واالله أعلم - الحكم فيها :الصورة الأولى
 .ًببالغين أو بمثله، وقد سبق بيان حكم ذلك تفصيلا

 وهــي موضــع البحــث والنــزاع هنــا، وقــد اختلــف الفقهــاء في صــحة :الــصورة الثانيــة
 :صلاته وسقوط الفرض الكفائي به على قولين

 وهـو مـا يظهـر مـن مـذهب تصح صـلاته، وهـو قـول بعـض الحنفيـة: القول الأول
 . وقال به الشافعيةالكيةالم

 .  والحنابلةلا تصح صلاته، وهو قول بعض الحنفية: القول الثاني

                                                 
 .٦٩/ الإمامة، صمبحث استخدام الطفل في: انظر) ١(
 .١/٥٧٧رد المحتار على الدر المختار: انظر) ٢(
ًلم أجد للمالكية قولا في سقوط صلاة الجنازة بأداء الطفل المميز، ويظهر أنهم يقولـون بـالجواز تخريجـا ) ٣( ً

ظاهره أنه يسقط به فرض الكفاية عن البلد ) ويصح من صبي(«: على مذهبهم في الأذان حيث قالوا
ولهم تفـصيل في حكـم أذانـه سـبق . ١/٥٢ كذا في حاشية الصاوي على الشرح الصغير،»بهالمكلفين 
 - واالله أعلم -٦٥/بيانه ص

منهـاج  عـلى شرح المحـلي عـلى ، حاشيتي قليـوبي وعمـيرة٢٨-١٥-١٤-٢/١٢مغني المحتاج: انظر) ٤(
 .١/٣٧٦الطالبين للنووي

 .٢/٢٠٨، ١/٥٧٧ الدر المختاررد المحتار على: انظر) ٥(
 .١/٨٧٧، مطالب أولي النهى٢/١١١، كشاف القناع٢/٤٧٧الإنصاف: انظر) ٦(



 

 

   استخدام الأطفال في العبادات: الفصل الأول

  :الأدلة والمناقشة
 

َفما شهدت مجمعا :  وفيه>حديث عمرو بن سلمة  :الدليل الأول ْ َ َّن جرم إلا كنت مِ ٍ ْ َ
َإمامهم ُوكنت أص, َ ْ ُ  .زهم إلى يومي هذائا على جنِّليَ

أن صلاة الجنـازة فـرض كفايـة، والطفـل يـسقط بـه فـرض الكفايـة عـلى  :الدليل الثاني
 .الصحيح

ًالفرض لا يسقط بالطفل؛ قياسا على مسألة رد السلام منـه، فكـما أن فـرض  :اعتراض
 .الرد لا يسقط برد الطفل المميز على الصحيح فكذا هنا

ارق؛ إذ المقـصود مـن الـصلاة الـدعاء، والطفـل أقـرب إلى هذا قياس مـع الفـ :الجواب
 .الإجابة، والمقصود من السلام الأمان، والطفل ليس من أهله

                                                 
 .القائلين بأنه تصح صلاته) ١(
، ٥٨٧/، ح١٢٦٧/ أخرجــه أبــو داود واللفــظ لــه، كتــاب الــصلاة، بــاب مــن أحــق بالإمامــة، ص)٢(

، وصـححه الألبـاني في ح إسـناده صـحي:، قـال محقـق المـسند٢٠٣٣٢/، ح٣٣/٤٤٢وأخرجه أحمـد
 .٥٤٨/، ح١/١١٧صحيح سنن أبي داوود

للاستزادة في معرفة حكم هذه المسألة والخلاف فيها بحسب الواجـب الكفـائي الـذي يـراد سـقوطه ) ٣(
، ٩/٢٢٠، تحفـة المحتـاج في شرح المنهـاج٢/٢٠٨رد المحتـار عـلى الـدر المختـار: بفعل الطفل انظـر

، مطالـب أولي ٢/١٥٤، كـشاف القنـاع٩/٢٢١ج في شرح المنهـاجحاشية الشرواني على تحفة المحتـا
أحكـام : في رسـالة: خلاف العلـماء في سـقوط فـرض الكفايـة بفعـل الطفـل: ، وانظر١/٩٤٠النهى

 .٣٠٥، ٣٠٤/ص. الصبي المميز في الشريعة الإسلامية، للسعيد
كلـم عـن الخـلاف في سـقوط أحكام الصبي المميز في الـشريعة الإسـلامية، للـسعيد، حيـث ت: وانظر        

 .٣٠٥ - ٣٠٤/فروض الكفاية بفعل الصبي المميز، ص
 .٦/١٤مغني المحتاج: انظر) ٤(
 .المرجع السابق: انظر) ٥(



 

 

 حكام استخدام الأطفال والانتفاع بما يختصون بهأ 

 
 .أن صلاة الجنازة من فروض الكفاية، وهو ليس من أهل أداء الفرض فهو غير مكلف

 ليس مـن أهـل الوجـوب، ولا ينـافي المراد من كون الطفل غير مكلف به أنه :اعتراض
 .ًذلك وقوعه واجبا، وسقوط الوجوب عن المكلفين بفعله

  :الترجيح
 هو القول الأول بـأن صـلاته صـحيحة، ويـسقط بهـا الواجـب - واالله أعلم -الراجح 

لقوة ما استدل له به، وضعف تعليل مخالفيه، ومـن صـحت إمامتـه سـقط بـه الواجـب لـو 
 .ًصلى منفردا

  

                                                 
 .القائلين بأنه لا تصح صلاته) ١(
 . بتصرف١/٥٧٧رد المحتار على الدر المختار: انظر) ٢(
 . بتصرف١/٥٧٧رد المحتار على الدر المختار: انظر )٣(



 

 

   استخدام الأطفال في العبادات: الفصل الأول

 
 

 :وفيه سبعة مطالب
 

 
هذه المسألة مبنية على مسألة أخرى ذكرها الفقهاء وهي حكم قبـول شـهادة الطفـل في 

  .دتهرؤية الهلال، ويتوقف حكم استخدامه في الرؤية على حكم قبول شها
 :وقد اختلف الفقهاء في ذلك على قولين

لا تقبل شهادته في دخول شـهر رمـضان وهـو قـول جمهـور الفقهـاء مـن : القول الأول
 . والحنابلة والشافعية والمالكيةالحنفية

 .تقبل شهادته في دخول شهر رمضان وهو قول لبعض الشافعية: القول الثاني

                                                 
، حاشـــية ٢/٣٨٤، رد المحتـــار عـــلى الــدر المختـــار١/١٦٦الاختيـــار لتعليـــل المختــار: انظــر )١(

، جــامع أحكــام الــصغار ١/١٩٧، الفتــاوى الهنديــة١/٦٥٢الطحطــاوي عــلى مراقــي الفــلاح
 .١/٥٩للاسروشني

، مغنـي ١١٦/ ٢، منح الجليل شرح مختصر خليل٢٣٦-٢/٢٣٥شرح مختصر خليل للخرشي: انظر) ٢(
 .١/١٥٢المحتاج

 .٣١٢ ـ ٦/٣١١، المجموع شرح المهذب للنووي ٢/٢١١الغرر البهية شرح البهجة الوردية: انظر) ٣(
 .٣/٢٧٥الإنصاف : انظر) ٤(
 .٣١٢-٦/٣١١المجموع شرح المهذب للنووي: انظر) ٥(



 

 

 حكام استخدام الأطفال والانتفاع بما يختصون بهأ 

  :الأدلة والمناقشة
 

 للرؤيـة، فـإن لم نـره  أن ننـسك@عهد إلينـا رسـول االله ( :حديث :الدليل الأول
 .)وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما

شـاهدا ( : العدالة في الشهادة التى يعتمد عليهـا بقولـه@حيث اعتبر  :وجه الدلالة
 »سـباب الفـسق وخـوارم المـروءةالمسلم البالغ العاقل السليم مـن أ« والعدل هو )عدل

 .فدل ذلك على أن غير البالغ لا تقبل شهادته في رؤية الهلال بدلالة المفهوم
 .أن الرؤية من باب الشهادة ومن لم تقبل شهادته لم يقبل حديثه :الدليل الثاني

 
لى الظن صـدقه كـاليقين فهـو خبر الطفل المختبر بالصدق الذي يغلب ع:الدليل الأول

 .معتبر
الشارع الحكيم إنما علق دخول الشهر بشهادة العـدل، والطفـل لـيس بعـدل  :اعتراض

 .فلا تقبل شهادته، ولو تيقنا صدقه
                                                 

 .القائلين بأنه لا تقبل شهادته في دخول شهر رمضان) ١(
ْالنسك )٢(  .١٠/٤٩٨ ،)نسك( : كذا في لسان العرب، مادة»عة، وكل حق الله تعالىالعبادة والطا« :َّ
 كتاب الصيام، باب شهادة رجلين على رؤية ،> من حديث الحارث بن حاجب أخرجه أبو داود،) ٣(

ـــة ١٣٩٧هـــلال شـــوال ص ـــشهادة عـــلى رؤي ـــاب ال ـــصيام، ب ـــاب ال ـــدارقطني، كت ، وأخرجـــه ال
 .»ل صحيحهذا إسناد متص«: ، وقال عن سنده٢/١٦٧الهلال

 .١/٣٥٢تدريب الراوي: انظر) ٤(
 .٢/١١٦منح الجليل شرح مختصر خليل: انظر) ٥(
 . القائلين بأنه لا تقبل شهادته في دخول شهر رمضان)٦(
 .١/١٥٢مغني المحتاج: انظر) ٧(



 

 

   استخدام الأطفال في العبادات: الفصل الأول

القياس على ثبوت أوقات الصلوات بخبره الذي يغلب على الظن صدقه  :الدليل الثاني
 . فيها

قات الصلوات يكفـي فيهـا غلبـة الظـن، بخـلاف هذا قياس مع الفارق، فأو :اعتراض
 .دخول الشهر وخروجه فلا بد فيه من اليقين

 .الطفل تقبل روايته، فيقبل خبره في رؤية الهلال :الدليل الثالث
 . رواية الطفل مختلف فيها والراجح أنها إنما تقبل إذا أداها بعد البلوغ :اعتراض

  :الترجيح
هو عدم قبول شهادته في رؤية الهلال؛ لقوة مـا اسـتند إليـه الراجح هو القول الأول، و

 من الحديث الصحيح، ولأن الرؤية هنا من أخبار العبادات التـي تـشترط فيهـا العدالـة
 .والطفل لا يدخل في حد العدل فلا يوثق به هنا

وبعـد هــذا الترجــيح يتبـين عــدم جــواز اسـتخدام الطفــل في رؤيــة الهـلال لعــدم قبــول 
 .ًلأن رؤيته لا أثر لها شرعاشهادته؛ 

 :وإذا تقرر عدم استخدام الطفل في رؤية الهلال فيمكن أن يستخدم الطفل في حالين
 

وصورة ذلك ألا يكون مع المكلـف البعيـد عـن البلـد العـاجز عـن الرؤيـة سـوى هـذا 
 .ل الشهر إلا بترائي هذا الطفل إذا وافق اجتهادهالطفل فلا سبيل له إلى معرفة دخو

                                                 
 .١/١٥٢مغني المحتاج: انظر )١(
 .٦/٣١٢المجموع شرح المهذب للنووي: انظر) ٢(
 .المرجع السابق) ٣(
 .١/١٦٦الاختيار لتعليل المختار: نظرا) ٤(
وإن انفرد بالرؤية أو بحسابه أو بخبر من يوثق « : وفيه٢/٣٨٩حاشية البجيرمي على الخطيب:  انظر)٥(

 .» واعتقد صدقه لما مر أنه يلزمه الصوم كالرائيً أو فاسقاًبه ولو صبيا



 

 

 حكام استخدام الأطفال والانتفاع بما يختصون بهأ 

ويظهر من هذه الصورة جواز الاعتماد على رؤية الطفل في مثل هذه الحـال؛ لأن حكـم 
هذا المكلف العاجز حكم الأسير والمحبوس الذي لا يمكنه معرفة دخـول الـشهر فيكفيـه 

 .غلبة الظن بدخوله؛ لأن هذا قدر اجتهاده
 

 هو الإعلام بها بعد ثبوتهـا ممـن تقبـل، وهـذا يعـد مـن قبيـل روايـة الخـبر؛ لـذا :تبليغ الرؤية
يشترط في المخبر شروط الراوي المقبول الرواية، المتعارف عليها عند المحدثين والفقهاء، وهـي 

، لكن يمكن الاسـتئناس بقولـه  وعليه فلا يصح الاعتماد على قوله وإخبارهالعدالة والضبط
فقط على سبيل التبع لا الاستقلال، واستخدام الطفل في تبليغ الرؤيـة جـائز ولا حـرج فيـه إذا 

الاسـتئذان، وقبـول : جوز جـنس هـذا الاسـتخدام في مثـلاحتيج إليه؛ لأن الفقهاء نصوا على 
  .م واالله أعل في تبليغ الرؤية الطفلمثله استخدامف ،الهدية، ونحوها

 
 

 
 .ٍأن يحصل وطء بين زوجين في نهار رمضان بقصد، وأحدهما طفل دون البلوغ

 .والمستخدم هنا هو الكبير منهما، سواء أكان الزوج أم الزوجة

                                                 
إذا : حاب رحمهـم االله تعـالىقـال الـشافعي والأصـ«: ٦/٢٩٦جاء في المجموع شرح المهذب للنووي) ١(

 .»اشتبه رمضان على أسير أو محبوس في مطمورة أو غيرهما وجب عليه الاجتهاد
 .٢٢/٣٨ الكويتية الفقهيةالموسوعة: انظر) ٢(
، ١/٣٥٣الحكام ، تبصرة ١٥-١/١٤، الفروق للقرافي٦/١٢تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: انظر) ٣(

الفـروع لابـن ، ٤/٢٠٤، إعـلام المـوقعين١٨٣-٩/١٨١، ١/٢٢٩ للنـوويالمجموع شرح المهذب
 .٤/٨مفلح



 

 

   استخدام الأطفال في العبادات: الفصل الأول

 :والبحث في هذا المطلب يشمل مسألتين
 :وإليك التفصيل في كل مسألة

 
 

 لا يجــوز مــن أحــد الــزوجين في نهــار اتفــق الفقهــاء عــلى أن وطء الطفــل أو الطفلــة
 .رمضان

واتفق الفقهاء على أنه إذا حصل إنزال من الرجـل أو المـرأة بـوطء الطفـل فقـد وجـب 
 .الغسل

 :هاء فيما إذا لم يحصل إنزال من الرجل أو المرأة بوطء الطفل على قولينواختلف الفق
                                                 

 :يراد به ما يشمل): وطء الطفل/ (التعبير ب) ١(
 . استمتاع الزوج البالغ بوطء زوجته الطفلة.١
 .استمتاع الزوجة البالغة بتمكين زوجها الطفل منها بالوطء .٢

 .ًوكلاهما يعد استمتاعا بالطفل بالوطء
ــ: انظــر) ٢(  ــل للخــرشيشرح مخت ــووي١/١٦٣صر خلي ، أســنى ٦/٣٤٨، المجمــوع شرح المهــذب للن

 ،٢/٣٢٦، كشاف القناع٢/٣١٦، حاشية الجمل على شرح المنهج١/٤١٤المطالب
 :ومن الأدلة على عدم جواز ذلك

 . وهذا الوطء مظنة الإنزال، فيحرم،) ...من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه(:  خبر الصحيحين.١
 .١/٤١٥أسنى المطالب: ، انظراً لإفساد العبادةأن فيه تعريض .٢
 حيث أوجب ٢/٣٣١)المطبوع مع فتح القدير لابن الهمام(، الهداية ١/٦٧المبسوط للسرخسي: انظر) ٣( 

، التاج والإكليـل لمختـصر ١/٢٦٩المدونة: الحنفية القضاء بالإنزال مما يدل على فساد الصوم، وانظر
، كــــشاف ١/٤١٥، أســــنى المطالــــب٢/١١٠لأم، ا١/٣٠٩، مواهــــب الجليــــل١/٤٤٩خليــــل
 ، ٢/٣٢٦القناع



 

 

 حكام استخدام الأطفال والانتفاع بما يختصون بهأ 

التفصيل في وجوب الغـسل عـلى الرجـل والمـرأة بحـسب حـال الطفـل، : القول الأول
فيجب الغسل على الرجل بوطء الصغيرة المشتهاة دون غير المـشتهاة، ويجـب الغـسل عـلى 

 .شتهي، وبه قال الحنفيةالمرأة بوطء الطفل إذا كان يشتهي دون من لا ي
. التفصيل في وجوب الغسل بالتفريق في وطء الطفل بـين الرجـل والمـرأة: القول الثاني

 . دون غير المطيقةفيجب الغسل على الرجل بوطء الطفلة المطيقة للوطء
ًوالمرأة مستوطئة الطفل مطيقا كان أم لا، لا يجب عليها الغـسل إلا بـالإنزال، وقـال بـه 

 .الكيةالم
 وجـــوب الغــسل بمجـــرد وطء الطفـــل، وقــال بـــه الـــشافعية: القــول الثالـــث

 .والحنابلة

                                                 
، ٢/٢٩٧، البحـر الرائـق وحاشـيته منحـة الخـالق٦٢-٢/٦١درر الحكام شرح غرر الأحكام:  انظر)١(

، ومن تفاصيل هذه المسألة عند الحنفية أنهم ١/١٦٦، رد المحتار على الدر المختار١/٢٣مجمع الأنهر
المشتهاة، واستثنوا ما إذا زالـت بكارتهـا، أمـا مـع عدمـه وعـدم لم يوجبوا الغسل بوطء الصغيرة غير 

 .الإنزال فلا يجب الغسل ولا الوضوء، كما في المراجع المذكورة عندهم
 .١/١٦٣شرح مختصر خليل للخرشي: انظر) ٢(
 .١/٣٠٩مواهب الجليل: انظر) ٣(
ــل: انظــر) ٤( ــصر خلي ــل لمخت ــاج والإكلي ــل١/٤٤٩الت ــل ، شرح مخ١/٣٠٩، مواهــب الجلي ــصر خلي ت

 .١/١٦٣للخرشي
وكـذا إذا اسـتدخلت امـرأة ذكـر صـبي فعليهـا «:  وفيـه٢/١٥المجموع شرح المهذب للنـووي:  انظر)٥(

:  وانظـر،»وسواء في هذا الصبي المميـز وغـيره...وكذا الصبية إذا أولج فيها رجل أو صبي...الغسل
 .١/٤١٤أسنى المطالب

 .٢/٣٢٦كشاف القناع:  انظر)٦(



 

 

   استخدام الأطفال في العبادات: الفصل الأول

  :الأدلة والمناقشة
 

أن إيلاج الرجل في الطفلة غير المشتهاة لا يقصد بـه اللـذة فلـم يجـب بـه  :الدليل الأول
قـام الإنـزال في وجـوب الغـسل عنـد  بخلاف الطفلة المـشتهاة، فتقـام الـشهوة مالغسل
 .الإيلاج

هذا القياس منـتقض بـوطء العجـوز غـير المـشتهاة لقبحهـا وكـبر سـنها بـلا  :اعتراض
 ولأن التعليـل إنزال، فإنـه يوجـب الغـسل باتفـاق، مـع أنـه لا يقـصد بـه لـذة في العـادة

 .بالشهوة لا يمكن ضبطه
 فـيما مـضى مـن عمرهـا، فبقـي أن هذه العجوز قد ثبت لهـا وصـف الاشـتهاء :الجواب

 .حكمه الآن ما دامت حية، بخلاف الطفلة
ِّلو سلم بهـذا الجـواب، فـلا يمكـن الإجابـة عمـن قبحهـا متأصـل فيهـا منـذ  :اعتراض ُ

 .ولدت حتى كبرت، ولا يمكنكم القول بعدم وجوب الغسل بوطئها
َأن ذكر الطفل الذي لا يشتهي كالأصبع والخشبة :الدليل الثاني َ َ فلا يجب عـلى المـرأة 

 .بالوطء به غسل، بخلاف الطفل الذي يشتهي
 :يعترض على هذا الدليل من وجهين :اعتراض

                                                 
 .٢/١٥٦جموع شرح المهذب للنوويالم: انظر) ١(
 .لمرجع السابقا: انظر )٢(
 .١٦٧-١/١٦٦رد المحتار على الدر المختار: انظر) ٣(
 .١/٤٤٩التاج والإكليل لمختصر خليل:  انظر)٤(



 

 

 حكام استخدام الأطفال والانتفاع بما يختصون بهأ 

 مـن أن القيـاس هنـا مـع الفـارق؛ لأن الأصـبع ~  ما بينه النووي:الوجه الأول
 .ليست آلة للجماع، فلا يجب الغسل بولوج الأصبع بخلاف الذكر

 أن الشهوة لـو كـان لهـا اعتبـار هنـا، لكـان المعتـبر هـو شـهوة مـن يكلـف :نيالوجه الثا
 .بالغسل، وهي المرأة لا الطفل، واالله أعلم

 
 .هو الدليل الأول السابق لأصحاب القول الأول

ويستدلون على وجوب الغسل على المرأة بأن سبب الوجوب تحقـق، وهـو إيـلاج ذكـر 
 .  به الغسلفي فرج فوجب

 
: @عموم الأدلة الدالة عـلى وجـوب الاغتـسال مـن الجـماع، كقولـه  :الدليل الأول

 . )إذا جلس بين شعبها الأربع، ومس الختان الختان فقد وجب الغسل(
                                                 

َيحيى بن شرف بن مرى : هو النووي) ١( َ بن حسن بن حسين الحزامـي -  وقيل بضم الميم، وكسر الراء-ِ ِ
 أبو زكريا، الإمام الزاهد الورع، برع في الفقه، حتى صارت كتبـه عمـدة الفقـه النووي، محيي الدين،

الشافعي، وصـار محـرر المـذهب، ومهذبـه ومرتبـه، وبـرع في الحـديث حتـى صـارت كتبـه وتحقيقاتـه 
المنهاج في الفقه، المجمـوع شرح المهـذب، : وتصحيحاته وتضعيفاته عمدة للمحدثين، ومن مؤلفاته

 .٦٧٦، وتوفي سنة ٦٣١د سنة ول. شرح صحيح مسلم
 ،١٢٨٨، رقــم٨/٣٩٥ طبقــات الــشافعية الكــبرى،٣١٣-٥/٣١٢العــبر في خــبر مــن غــبر للــذهبي[     

 .]١١٦٢، رقم٢/٢٦٦طبقات الشافعية للإسنوي
 .٢/١٥٦المجموع شرح المهذب للنووي: انظر) ٢(
 .المرجع السابق )٣(
خ المـاء مـن المـاء ووجـوب الغـسل ، كتاب الحيض، بـاب نـس<أخرجه مسلم من حديث عائشة ) ٤(

 .٧٨٥/، ح٧٣٥-٧٣٤/بالتقاء الختانين ص



 

 

   استخدام الأطفال في العبادات: الفصل الأول

إذا جلس الرجل بين شـعبها الأربـع ثـم (: ديث إنما ورد في الرجل لروايةالح :اعتراض
 . فلا يدخل في ذلك الطفل)جهدها فقد وجب الغسل
ذكـر الرجـل لعلـه كـان لأنـه سـبب الـسؤال، فهـو مـن بـاب  :يمكن الجـواب عنـه بـأن

 . لا يقتصر عليه، ولأن الرجل هو من يجب عليه الغسل دون الطفلالغالب، و
هو نفس الدليل الثاني السابق لأصحاب القول الثاني، ولا أثر للشهوة أو  :الدليل الثاني

 .الإطاقة هنا
  :الترجيح

 رجحــان القــول الثالــث، وهــو وجــوب الغــسل بــوطء الطفــل، - واالله أعلــم -يظهــر 
 .  على أدلة مخالفيهلظهور أدلته وورود المناقشة

 
 

 . ووجب القضاءاتفق الفقهاء على أنه إذا حصل إنزال فقد فسد الصوم
 :واختلف الفقهاء في صورتين

 . إذا حصل إنزال، فهل تجب الكفارة*
 .سد الصوم وهل يجب القضاء والكفارة إذا لم يحصل إنزال فهل يف*

                                                 
، أبواب الطهارة، باب ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى >أخرجه ابن ماجه من حديث أبي هريرة ) ١(

 .٧٨٣، ح٧٣٤/ص) َّالرجل(، بدون لفظ ، وأصله في مسلم٦١٠/، ح٢٥١٢/الختانان، ص
يــث  ح٢/٣٣١)المطبــوع مــع فــتح القــدير لابــن الهــمام (، الهدايــة١/٦٧المبــسوط للسرخــسي: انظــر) ٢( 

، التاج والإكليل لمختـصر ١/٢٦٩المدونة: أوجبوا القضاء بالإنزال مما يدل على فساد الصوم، وانظر
، كــــشاف ١/٤١٥، أســــنى المطالــــب٢/١١٠، الأم١/٣٠٩، مواهــــب الجليــــل١/٤٤٩خليــــل
 ، ٢/٣٢٦القناع

 ،١/٥٢٣حاشية الدسوقي عـلى الـشرح الكبـير للـدردير ،٢/٤٠٩ختاررد المحتار على الدر الم :انظر) ٣(
 . ٢/٣٢٦كشاف القناع



 

 

 حكام استخدام الأطفال والانتفاع بما يختصون بهأ 

ا تـًوإليك بيان خـلاف الفقهـاء في كـل صـورة مـستقلة، ثـم عـرض الأدلـة مجتمعـة لكل
 :الصورتين لتشابهها وتداخلها

  :إذا حصل إنزال، فهل تجب الكفارة: الصورة الأولى
 :اختلف الفقهاء في ذلك على قولين

ـــول الأول ـــة:الق ـــه الحنفي ـــال ب ــــارة، وق ـــشــافعية والمالكــــية تجـــب الكف   وال
 .والحنابلة

 . في الأوجه من أقوالهملا تجب الكفارة، وقال به الحنفية: القول الثاني
إذا لم يحصل إنزال فهـل يفـسد الـصوم، ويجـب القـضاء أو               : الصورة الثانية 

  :الكفارة
 :وهذه الصورة لا تخلو

 :فاختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال: ً فإن كان الواطئ بالغا والموطوءة طفلةً:أولا
يفــسد صــوم البــالغ ويجــب عليــه القــضاء والكفــارة، وهــي روايــة عنــد : القــول الأول

 .  والحنابلة وهو قول الشافعيةالحنفية
                                                 

 . ٢/٢٩٧، البحر الرائق٣٣٨ -٢/٣٣٦الهداية مع فتح القدير لابن الهمام: انظر) ١(
 ،١/٥٢٣، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير١/١١٨الفواكه الدواني: انظر) ٢(
 ، مغنــي المحتـــاج٤٤٨-٣/٤٤٧ تحفـــة المحتــاج في شرح المنهــاج،١/٤٢٥أســنى المطالــب: انظــر) ٣(

 . ، ويرى الشافعية أن الكفارة إنما تجب على الرجل دون المرأة، كما في المراجع المذكورة٢/١٧٨
 ، ٢/٣٢٦كشاف القناع: انظر) ٤(
 .٤٠٤ ،٢/٢٠٩، رد المحتار على الدر المختار٢/٢٩٧البحر الرائق وحاشيته منحة الخالق: انظر) ٥(
 .٤٠٤، ٢/٢٠٩رد المحتار على الدر المختار: انظر) ٦(
 .٢/١٧٨ المحتاج، مغني٤٤٨-٣/٤٤٧، تحفة المحتاج في شرح المنهاج١/٤٢٥أسنى المطالب: انظر) ٧(
 .٢/٣٢٦كشاف القناع: انظر )٨(



 

 

   استخدام الأطفال في العبادات: الفصل الأول

يفسد الـصوم ويجـب القـضاء دون الكفـارة، وهـي الروايـة الأوجـه عنـد : القول الثاني
 .الحنفية

فيفسد الصوم ويجب القضاء : تفريق بين الموطوءة المطيقة وغير المطيقةال: القول الثالث
والكفارة في وطء المطيقة، ولا يفـسد الـصوم ولا يجـب القـضاء ولا الكفـارة في وطء غـير 

 .المطيقة، وقال به المالكية
ً وإن كان الواطئ طفـلا والموطـوءة بالغـة:ًثانيا فـاختلف الفقهـاء في ذلـك عـلى ثلاثـة : ً
 :لأقوا

 يفسد صوم البالغة ويجب عليها القضاء والكفارة، وهـو قـول الحنفيـة: القول الأول
 .والحنابلة

فيفــسد الــصوم ويجــب : التفريــق بــين وطء الطفــل المطيــق وغــير المطيــق: القــول الثــاني
القضاء والكفارة على البالغة بوطء الطفل المطيق، ولا يفسد الصوم ولا يجب القـضاء ولا 

 .عليها بوطء الطفل غير المطيق، وقال به المالكيةالكفارة 

                                                 
 .٢/٤٠٤رد المحتار على الدر المختار: انظر) ١(
فلو غيبها بالغ في فرج غير مطيـق «:  وفيه١/٥٢٣رحاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردي: انظر) ٢(

أو غيبها غير بالغ في فرج مطيق أو غيره فلا يفسد صومه ولا صوم موطوءته البالغة حيث لم تمـن ولم 
 .»تمذ

 .٢/٢٠٩رد المحتار على الدر المختار: انظر) ٣(
 . ٢/٣٢٦كشاف القناع: انظر )٤(
فلو غيبها بالغ في فرج غير مطيـق «:  وفيه١/٥٢٣للدرديرحاشية الدسوقي على الشرح الكبير : انظر) ٥(

أو غيبها غير بالغ في فرج مطيق أو غيره فلا يفسد صومه ولا صوم موطوءته البالغة حيث لم تمـن ولم 
 .»تمذ



 

 

 حكام استخدام الأطفال والانتفاع بما يختصون بهأ 

 .يفسد الصوم ويجب عليها القضاء دون الكفارة، وقال به الشافعية: القول الثالث
 

صوم، ويجب بـه القـضاء لأنه إيلاج ذكر في فرج؛ فهو وطء يفسد معه ال :الدليل الأول
 .والكفارة

 وهـذا الـوطء لأن الـصوم هـو الإمـساك عـن شـهوتي الـبطن والفـرج :الدليل الثاني
 .ينافيه، فيفسد الصوم ويجب القضاء

 فيفهم من  رخص في القبلة للشيخ ونهى عنها الشاب@أن النبي  :الدليل الثالث
 .والوطء هنا مظنته، فيفسدالتعليل أن فساد الصوم دائر مع تحريك الشهوة، 

لأن الصوم إمساك عـن كـل مـا يـصل إلى الجـوف وإن قـل، ولـو كـان ممـا لا  :الدليل الرابع
 .يؤكل، وعليه فيفسد صوم المرأة بوطء الطفل؛ لوصول عين من الخارج إلى الجوف فيها

لأنــه وطء يوجــب الحــد والغــسل فجــاز أن يتعلــق بــه إفــساد الــصوم  :الــدليل الخــامس
 .ب القضاء والكفارةووجو

                                                 
، ٤٤٨-٣/٤٤٧، تحفة المحتاج في شرح المنهاج٢/١٧٨، مغني المحتاج١/٤٢٥أسنى المطالب: انظر) ١(

 .لكفارة إنما تجب على الرجل دون المرأة، كما في المراجع المذكورةلأن الشافعية يرون أن ا
 .٦/٣٧٢المهذب: انظر) ٢(
 .٢/٢٤٨شرح مختصر خليل للخرشي) ٣(
بـاب كراهيـة القبلـة لمـن ، كتاب الـصيام، <أخرجه البيهقي في السنن الكبرى من حديث عائشة ) ٤(

 ، { ً موقوفـا عـلى ابـن عبـاس، وأخرجـه الإمـام مالـك في الموطـأ٤/٢٣٢حركت القبلة شـهوته
 .كتاب الصيام، باب ما جاء في التشديد في القبلة للصائم

 .٢٠/٢٣٨ الكويتية الفقهيةالموسوعة: انظر) ٥(
 .٦/٣٧٢المهذب: انظر) ٦(



 

 

   استخدام الأطفال في العبادات: الفصل الأول

 
  مــع الحاجــة إلى البيــان،أنــه لم يــؤمر بهــا في الخــبر إلا الرجــل المواقــع :الــدليل الأول

 .تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوزو
 فلـم ،بتعرضـه للـبطلان بعـروض الحـيض أو نحـوهنـاقص صـومها أن  :الدليل الثـاني

 .تكمل حرمته حتى تتعلق به الكفارة
أنها غرم مالي يتعلق بالجماع فيختص بالرجل الـواطئ كـالمهر فـلا يجـب  :الدليل الثالث

 .على الموطوءة
 

 وبهـذا ً أو معنـىً صـورة للـصوملأن القضاء يكفي لوجوبه وجود المنافي :الدليل الأول
م وجـود لعد ؛وجوب الكفارة فلاًالوطء بالطفل تحقق ذلك، فوجب القضاء احتياطا، أما 

 لأنها تندرئ بالشبهات بخلاف سائر الكفارات حيـث تجـب ؛ً ومعنىً صورة للصومالمنافي
 .مع الشبهة

صل الجــبر  وفي الــصوم حــ،أن الكفــارة إنــما تجــب لأجــل جــبر الفائــت :الــدليل الثــاني
 ولهـذا لا تجـب بـالإكراه ،بالقضاء فكانت زاجرة فقط فشابهت الحدود فتندرئ بالـشبهات

 . بخلاف سائر الكفاراتوالخطأ
  :الترجيح

 رجحان القول بفـساد الـصوم بـوطء الطفـل، ووجـوب القـضاء - واالله أعلم -يظهر 
قة الـصوم، فأوجـب والكفارة على الرجل والمرأة سواء أحصل إنزال أم لا؛ لأنه ينافي حقي

فساد الصوم ولزوم القضاء، ولأنه إيلاج ذكر في فرج، فاستحق العقوبة بالكفارة، والقول 
 .بالتفريق في بعض الصور لا يعتمد على دليل يقتضيه

                                                 
روضـة : وقد حكى ابن قدامة اتفاق الأصوليين على أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، انظـر) ١(

 .٢/٥٨٥الناظر لابن قدامة



 

 

 حكام استخدام الأطفال والانتفاع بما يختصون بهأ 

 
 
 
 : مسألتيناتفق الفقهاء في
 

 .حيث اتفق الفقهاء على عدم صحة إنابة الطفل غير المميز في حج الفرض
                                                 

 الفقهاء يوردون لفظ الإنابة ولفظ الاستنابة في مثل هذا السياق على أنهما كلمتان مترادفتان، بـل تجـد )١(
، رد ٧/٣٥٤فـتح القـدير لابـن الهـمام: ًالتعبيرين يستعملان في جملة واحدة أحيانا يراوح بينهما كما في

ـــار ـــدر المخت ـــلى ال ـــار ع ـــل٢/١٦٢المحت ـــب الجلي ـــ٣/٢٥١، مواه ـــنى ، حاشـــية ال ـــلى أس رملي ع
، وغيرها، مع أن الإنابـة يكثـر اسـتعمالها في اللغـة بمعنـى الإقـلاع والرجـوع إلى االله ١/٤٥٠المطالب

، ولعل غلبة الاسـتعمال في المعنـى الأول عنـد الفقهـاء، ٧/٣٥٤فتح القدير لابن الهمام: والتوبة انظر
 .وفي المعنى الثاني عند أهل السلوك، واالله أعلم

 . كتب الفقهاء من فرق في حكم نيابة الطفل عن غيره بين الحج والعمرة لذاتهمالم أجد في) ٢(
، شرح المحـلي ٢/٢١٩، مـنح الجليـل شرح مختـصر خليـل٢/٦٠١رد المحتار على الدر المختار: انظر) ٣(

 . ٣/٢٦٨، الفروع لابن مفلح ٢/١٠٩على منهاج الطالبين للنووي
 في سـياق ذكـر شروط الحـج ٢/٦٠١لمحتار على الدر المختار حيث صرح الحنفية بذلك كما جاء في رد ا- 

 .»تمييز المأمور، فلا يصح إحجاج صبي غير مميز: التاسع عشر«: عن الغير
مـنح الجليـل : ً ونص المالكية على اشتراط التمييز خروجا من الخلاف في صـحة حـج غـير المميـز، انظـر- 

 .٢/٢١٩شرح مختصر خليل
ذلك القول من عدم تصحيحهم مباشرة غير المميز للحج حيـث جـاء في مـتن  أما الشافعية فيخرج لهم - 

 .»وإنما تصح مباشرته من المسلم المميز«: ٢/١٠٩منهاج الطالبين للنووي
الفـروع :  والحنابلة نصوا على أنه لا ينوب من لم يسقط فرض نفـسه عـلى الـصحيح مـن المـذهب، انظـر- 

 .والبالغ فغير المميز أولى بالمنع وهذا يشمل الطفل المميز ٢/١٠٩لابن مفلح



 

 

   استخدام الأطفال في العبادات: الفصل الأول

 
  حيث اتفق الفقهاء على أنه لا يصح إنابة الطفل غير المميز في حج النفل

 :ختلف الفقهاء في مسألتينوا
 : إنابة الطفل المميز في حج الفرض:المسألة الأولى
 : إنابة الطفل المميز في حج النفل:المسألة الثانية

  :الأدلة على مسائل الاتفاق
 

 - المميـز مـن بـاب أولى هي جميع الأدلة التي استدل بها عـلى عـدم صـحة إنابـة الطفـل
 .-ًوستأتي قريبا بإذن االله 

 
 .أن الطفل غير المميز لم يسقط فرض الحج عن نفسه :الدليل الأول
 فهـو عبـادة، والعبـادة تحتـاج إلى قـصد ونيـة، -ً وإن كان نفلا -أن الحج  :الدليل الثاني

 . ًميز ليس أهلا لذلكوغير الم
ًأن الحج يتطلب أقوالا وأفعـالا لا يقـدر عليهـا الطفـل غـير المميـز عـن  :الدليل الثالث ً

 .نفسه، فعن غيره من باب أولى
أن النيابة في حج النفل جائزة من الطفل المميز، أما غير المميز فلا تـصح  :الدليل الرابع

 .النيابة منه؛ لأنه ليس من أهل العبادة 
                                                 

، منهاج الطالبين ٢/٢١٩، منح الجليل شرح مختصر خليل٢/٦٠١رد المحتار على الدر المختار: انظر) ١(
ينـوب في نفـل : يتوجه ما قيـل« :٤١٧-٣/٤١٦، أما الحنابلة فقد جاء في الإنصاف٢/١٠٩للنووي
تدل على ضعف القول بالجواز مـع أنهـا في وهذه العبارة . »...ورجح غير واحد المنع....وصبي عبد

 .حق الصبي المميز والبالغ ؛ فغير المميز أولى بالمنع
 . ٣/١٠٣المغني: انظر) ٢(



 

 

 حكام استخدام الأطفال والانتفاع بما يختصون بهأ 

 : خلاف الفقهاء في مسألتي الخلافبيان
 

 : اختلف الفقهاء في صحة إنابته على قولين
يجـوز أن ينـوب الطفـل المميـز عـن غـيره في حـج الفـرض، وإليـه ذهـب : القول الأول

 ). المنيب( فيما إذا أذن الموصي  وقال به المالكيةالحنفية
لا يجوز أن ينوب الطفل المميز عن غيره في حج الفـرض، وإليـه : ل الثانيالقو
 . وهو الصحيح من مذهب الحنابلة الشافعيةذهب

  :الأدلة والمناقشة
 

 . إذا قارب البلوغأن المقصود من الحج حصول الثواب وهو يحصل مع الطفل
 :يمكن أن يعترض عليه :اعتراض

 .ًن المقصود من حج الفرض سقوط الواجب أيضا، وليس مجرد حصول الثواببأ
 

أنه لم يسقط فرض الحج عن نفسه، فهو كالحر البالغ الذي لم يحج، فهـذا  :الدليل الأول
 .لا تجوز نيابته عن غيره في فرض، فغير البالغ أولى منه في عدم الجواز

                                                 
 .٢/٦٠١رد المحتار على الدر المختار: انظر) ١(
مـن أوصى أن يحـج عنـه وكـان : قـال في التوضـيح...«: ، حيـث جـاء فيـه٣/٥مواهب الجليـل: انظر) ٢(

 .»...ولا صبي إلا أن يأذن في ذلك الموصي ه عبدصرورة فلا يحج عن
، ٤/٣١، تحفــة المحتــاج في شرح المنهــاج٢٧٦-٢/٢٦٢الغــرر البهيــة شرح البهجــة الورديــة: انظــر) ٣(

 .٢/٣٧٧، حاشية الجمل على شرح المنهج٤٤٩ - ١/٤٢٧حاشية الرملي على أسنى المطالب
 .٢/٣٩٧ كشاف القناع،٤١٧ -٣/٤١٦، الإنصاف٣/٢٦٨الفروع لابن مفلح: انظر) ٤(
 . ٢/٢٩٨شرح مختصر خليل للخرشي: انظر) ٥(
 .٣/١٠٣المغني: انظر) ٦(



 

 

   استخدام الأطفال في العبادات: الفصل الأول

 :ه بعدم التسليم من وجهينويمكن أن يعترض علي
 أن الطفل المميز لم يجب عليه الحج بعد، حتـى يقـال إنـه لم يـسقط فـرض :الوجه الأول

 .الحج عن نفسه؛ فخالف البالغ
 لا يسلم بأن البالغ الذي لم يحج لا تجوز نيابته عن غـيره في فـرض، بـل في :الوجه الثاني

 .لأفضلالمسألة خلاف قوي، والراجح الجواز، لكنه خلاف ا
 .أن الطفل لا حج له :الدليل الثاني
 .ًأن الطفل ليس من أهل فرض الإسلام، فهو غير مكلف شرعا :الدليل الثالث
 .لا تصح استنابته في الصوم عن الميت فكذلك نيابته في الحج عن الغير :الدليل الرابع
  :الترجيح
عدم جواز استخدام الطفل في النيابة  القول الثاني، الذي يرى - واالله أعلم -: الراجح

عن الغير في حج الفرض؛ لقوة دليله، وليس مع أصحاب القول الأول ما يعـضد قـولهم، 
 .سوى تعليل في غير محل النزاع

 
 : على صحة نيابة الطفل المميز في حج التطوع لما يأتياتفق الفقهاء

                                                 
 وقد ذكـر أن الجـواز رأي الحـسن وإبـراهيم وأيـوب ١٠٣ – ٣/١٠٢المغني: انظر الخلاف في المسألة) ١(

 .السختياني وجعفر بن محمد ومالك وأبي حنيفة
 .١/٤٨٦المدونة: انظر) ٢(
، حاشية الجمـل عـلى شرح ١/٤٥٠، أسنى المطالب٢/٢٧٦ية شرح البهجة الورديةالغرر البه: انظر) ٣(

 .٢/٣٧٧المنهج
 .٢/٢٩٦المنثور في القواعد الفقهية للزركشي: انظر) ٤(
 .٤١٧ -٣/٤١٦، الإنصاف٤/١٠٧، مغني المحتاج٣/٥، مواهب الجليل٢/٦٠١حتاررد الم: انظر) ٥(



 

 

 حكام استخدام الأطفال والانتفاع بما يختصون بهأ 

 .أن الطفل المميز من أهل التطوع في النسك :ليل الأولالد
أن الطفل المميز لا يمكن أن تقع الحجة التي ناب فيها عن فرضه؛ لكونه  :الدليل الثاني

 .ليس من أهله فبقيت لمن فعلت عنه
أن الغرض من حج النفل حصول الأجر والثواب، وهـذا يتـأتى بفعـل  :الدليل الثالث

 .الطفل
 

 
حكم اشـتراط البلـوغ لمحـرم المـرأة في سـفرها، ويتوقـف : هذه المسألة مبنية على مسألة

 .ًحكم استخدام الطفل محرما في سفرها على حكم اشتراط بلوغه
 :وقد اختلف الفقهاء في اشتراط البلوغ لمحرم المرأة على قولين

 .  والحنابلة والشافعيةوقال به الحنفية: شتراط البلوغا: القول الأول
                                                 

 .٣/٢٤٥، نهاية المحتاج٥/٣٢ شرح المنهاج، تحفة المحتاج في١/٤٥٠أسنى المطالب: انظر) ١(
 .٣/١٠٣المغني: انظر) ٢(
، رد المحتــار عــلى الــدر ١/٢٦٢، مجمــع الأنهــر١/٢١٦درر الحكــام شرح غــرر الأحكــام: انظــر) ٣(

ـــار ـــك٢/٤١٥المخت ـــالغ مـــن كـــان مراهقـــا، انظـــر في ذل ـــة يلحقـــون بالب الجـــوهرة : ً إلا أن الحنفي
 .٢/٤٦٥د المحتار على الدر المختار، ر٢/٣٣٩، البحر الرائق١/١٤٩النيرة

 ،١/٤٦٧، مغنـي المحتـاج٢/٢٧٠الورديـة، الغرر البهية شرح البهجة ١/٤٤٧أسنى المطالب: انظر) ٤(
َولا يكتفي الشافعية بالمراهق إلا إذا كان ذو وجاهة أو حذق ِ. 

ريبة، ووجـود الأمـن، وقد استدل الشافعية على إلحاق المراهق بالبالغ بحصول المقصود به وهو منع ال      
، تحفـة المحتـاج في ٢/٢٧٠، الغرر البهية شرح البهجة الوردية١/٤٤٧أسنى المطالب: انظر في ذلك
 .٢/٢١٧، مغني المحتاج٤/٢٤شرح المنهاج

 .١/٥٢٤، شرح منتهى الإرادات٢/٣٩٥، كشاف القناع٣/٢٣٩الفروع لابن مفلح: انظر) ٥(



 

 

   استخدام الأطفال في العبادات: الفصل الأول

ًعدم اشتراط البلوغ وإنما الاكتفاء بأن يكون مميزا تحصل به الكفاية، وهـو : القول الثاني
  .، وبقريب منه أفتى بعض المعاصرينقول المالكية

  :الأدلة والمناقشة
 

 استدل بها أصحاب هذا القول تعود إلى دليل عقلي واحد مع اختلاف جميع الأدلة التي
 .العبارة وهذا الدليل هو أن غير البالغ لا يحصل معه المقصود

لا يسلم عدم حصول المقصود من غير البالغ والمراهق بـل يتـصور حـصول  :اعتراض
 .همامنالمقصود 

عــدم البــالغ والمراهــق عــدم أن الحكــم هنــا بنــاء عــلى الغالــب فالغالــب عــلى  :الجــواب
 .حصول المقصود منهما

 
الأدلة في المحرمية وردت عامة، والتخـصيص بـالبلوغ تحكـم بـلا دليـل  :الدليل الأول
 . فلا يلتفت إليه
 .ُوجود ما يحصل به المقصود فيه كفاية وهذا حاصل فيما ذكر :الدليل الثاني

                                                 
، حاشـية العـدوي عـلى شرح ٢/٢٨٧خليـل للخـرشي، شرح مختـصر ٢/٥٢٤مواهب الجليل: انظر) ١(

 .٢/١٩٩، منح الجليل شرح مختصر خليل١/٥١٨كفاية الطالب الرباني
، حيـث أفتـى المـرأة ١٩٨-٥/١٩٧ سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الـشيخ فتاوى ورسائل :انظر) ٢(

 تتم فيه شروط المحرميـة سنة بأنه وإن لم) ١٣ إلى ١١(القادمة للحج مع نسوة ومعها ابنها البالغ بين 
 .لكنه ينجبر بجماعة النساء، وبأنه قول طائفة من العلماء

، نـصب الرايـة في تخـريج ٢/٦، تبيـين الحقـائق شرح كنـز الـدقائق٢/١٢٤بدائع الصنائع: ًانظر مثلا) ٣(
، ٢/٣١٧، مغني المحتاج١/٢٦٢، مجمع الأنهر٢/٤٢٢، العناية شرح الهداية٣/٨٢أحاديث الهداية

 .١/٥٢٤، شرح منتهى الإرادات٢/٣٩٥لقناعكشاف ا



 

 

 حكام استخدام الأطفال والانتفاع بما يختصون بهأ 

  :الترجيح
عدم اشتراط البلوغ، وإنما الاكتفاء بما تحصل به الكفاية؛ : الثاني وهوالراجح هو القول 

لعدم وجود الـنص مـن الـشارع عـلى اشـتراط البلـوغ، وحينئـذ فالمـصير إلى مـا تحـصل بـه 
ًويتأتى به المقصود أولى، سواء كان بالغا أم غير بالغ، لكن مـن يتـصور منـه ذلـك ، الكفاية

 . فوق، واالله أعلمًغالبا هو من بلغ سن المراهقة فما
 

 
  :صورة المسألة

ًأن تريد المـرأة الركـوب في الـسيارة مـثلا مـع أجنبـي لغـرض، فتستـصحب طفـلا مـن  ًٍ
 .محارمها لدفع تلك الخلوة المحرمة

 :حكم استخدام الطفل هنا لدفع الخلوة المحرمة
  :تحرير محل النزاع

قهاء على أن الطفل إن كان ممن لا يستحيى منه كـابن سـنتين وثـلاث ونحـو  اتفق الف*
 .ًذلك فوجوده كالعدم، ولا ترتفع الخلوة به شرعا

 :ً اختلف الفقهاء في دفع الخلوة بمن يستحيى منه غالبا وهو المميز، على قولين*
 .أن الخلوة المحرمة لا ترتفع به، وإليه ذهب الحنفية: القول الأول

                                                 
واعلـم أن المحـرم الـذي يجـوز «: ، وفيـه قولـه١٧٥-٤/١٧٤المجموع شرح المهـذب للنـووي: انظر) ١(

 كـابن ، عن ذلـكً فإن كان صغيرا، يشترط أن يكون ممن يستحى منه،القعود مع الأجنبية مع وجوده
 .» فوجوده كالعدم بلا خلاف،سنتين وثلاث ونحو ذلك

أن الخلـوة المحرمـة تنتفـي «: ، وفيه قال ابن عابدين٣٦٩-٦/٣٦٨رد المحتار على الدر المختار: انظر) ٢(
 لا ًويظهر لي أن مرادهم بـالمرأة الثقـة أن تكـون عجـوزا...،وبوجود محرم أو امرأة ثقة قادرة, بالحائل 

 .»يجامع مثلها مع كونها قادرة على الدفع عنها



 

 

   استخدام الأطفال في العبادات: الفصل الأول

 . والحنابلةأن الخلوة المحرمة ترتفع به، وإليه ذهب الشافعية: لقول الثانيا
  :الأدلة والمناقشة

 مسألة - أنه يمكن الاستدلال بالأدلة المذكورة في المسألة السابقة - واالله أعلم -يظهر 
، غـير أن  على هذه المسألة سواء المجيزين أم المـانعين-ًاستخدام الطفل محرما في سفر المرأة 

النظر في المحرميـة في الـسفر كـان للقـدرة عـلى الـدفاع عـن المـرأة، وفي مـسألة دفـع الخلـوة 
ًالمحرمة كان النظر لوجود من يستحيى منه غالبا في أكثر عبارات من تعـرض لهـذه المـسألة 

 .من الفقهاء
 :مرين رجحان القول الثاني بأن الخلوة تندفع بوجود المميز؛ لأ- واالله أعلم -ويظهر 

 .ً أنه يستحيى من الطفل غالبا:الأمر الأول
 . تكرر الحاجة لدفع الخلوة به في الحضر أكثر منه في السفر، واالله أعلم:الأمر الثاني

 
 

 :وفيه مسألتان
 

اختلف الفقهاء في حكم استنابة الطفل المميز في ذبح الهـدي والأضـحية ونحوهـا عـلى 
 : قولين

                                                 
 ذكـر مميـز لها محرم الدار في كان فإن":  وفيه،٥/١١٢ مع مغني المحتاجللنوويمنهاج الطالبين :  انظر)١(

 ."جاز أجنبية امرأة أو أمة، أو أخرى، زوجة أو أنثى له أو
ويخرج عـن الخلـوة بحـضور امـرأة صـبية ": ، وفيه٥/١٤٦شرح الزركشي على مختصر الخرقي: انظر) ٢(

 ."اح له السفر بهافأكثر أو رجل من ذوي أرحامها أو عصباتها ممن يب
 .٣١٢/ الخلوة وأثرها في الفقه الإسلامي، ص:انظرو) ٣(



 

 

 حكام استخدام الأطفال والانتفاع بما يختصون بهأ 

 .  والحنابلةالجواز، وقال به الحنفية: القول الأول
 . والشافعيةالكراهة، وقال به المالكية: القول الثاني

  : الأدلة والمناقشة
 

مـن ذبـح مـن صـغير أو كبـير ، ذكـر أو أنثـى ، (: { قول ابن عبـاس : الأولالدليل
 .)فكل

 . الإجماع على حل ذبيحة الطفل المميز إذا أطاق الذبح :الدليل الثاني
أن الذبح قربة تتعلق بالمـال فتجـزئ فيهـا النيابـة كـأداء الزكـاة وصـدقة  :الدليل الثالث

 .الفطر
 .  ؛ فبقي على أصل الجوازح في النهي عن استنابة الطفل شيءأنه لم يص :الدليل الرابع

                                                 
، ٥/٢٨٧، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق٥/٤٥، بدائع الصنائع٩/٤٨٨العناية شرح الهداية: انظر) ١(

 . ٥/٢٨٥، الفتاوى الهندية١/٢٧٨درر الحكام
ـــي: انظـــر) ٢( ـــصاف٣٢١-٩/٣٢٠المغن ـــث ذكـــر إباحـــة ذ١٠/٣٨٩، الإن ـــى  حي ـــه، شرح منته بيحت

 . ً حيث ذكر جواز الاستنابة عموما١/٦٠٤الإرادات
، حاشـية ٢/٣٧٨، مـنح الجليـل شرح مختـصر خليـل٣/٢٠٩، مواهب الجليل٣/١١١المنتقى: انظر) ٣(

 .٢/١٢٢الدسوقي على الشرح الكبير للدردير
، ٩/٣١٦ ،٥/٢٩٩، تحفـة المحتـاج في شرح المنهـاج٨/٣٨٠المجموع شرح المهـذب للنـووي: انظر) ٤(

 عـلى شرح المحـلي عـلى ، حاشـية قليـوبي٨/١٤٠، ١٩-٥/١٨، نهاية المحتاج٣/٢٣٤مغني المحتاج
 . ٨/١٣١منهاج الطالبين للنووي

، ٤/٤٨٢بــاب ذبيحــة المــرأة والــصبي والأعــرابيأخرجـه عبــدالرزاق في المــصنف، كتــاب المناســك، ) ٥(
 ٨٥٥٢/رقم

وأجمعـوا عـلى إباحـة ذبيحـة الـصبي والمـرأة إذا « :٥٨/الإجمـاع، ص:  في كتابـه~قال ابن المنـذر ) ٦(
 . »أطاقا الذبح، وأتيا على ما يجب أن يؤتى عليه

 . ٥/٦٧بدائع الصنائع: انظر) ٧(
 .٨/٣٠٨انظر المجموع شرح المهذب للنووي) ٨(



 

 

   استخدام الأطفال في العبادات: الفصل الأول

 .أن قصد الطفل المميز صحيح؛ بدليل صحة العبادة منه :الدليل الخامس
 .أن الذبح عمل يصح منه مباشرته فصح توكله فيه :الدليل السادس

 
 مبـاشرة الـذبح، وقـصوره عـن ضعف طبع الطفـل المميـز وصـغره عـن :الدليل الأول

 . المكلفين يمنع من وقوع الذكاة على وجهها الشرعي
 :يمكن أن يعترض عليه من وجهين :اعتراض

 لا يسلم بامتناع وقوع الذكاة على وجهها إذا باشرها المميز؛ لأن التذكيـة :الوجه الأول
 .من الأمور المكتسبة بالتعليم والدربة

يز الذي لا تمكنه الذكاة على الوجه الـصحيح خـارج عـن محـل  الطفل المم:الوجه الثاني
 .النزاع؛ إذ المسألة هي في حكم مباشرة الطفل المميز للذبح بشروطه

 والـذي جـاء @ الطويل في حجة النبي > االلهعبدحديث جابر بن  :الدليل الثاني
َ نحر ثلاثا وستين بيده، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر@أن النبي (: فيه َ َ ً ً(. 

 تولى نحر هديه بيده مما يدل على استحباب ذلك وكراهـة @أن النبي  :وجه الدلالة
 .إنابة الغير

 :يمكن أن يعترض على وجه الاستدلال بالحديث من وجهين :اعتراض
 @ذبح هديه كله بنفسه، بـل ثبـت أن النبـي  @ لا نسلم أن النبي :الوجه الأول

 .  فدل على جواز النيابة في ذبح بقية الهدي>ًأناب عليا 
                                                 

 .٦/٩٨، مغني المحتاج٤/١٢٢الذخيرة للقرافي: انظر) ١(
 . ٣/٢٣٤مغني المحتاج: انظر) ٢(
حاشية الـشرواني عـلى تحفـة المحتـاج في ، ٤/١٢٢، الذخيرة للقرافي١٥/٩٢اوي للماورديالح: انظر) ٣(

 . ١٢/١٩٤شرح المنهاج
 .٢٩٥٠/، ح٨٨١-٨٨٠ ص@ أخرجه مسلم، كتاب الحج، باب حجة النبي >حديث جابر ) ٤(
ً الطويل أيضا، وقد سبق تخريجه قريبا>كما في حديث جابر ) ٥( ً . 



 

 

 حكام استخدام الأطفال والانتفاع بما يختصون بهأ 

 ذبح الأضحية بنفسه كراهـة الإنابـة؛ لأن @ لا يلزم من مباشرة النبي :الوجه الثاني
الاسـتدلال  لأن الكراهة حكـم شرعـي لا يثبـت إلا بـدليل وعـدم الفعـل لـيس بحجـة

 .د إنما هو استدلال بالمحتملبالترك المجر
 :الترجيح
هو القول بالجواز؛ لقوة أدلته، واعتضاده بالإجماع، مع اعـتماد الفريـق الآخـر : الراجح

 .على دليلين أحدهما غير صريح، والثاني في غير محل النزاع
 

اختلف الفقهاء في حكم استنابة الطفل غير المميز في ذبح الهـدي والأضـحية ونحوهمـا 
 :على قولين

لا يجوز استنابة الطفل غـير المميـز في ذبـح الهـدي والأضـحية ونحوهمـا، : القول الأول
 . والحنابلة والمالكيةوقال به الحنفية
يجوز استنابة الطفل غـير المميـز في ذبـح الهـدي والأضـحية ونحوهمـا مـع : ثانيالقول ال

 .الكراهة، وقال به الشافعية
                                                 

 ودلالتهـا @أفعـال الرسـول : ل بالترك المجرد إنما هو استدلال بالمحتمـلانظر لبيان أن الاستدلا) ١(
 .٢١٧/على الأحكام، ص

ــصنائع: انظــر) ٢( ــدائع ال ــة١/٢٧٨، درر الحكــام شرح غــرر الأحكــام٥/١٤١ب ــاوى الهندي  ، الفت
٤٢١- ٥/٢٨٥ . 

 .٣/٣، الخرشي٣/٢٠٩مواهب الجليل: انظر) ٣(
 . حيث ذكر عدم إباحة ذبيحته١٠/٣٨٩، الإنصاف٣٢١-٩/٣٢٠المغني: انظر) ٤(
، تحفـة ٢/١١٢، المنثـور في القواعـد الفقهيـة للزركـشي٩/٨٦المجموع شرح المهذب للنـووي: انظر) ٥(

 .١٢/١٩٤حاشية الشرواني على تحفة المحتاج في شرح المنهاج، ٩/٣٤٧المحتاج في شرح المنهاج



 

 

   استخدام الأطفال في العبادات: الفصل الأول

  :الأدلة والمناقشـة
 

الــذكاة تفتقــر إلى نيــة، والنيــة لا تــصح مــن الطفــل غــير المميــز؛ لفــساد  :الــدليل الأول
 .بيحته في معنى الميتة فلا تصح ذكاته، وعليه فتكون ذقصده

ضعف طبع الطفل غير المميز يمنع مـن وقـوع الـذكاة عـلى وجههـا، فـلا  :الدليل الثاني
 .تصح منه

 
ًصحت استنابته لأن له قصدا وإرادة في الجملة، وإنما كره ذلك خوفـا مـن عدولـه عـن  ً

 . محل الذبح
ير المميز لا يمكن تصورهما في الغالب، وإن وجد فهو القصد والإرادة من غ : اعتراض

 . من النادر الذي لا يعول عليه بحكم
  :الترجيح

 هو القول بعدم صحة استنابة الطفل غير المميز في ذبـح الهـدي - واالله أعلم -الراجح 
لا يعقـل الـذكاة الـشرعية، ولا ًوالأضحية ونحوها؛ لأنـه لا قـصد لـه معتـبر شرعـا، فهـو 

 .يملك القدرة على الذبح؛ لضعف قواه العقلية والبدنية
                                                 

 .٦/٩٨، مغني المحتاج٣/٢٠٩مواهب الجليل: انظر) ١(
 . ٥/١٤١دائع الصنائعب: انظر) ٢(
 .٤/١٢٢الذخيرة للقرافي: انظر) ٣(
 .١٢/١٩٤، حاشية الشرواني على تحفة المحتاج في شرح المنهاج٦/٩٨مغني المحتاج: انظر) ٤(
، موسـوعة القواعـد الفقهيـة ١/١٢٢المبـسوط للسرخـسي:  للاستزادة في هذه القاعدة الفقهيـة انظـر)٥(

 ).٤١(: ، مادة٩١/م العدلية ص، مجلة الأحكا١١/١١٦٩، ٦/٣٨٢للبورنو



 

 

 حكام استخدام الأطفال والانتفاع بما يختصون بهأ 

 
 

 وأما ما ورد عن الإمام مالك من المنع من اتفق الفقهاء على مشروعية تحجيج الطفل
ة لفعله لا عـلى سـبيل ذلك في حق الرضيع حمله أصحابه على الاستحباب لتركه، والكراه

 . التحريم
 

:  فقال ً لقي ركبا بالروحاء@أن النبي ( :{س حديث ابن عبا :الدليل الأول
نعـم، (: ألهذا حج؟ قـال: ًفرفعت إليه امرأة صبيا، فقالت...المسلمون:  قالوا)من القوم؟(

 .)ولك أجر
َّحج بي مع رسـول االله (:  قال{ حديث السائب بن يزيد :الدليل الثاني  في @ُ

 .)سنينحجة الوداع وأنا ابن سبع 
                                                 

 .٢/٣٧٨، كشاف القناع٢/٢٠٧، مغني المحتاج٢/٤٧٥، مواهب الجليل٢/٥٢٧رد المختار: انظر) ١(
 . ٢/٤٧٦مواهب الجليل: انظر) ٢(
ًالروحاء مكان يبعد عن المدينة ستة وثلاثين ميلا، انظر صحيح مـسلم، كتـاب الـصلاة، بـاب فـضل ) ٣(

 .٥٦٤٦ رقم٣/٨٧، وانظر معجم البلدان٨٥٤ ح٧٣٩عه ص الأذان وهرب الشيطان عند سما
 .٣٢٥٣/، ح٩٠١-٩٠٠أخرجه مسلم، كتاب الحج، باب صحة حج الصبي وأجر من حج به، ص) ٤(
قبيـل  صـحابي ، مولـده. السائب بن يزيـد بـن سـعيد بـن تمامـة الكنـدي : هو)  هـ ٩١ - ( السائب بن يزيد) ٥(

 حجـة الـوداع ، واسـتعمله عمـر عـلى سـوق @ه يوم حج النبـي السنة الأولى من الهجرة ، وكان مع أبي
 أحاديـث ، وعـن أبيـه وعمـر @وقـد روى عـن النبـي . المدينة، وهو آخر مـن تـوفي بهـا مـن الـصحابة 

 .وعثمان وعبداالله بن السعدي وغيرهم ، وروى عنه الزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري وغيرهما
 ] .٣/١١٠ للزركليلأعلام، وا٢٥٨-٢/٢٥٧، وأسد الغابة٢/١٢الإصابة[

 .١٨٥٨/، ح١٤٥أخرجه البخاري، كتاب جزاء الصيد، باب حج الصبيان، ص ) ٦(



 

 

   استخدام الأطفال في العبادات: الفصل الأول

 معنا النـساء @حججنا مع رسول االله (:   قال> حديث جابر :الدليل الثالث
 .)والصبيان، فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم

 في @ قـدمني النبـي - أو -بعثنـي (:  قـال{حديث ابـن عبـاس  :الدليل الرابع
َالثقل من جمع بليل َّ(. 

 . ٍ كان حينئذ دون البلوغ{ عباس أن ابن  :وجه الدلالةو
 في التمهيد بعد أن ذكر جواز الحج بالأطفال عن كثـير مـن ~ البرعبدوقال ابن 

                                                 
جابر بن عبداالله بن حرام الأنصاري السلمي، يكنى أبـا عبـدالرحمن  : هو، )هـ٧٨-(  جابر بن عبداالله) ١(

 . @أحد الصحابة المكثرين من الرواية عن النبي 
 .]٩٤٥ رقم١/٤٠٨، موسوعة حياة الصحابة١٠٢٦ رقم ١/٢١٣الإصابة[: انظر

، ه ابـن ماجـ،٩٢٧/ ، ح١٧٣٩أخرجه الترمذي، كتـاب الحـج، بـاب مـا جـاء في حـج الـصبي، ص ) ٢(
، وأحمد، مـسند جـابر ٣٠٣٨ /، ح٢٦٦٠/واللفظ له، كتاب المناسك، باب الرمي عن الصبيان ص

 .)٣/٣١٤( { بن عبداهللا
 وضـعف إسـناده »هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه«: قال الترمذي :الحكم على الحديث      

، ٣/٥٧٨، وضـعفه المبـاركفوري في تحفـة الأحـوذي٥١٤-٢/٥١٣ابن حجـر في التلخـيص الحبـير
، وضعفه الألباني في ضعيف سنن وهو ابن سوار: إسناده ضعيف لضعف أشعث: قق المسند محوقال

 .٦٥٢،ح٢٤٠/ابن ماجه ص
 .١٨٥٦/، ح١٤٥ب جزاء الصيد، باب حج الصبيان، صأخرجه البخاري،كتا) ٣(

 . ٤/٣٤٨أي الأمتعة، كذا في نيل الأوطار: بفتح المثلثة والقاف ويجوز إسكانها: والثقل
 .٤/٣٤٨نيل الأوطار: انظر) ٤(
ً أبو عمر يوسف بن عبداالله بن محمد بن عبدالبر النمري كان إماما :هو)  هـ٤٦٣-٣٦٨( ابن عبدالبر) ٥(

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، والاسـتذكار بمـذهب علـماء :  والفقه، من كتبهفي الحديث
 .الأمصار، والاستيعاب في معرفة الأصحاب، الكافي في الفقه

 ].٢٣٧، رقم١١٩/صشجرة النور الزكية في طبقات المالكية [



 

 

 حكام استخدام الأطفال والانتفاع بما يختصون بهأ 

يستحب الحج بالصبيان ويؤمر به ويستحسن، وعلى ذلك جمهور العلماء «: الأئمة والفقهاء
 .»في كل قرن

كـان مـن أخـلاق المـسلمين أن يحجـوا «:  أنه قـال~ثم ذكر عن طلحة بن مصرف 
 .»...بأبنائهم ويعرضوهم الله

وهذه الأدلـة تـدل عـلى مـشروعية الحـج بالطفـل؛ لمـا يترتـب عـلى ذلـك مـن المـصلحة 
الشرعية التي تعود على وليه بالأجر والثواب، وفي الحج به تـدريب لـه عـلى أعـمال الحـج، 

ًإنما يجـب ذلـك تمرينـا ... «:~وليعتاد عليه ويألفه ويتعرف على أفعاله، قال أبو حنيفة 
 .»...على التعليم

 @ التصريح بالأجر والثواب عند قول النبي {س د ورد في حديث ابن عباوق
 . )نعم ولك أجر(: للمرأة

 وحــث عــلى الحــج بالأطفــال رغبــة في الأجــر @وهــذا إرشــاد وتوجيــه مــن النبــي 
 .والثواب

 بـه، وإنما استحقت هذه المرأة الأجر والثواب بـسبب حملهـا لـه، وتحملهـا مـشقة الحـج
 .وتجنيبها إياه ما يجتنبه المحرم من المحظورات، وفعل ما يفعله المحرم من مناسك الحج

 :وقد اختلف الفقهاء فيمن يتولى الحج بالطفل على قولين
ًأن ذلك لوليه مطلقا كالأب والوصي وأمين الحـاكم ونحـوه وإن لم يكـن : القول الأول

                                                 
 .٢/٤٧٨مواهب الجليل: انظر) ١(
 .المرجع السابق) ٢(
 .٢٣٧٨/، ح٩/١٠٠لم للنوويشرح صحيح مس) ٣(
 .٢/٢٠٧، مغني المحتاج٢٣٧٨/، ح٩/١٠٠شرح صحيح مسلم للنووي: انظر) ٤(



 

 

   استخدام الأطفال في العبادات: الفصل الأول

 .  ووجه عند الشافعيةوالمالكية لهم نظر في المال، وإليه ذهب الحنفية
 وهـو مـذهب أن ذلـك لـولي المـال فقـط، وهـو الأصـح عنـد الـشافعية: القول الثاني

 .الحنابلة
  : الأدلة والمناقشة

 
نعـم (:  الـسابق{ للمـرأة في حـديث ابـن عبـاس @قـول النبـي  :الدليل الأول

 .)ولك أجر
ًأنه لا يضاف الأجر إليها إلا لكون الطفل تبعا لها في الإحرام، مع أن الأم  :وجه الدلالة

 .لا ولاية لها على مال الطفل
 أو أن الأجـر الحاصـل إنـما هـو أجـر الحمـل ذكر الأم يحتمل كونها وصـية :اعتراض

 .والنفقة ؛ إذ لم يصرح الحديث بأنها أحرمت به

                                                 
   .٢/٥٢٧رد المختار: انظر) ١(
 .٢/٣، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير٢/٤٧٩مواهب الجليل: انظر) ٢(
، ٢٣٧٨/ح، ٩/١٠٠لنـووي لشرح صـحيح مـسلم، ٧/٢٩المجموع شرح المهـذب للنـووي: انظر) ٣(

 .٤/٣٤٩، نيل الأوطار١/٦٦١، سبل السلام٢/٥١٣التلخيص الحبير
، مغنـي ٣/١٢٧، الغـرر البهيـة شرح البهجـة الورديـة٧/٢٩المجمـوع شرح المهـذب للنـووي: انظر) ٤(

 .٢/٢٠٧المحتاج
: ، واختلف الحنابلة في الأم، وظـاهر روايـة حنبـل٣/٢١٥، الفروع لابن مفلح٣/١٠٧المغني: انظر) ٥(

 .٢٧٠-٢/٢٦٩المرجعين السابقين ومطالب أولي النهى: ًن الأم أيضا، انظريصح م
 .٢/٥١٣، التلخيص الحبير٣/١٠٧المغني: انظر) ٦(
 .٢/٢٠٨، مغني المحتاج٢/٢٥٦الغرر البهية شرح البهجة الوردية: انظر) ٧(



 

 

 حكام استخدام الأطفال والانتفاع بما يختصون بهأ 

ا بالطفل يدل عليه سياق الحديث ؛ لأن الإحرام لا يصح مـن الطفـل إحرامه :الجواب
 .نفسه وإنما يحرم عنه وليه واحتمال إحرام غير الأم بعيد؛ إذ ليس في الحديث ما يدل عليه

أن ما يلزم بالحج من نفقات إنما هو في مال الولي، لا في مال الطفل، فلـم  :الدليل الثاني
 . بمن له التصرف في المال-لا حاجة لتقييد الولي يكن فيه بذل للمال من الطفل ف
 
أن الإحرام يتعلق به إلزام مال فلا يصح مـن غـير ذي ولايـة : استدلوا بدليل عقلي هو

 .كشراء شيء له، فيقتصر جواز تحجيجه على ولي المال فقط
لا يلزم الطفل، وإنما يلزم من يتولى المال الذي يلزم بالإحرام  : اعتراض على استدلالهم

 .الإحرام عنه
  :الترجيح

يظهــر رجحــان القــول الأول؛ لاعــتماده عــلى الــنص فــيما ذهــب إليــه أصــحابه، وورود 
 .المناقشة على الدليل العقلي لمخالفيهم، واالله أعلم

                                                 
 .٣/١٠٧المغني: انظر) ١(
 .لمرجع السابقا: انظر) ٢(
 .لمرجع السابقا: انظر) ٣(



 

 

   استخدام الأطفال في العبادات: الفصل الأول

 
 

 :ويشمل ستة مطالب
 

 
  :المراد بهذه المسألة

 .بيان حكم استخدام الطفل في الجهاد بإخراجه لمباشرة القتال
  :تحرير محل النزاع

 . اتفق الفقهاء على عدم وجوب الجهاد على الطفل*
 . اتفق الفقهاء على عدم جواز الاستعانة بالطفل الذي لا يطيق الجهاد*

 :فإن كان الطفل يطيق الجهاد

                                                 
ــــسمرقندي: ظــــر ان)١( ــــافع لل ــــه الن ــــصنائع٢/٨٣٦الفق ــــدائع ال ــــدات ٧/٩٨، ب ــــدمات الممه ، المق

ـــــي ـــــد٣٥٣-١/٣٥٢للقرطب ـــــة المجته ـــــرافي٢/٣٢٩، بداي ـــــذخيرة للق ، روضـــــة ٣/٣٩٣، ال
ـــماوردي٦/٣٧٠الطـــالبين ـــاوي لل ـــة ٨/٤١٣، الح ـــلى تحف ـــم ع ـــن قاس ـــشرواني واب ـــواشي ال ، ح
 . ٣/٥٨٥، معونة أولي النهى٣/٣٠٨، المبدع١٢/٣٨المحتاج

#â üw ß:  قال تعالى)٢( Ïk= s3ãÉ ª!$# $ ²¡ øÿ tR ûw Î) $ yg yè óôãr áالغـرر البهيـة شرح ٨/٤١٣الحـاوي للـماوردي: ، وانظـر ،
الاتفــاق عــلى امتنــاع التكليــف بــما لا يطــاق، : ، ووجــه ذكــر الاتفــاق هنــا٥/١٢٠البهجــة الورديــة

ــما لا يطــاق ــف ب ــسألة التكلي ــتزادة انظــر م ــة: وللاس ــن قدام ــاظر لاب ــب ١/٢٣٤روضــة الن ، ترتي
، حيث بين المحقق تعلق المسألة بمسألة عقدية وأخرى أصولية وأحـال إلى مراجـع في ١/٥٤٦اللآلي

 . كلا التخصصين



 

 

 حكام استخدام الأطفال والانتفاع بما يختصون بهأ 

 .  فقد اتفق الفقهاء على جواز الاستعانة به من غير إجبار*
أما إجباره على الخروج فلم يقل به إلا فقهاء المالكية، فهم يرون أن ذلك يلزمـه بتعيـين 

 وقتال العدو بأن فاجأ العدو، فيجب على الطفـل الخـروج ولـو  الإمام له في النفير العام
 .منعه وليه

َّوالحاصل أن بتعيـين الإمـام يتعـين، «:  جاء في حاشية العدوي على شرح مختصر خليل
                                                 

 :وبيان اتفاقهم بما يأتي ) ١(
إلى الجواز بلا تصريح ؛ لأنهم عبروا بـالتحريض، والتحـريض متـضمن للاسـتعانة هنـا ) الحنفية( أشار -

إلا أن يرضـخ لهـم «:  في سياق بيان ما يستحقه الطفل من سهم أو رضـخ٦/٥٠٨فقد جاء في الهداية
ًتحريضا على القتال إظهارا لانحطاط رتبتهم ً«. 

 : مطيقين للجهاد ابجواز الاستعانة بهم بإذن ولي أمرهم إذا كانو) المالكية والشافعية( وصرح -
من يـستعان بـه، والأصـل فيـه الأحـرار فـي: المبحـث الرابـع « :٣/٤٠٥فقد جاء في الذخيرة للقـرافي        

 .»المسلمون البالغون، ويجوز بالعبيد بإذن السادة، وبالمراهقين الأقوياء
وله اسـتعانة «: وجاء في حاشية الجمل على شرح المنهج في سياق بيان ما للإمام فعله فيما يتعلق بالغزو      

 وكــذا نحــوه في الحــاوي »وليــاءبعبيــد ومــراهقين أقويــاء بــإذن مالــك أمرهمــا مــن الــسادة والأ
  .٨/٤١٣للماوردي

فلـم يتعرضـوا لحكـم الاسـتعانة بهـم غـير أنهـم ذكـروا اسـتحقاق الأطفـال للرضـخ إذا ) الحنابلة( وأما -
خرجوا للجهاد، مما يدل على جواز خروجهم، وجواز خروجهم للجهاد يدل على جـواز الاسـتعانة 

 . ٣/٨٧اف القناعكش: بهم في ذلك، إذا كانوا مطيقين له، انظر
، حيـث قيام عامة الناس لقتال العدو: الجهاد هو والنفير العام في هو الخروج إلى العدو: بالنفير المراد )٢(

: ٤/١٢٧رد المحتـار عـلى الـدر المختـاربعض الفقهاء معنى النفير العـام ببيـان سـببه كـما جـاء في بين 
والنفـير : ة تسمى النفير العام قال في الاختياروهذه الحال, أي دخل بلدة بغتة) قوله إن هجم العدو(«

  .»العام أن يحتاج إلى جميع المسلمين



 

 

   استخدام الأطفال في العبادات: الفصل الأول

ولو على صبي مطيق للقتال، أو امرأة، أو عبد، أو ولد، أو مـدين، ويخرجـون ولـو مـنعهم 
 .»الولي، والزوج، والسيد، والأبوان، ورب الدين


 

 : يمكن الاستدلال لهم بالآتي
â (#rãç :قوله تعالى :الدليل الأول ÏÿR $# $ ]ù$xÿÅz Zw$ s)ÏO ur (#rßâÎg» y_ur á. 
 .)وإذا استنفرتم فانفروا(: @قوله  :الدليل الثاني

 .ًعمومهما فيكون الأمر شاملا للطفل وغيره :وجه الدلالة من الآية والحديث
 هذا العموم الوارد في الآية والحديث إنما هو للمكلفين، وعلى فرض عمومه  :اعتراض

كالأعمى والأعرج وأهـل الأعـذار : فيستثنى ما دلت النصوص الشرعية على عدم دخوله
 عـن النـائم حتـى :رفـع القلـم عـن ثلاثـة(: @قولـه ومنهم الطفل؛ فهـو غـير مكلـف ل

 .) وعن المعتوه حتى يعقل، حتى يشبي وعن الصب،يستيقظ
 –م وعينـه  هنا بالنسبة للطفل المطيـق للقتـال الـذي اسـتنفره الإمـا-الخطاب  :الجواب

ُليس موجها للطفل بل لمن يملك إجباره على ذلك مـن الـولي ومـن في حكمـه فيجـبر عـلى  َ ْ ُ ً
ُذلك كما يجبر على ما فيه مصالحه، وليس المراد عقاب الطفل على تركه َ ْ ُ. 

                                                 
)٣/١١١ )١. 
 ].٤١[، الآية  سورة التوبة)٢(
 يحـل القتـال بمكـة، لا بـاب ،زاء الـصيدجـ كتـاب ،{ مـن حـديث ابـن عبـاس أخرجه البخاري) ٣(

ـــسلم، ١٨٣٤/، ح١٤٤/ص ـــاب الحـــج، م ـــاب ،كت ـــريم صـــيدتحـــ ب ـــة وتح ـــا ريم مك ها وخلاه
 .٣٣٠٢/، ح٩٠٣/، ص...وشجرهها

 .٧١/سبق تخريجه ص) ٤(
 .١١٤/ًسبق بيان مراد المالكية بتعين الجهاد على الطفل بتعيين الإمام قريبا ص) ٥(



 

 

 حكام استخدام الأطفال والانتفاع بما يختصون بهأ 

الجهاد حين النفير العام وفجاءة العدو يصير فرض عين عـلى كـل قـادر  :الدليل الثالث
ًسدة العامة، ولا يتصور أن يعين الإمام طفلا مطيقـا في هـذه الـصورة حتى تندفع تلك المف ً

 .إلا لفرط الحاجة إليه فلا بد من اعتبارها، ورب مراهق أقوى من بالغ
الـصورة التـي ذكرهـا المالكيـة في محـل النـزاع نـادرة، : يمكن الاعتراض بأن: اعتراض

 . والنادر لا حكم له
  :رجيح الت

 أن الصورة المذكورة في محل النزاع نـادرة، وعـلى فـرض وقوعهـا – واالله أعلم – يظهر 
َفالثمرة إنما تكون في حق المخاطب بالحكم هنا وهو إما أن يكون َ: 

 . ً من حيث هل يجوز له أن يعين في ذلك طفلا أم لا يجوز:الإمام ]١[
 من الخروج للجهاد بعد أن عينه  من جهة هل يحق له منع موليه الطفل:ولي الطفل ]٢[

 .الإمام أم لا
 أنه تعارضت ولايتان في حق هـذا الطفـل، ولا - واالله أعلم - والراجح في هذه الحال 

 .ًشك أن الولاية العظمى مقدمة تبعا للمصلحة العظمى، واالله أعلم
 

øä©9 í§{﴿ :قوله تعالى :الدليل الأول n? tã Ïä!$ xÿyè ëÒ9$# üwur ín? tã 4Ó yÌöç yJø9$# üwur ín? tã öúïÏ% ©! $# üw 
öcrßâÅgsÜ $ tB öcqà)ÏÿYãÉ ël tçym #såÎ) (#q ßs|Á tR ¬! ¾Ï& Î!qßô uëur﴾  . 

لمشاركة في الجهاد؛ حيث سياق الآية في بيان من يرفع عنه الحرج في عدم ا :وجه الدلالة
 .أنهم الصبيان: عطف الضعفاء على المرضى ونحوهم، وللضعفاء تأويلان أظهرهما

                                                 
: ، مجلـة الأحكـام العدليـة مـادة١/١٢٢المبسوط للسرخسي: انظر للاستزادة في هذه القاعدة الفقهية )١(

 .١١/١١٦٩، ٦/٣٨٢موسوعة القواعد الفقهية للبورنو، )٤١(
 ].٩١[، الآية  سورة التوبة)٢(
  .٨/٤١٣الحاوي للماوردي:  انظر )٣(



 

 

   استخدام الأطفال في العبادات: الفصل الأول

 وعـن ، عن النائم حتى يـستيقظ:رفع القلم عن ثلاثة(: @قول النبي  :الدليل الثاني
 .) وعن المعتوه حتى يعقل، حتى يشبيالصب

ــم ً عــن الجهــاد نفــرا مــن أصــحابه استــصغرهم@رد النبــي  :الــدليل الثالــث  فل
 .يشهدوا القتال؛ مما يدل على عدم وجوبه على الأطفال

الإجمـــاع عـــلى أن فـــرض الجهـــاد إنـــما هـــو عـــلى الأحـــرار البـــالغين  :الـــدليل الرابـــع
 .المطيقين

 
هي جميع أدلة عدم وجـوب الجهـاد عـلى الطفـل، مـن بـاب أولى؛ لأنهـا شـاملة للطفـل 

 .القادر وغير القادر
 

=â üw ß#Ïk: قوله تعالى :الدليل الأول s3ãÉ ª!$# $²¡øÿtR ûwÎ) $ ygyè óô ãr á . 
                                                 

 .٧١/ سبق تخريجه ص)١(
اب الإمـارة، بـاب بيـان سـن  ، كتـ{عمـر  ابـن  كما في صحيح مـسلم عـن{ر ومنهم ابن عم) ٢(

 .٤٨٣٧/، ح١٠١٣البلوغ، ص
 يجـزني فلـم سـنة عشرة أربع بن وأنا القتال في أحد يوم @ االله رسول عرضني { رقال ابن عم       

 عبـدالعزيز بـن عمـر عـلى فقـدمت نافع قال فأجازني سنة عشرة خمس بن وأنا الخندق يوم وعرضني

 عمالـه إلى فكتـب والكبير الصغير بين لحد هذا إن قالف الحديث هذا فحدثته خليفة يومئذ وهو >
 .العيال في فاجعلوه ذلك دون كان ومن سنة عشرة خمس بنا كان لمن يفرضوا أن

 عنـد > كـما في حـديث الـبراء بـن عـازب {عمـر الـبراء بـن عـازب، وابـن : وممن رد يوم بـدر      
 .٣٢٣/البخاري، كتاب المغازي، باب عدة أصحاب بدر، ص

 . ١/٣٣٥الإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان: نظرا) ٣(
 ].٢٨٦[، الآية  سورة البقرة)٤(



 

 

 حكام استخدام الأطفال والانتفاع بما يختصون بهأ 

أن غير القادر ليس من وسـعه الجهـاد؛ لـذا فهـو غـير مكلـف، فـلا يجـوز  :وجه الدلالة
 .الاستعانة به، والطفل كذلك

أن الطفل يضعف عن معرفة القتال ومقاومة الرجال، فلا فائدة فيه، ولا  :الدليل الثاني
ٍالجهاد، ويـصير حـضوره مفـض إمـا لهزيمـة، وإمـا إلى إلقـاء نفـسه إلى التهلكـة، يتأتى منه 

 . فلا تجوز الاستعانة به في ذلكوكلاهما ضرر
 . ًأن هذا من التكليف بما لا يطاق، وذلك لا يجوز شرعا :الدليل الثالث

 
 :الأدلة النقلية: ًأولا

 لهـذا النـوع مـن الاسـتخدام؛ }، وصـحابته @وهي عبارة عـن فعـل الرسـول 
حيث ثبت عنهم إخراج الأطفـال في الجهـاد للمـشاركة أو للتـدريب أو للنظـر أو غيرهـا، 

 :ومن ذلك
 يعـرض @كان رسول االله (:   قال> حديث سمرة بن جندب :الدليل الأول

ًغلمان الأنصار في كل عام فيلحق من أدرك منهم قال فعرضـت عامـا فـألحق غلامـا وردني  ً
                                                 

 .٤١٣ /٨الحاوي للماوردي: انظر ) ١(
، حيـث ١/٥٤٦، ترتيب الـلآلي١/٢٣٤روضة الناظر لابن قدامة:  التكليف بما لا يطاق سألةلمانظر ) ٢(

   .ال إلى مراجع في كلا التخصصينبين المحقق تعلق المسألة بمسألة عقدية وأخرى أصولية وأح
 بـن هـلال بـن -إنهـا مثلثـة: بـضم الـدال وفتحهـا، وقيـل -سمرة بن جنـدب :  هو> سمرة بن جندب) ٣(

جريج بن مرة الفزاري، أبو سليمان، وقيل أبو عبدالرحمن، وقيل أبو عبداالله، كـان مـن الحفـاظ المكثـرين في 
 .٦٠، وقيل ٥٩، وقيل ٥٨ية، مات سنة ً، وكان شديدا على الحرور@الرواية عن النبي 

، ٤/٢٥٧ الإصـابة،١٠٦٣، رقـم٤/٢٥٦ الاسـتيعاب،٦/٣٤،٧/٤٩برى لابن سـعدكالطبقات ال[      
 .]٣٤٦٨رقم



 

 

   استخدام الأطفال في العبادات: الفصل الأول

ــصرعته، قــال: فقلــت ، )فــصارعه(: يــا رســول االله لقــد ألحقتــه ورددتنــي ولــو صــارعته ل
 .)فصارعته، فصرعته، فألحقني

م اليرمـوك، وهـو ابـن عـشر  معـه يـو{  لابنـه عبـدااللهإخراج الزبير :الدليل الثاني
وكـان معـه :... في سياق حديثه عن شجاعة والـده يـوم اليرمـوك> سنين، كما قال عروة

                                                 
، ٩/٣٨أخرجـــه البيهقـــي في الـــسنن الكـــبرى، كتـــاب الـــسير، بـــاب مـــن لا يجـــب عليـــه الجهـــاد، ) ١(

 .٢٣٥٦/، ح٢/٦٩، والحاكم في المستدرك، كتاب البيوع١٧٨١٠/ح
هذا حديث صحيح الإسناد ولم : ٢/٦٩المستدرك على الصحيحينفي قال الحاكم  :الحكم على الحديث     

 .صحيح: يخرجاه، وقال الذهبي في التلخيص
الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بـن عبـدالعزى بـن قـصي بـن كـلاب، : هو > الزبير بن العوام) ٢(

، وابن عمتـه، أمـه صـفية بنـت عبـدالمطلب، @ل االله القرشي الأسدي، أبو عبداالله، حواري رسو
ًوأحد العشرة المشهود لهم بالجنة، وأحد الستة أصحاب الشورى، أسـلم قـديما، وعمـره اثنتـا عـشرة 

 المـشاهد كلهـا، @سنة، وقيل أقل من ذلك، وقيل أكثر، وهاجر الهجرتين، وشهد مع رسول االله 
 . يوم الجمل>وقتل 

 .]٢٧٨٣، رقم٤/٧ الإصابة،٨٠٨، رقم٣/٣٠٩ الاستيعاب،٣/١٠٠دالطبقات الكبرى لابن سع[
َّعبداالله بن الزبير بن العوام بن خويلـد بـن أسـد بـن عبـدالعزى القـرشي :  هو{ عبداالله بن الزبير )٣(

الأسدي، أبو بكر، وأبو خبيب، أمه أسماء بنت أبي بكر الصديق، ولد عام الهجرة، وروى عن رسول 
ث، وهـو أحـد العبادلـة، وأحـد شـجعان الـصحابة، كثـير الـصلاة، كثـير  جملة من الأحادي@االله 

في عهـد  >الصيام، شديد البأس، ولي الخلافة بعد مـوت يزيـد، ودام فيهـا بـضع سـنين، ثـم قتـل 
 .٧٣عبدالملك بن مروان سنة 

 .]٤٦٧٣، رقم٦/٨٣ الإصابة،١٥٣٥رقم،٦/١٨٩، الاستيعاب٢/٣٠ى لابن سعدالطبقات الكبر[
عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد ،وأمه أسـماء بنـت أبي بكـر، :  هو) هـ٩٩ - ٢٣(الزبير عروة بن  )٤(

ء شي، وعنه خلـق كثـير، لم يـدخل في }  عائشةعنومن كبار التابعين، فقيه محدث، أخذ عن أبيه 
بئـر (ا من الفتن، انتقل من المدينة إلى البصرة، ثم إلى مصر فأقام بها سـبع سـنين، وتـوفي بالمدينـة، وبهـ

 .فة الآنو معره تنسب إلي)عروة
 ] ٢/١٧٦ حلية الأولياء،٥/٧١، الأعلام للزركلي١٨٥-٧/١٨٠تهذيب التهذيب[



 

 

 حكام استخدام الأطفال والانتفاع بما يختصون بهأ 

 . ً يومئذ وهو ابن عشر سنين، فحمله على فرس، ووكل به رجلا{ير عبداالله بن الزب
، وهـو غـلام،  يـوم بـدر> أصـيب حارثـة:  قـال> حديث أنـس :الدليل الثالث

يا رسول االله، قد عرفت منزلة حارثة مني، فـإن يكـن :  فقالت@فجاءت أمه إلى النبي 
ويحـك أو هبلـت، (: في الجنة أصبر وأحتـسب، وإن تكـن الأخـرى تـرى مـا أصـنع، فقـال

 .)أوجنة واحدة هي، إنها جنان كثيرة، وإنه في جنة الفردوس
 .)... ما انطلق للقتال،ًاراانطلق حارثة بن عمير نظ(: وفي رواية أخرى
قصة المرأة التي دفعت إلى ابنها يوم أحد السيف، فلم يطق حمله، فشدته  :الدليل الرابع

يـا رسـول االله هـذا ابنـي يقاتـل عنـك، :  فقالت@على ساعده بنسعة، ثم أتت به النبي 
فـصرع،  فأصابته جراحـة )؟أي بني احمل ها هنا ؟أي بني احمل ها هنا(: @فقال النبي 
 . لا يا رسول االله:  قال)؟أي بني، لعلك جزعت( : فقال@فأتى النبي 

 
 هـو حـصول المنفعـة بهـم، - بعد كونهم قادرين على الجهـاد -أن المعتبر  :الدليل الأول

 .وهذا حاصل فرب مراهق أقوى من بالغ
 لهم عند مشاركتهم في الجهاد دليـل عـلى مـشروعية  مشروعية الرضخ :الدليل الثاني

 .خروجهم فيه، وإذا جاز خروجهم جازت الاستعانة بهم
                                                 

 .٣٢٤أخرجه البخاري، كتاب المغازي، باب قتل أبي جهل ص ) ١(
، ٣٢٥/ً، كتـاب المغـازي، بـاب فـضل مـن شـهد بـدرا ص>أخرجه البخاري مـن حـديث أنـس ) ٢(

 .٣٩٨٢/ح
إســناده : ، وقــال محقــق المــسند١٣٢٥٠/، ح٢٠/٤٥٥،>أخرجهـا أحمــد في المــسند، مــسند أنــس ) ٣(

 .رجاله ثقات رجال الشيخين غير سليمان بن المغيرة فمن رجال مسلم, صحيح على شرط مسلم
 .٨/٤٩١أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، كتاب المغازي، هذا ما حفظ أبو بكر في أحد وما جاء فيها، ) ٤(
  .٥/٢٧٩انظر فتح الباري) ٥(
ًالرضخ لغة) ٦( َ ُ ُ ْ ِ العطاء ليس بالكثير:َّ ِ َ ْ َ ِْ َ ْ َُ ِ وشرعا مال تقديره إلى رأي الإمام محله الخمـس كالنَّفـل،َ ْ َْ ُ ُ ُ ُ َُ َ َ ُ َْ ُّ ٌَ َ ًِ ِ ِ ْ َ ِ َ ْ : ، كـذا فيَ

 . ٣/١٣٢شرح مختصر خليل للخرشي



 

 

   استخدام الأطفال في العبادات: الفصل الأول

حضور الأطفال في الجهاد من أسباب النصر كـما قـال الإمـام الـشافعي  :الدليل الثالث
إنما أجزنا شهود النساء مع المسلمين والصبيان في الحرب رجاء النصر بهـم لمـا ...« :~

 .».. تعالى لأهل الإيمانأوجب االله
 

 
  :معنى التترس

ُالتاء والراء والـسين كلمـة واحـدة وهـي الـترس، : ترس«): المقاييس في اللغة(جاء في  ُ
ُوهو معروف والجمع، ترسة وتراس وتروس َ َُ ٍ ِ...«. 

 . »به لتسترا: والتتريس والتترس«): القاموس المحيط(وفي 
 . »وتترس بالشيء جعله كالترس.... «): المصباح المنير(وفي 

ويعلم مما سبق أن التترس هو التستر بالشيء مأخوذ من الترس الذي يحتمي به المقاتـل 
 .من ضربات عدوه، فالفعل هو التستر والغرض هو الحماية

  : المقصود بالتترس بالأطفال في هذه المسألة
المحاربون أطفالهم أو أطفال العدو بمثابة الترس يحمون به أنفسهم؛ لأنهم هو أن يتخذ 

؛ فيتقـون بـذلك شر ًيعلمون أن العـدو يـتردد كثـيرا في ضربهـم ليـصل إلى مـن وراءهـم
 . الأعداء، أو تقل الخسائر في صفوف المقاتلة باحتمائهم بالأطفال

مــاكن الحــساسة عنــده أن يعمــد المتــترس إلى الأ: ومــن صــوره في العــصر الحــاضر
مقــر القيــادة، والمنــشآت العــسكرية، ونحوهــا فيحــشوها بالأطفــال ونحــوهم، : مثــل

                                                 
  .٤/١٧٦الأم: انظر ) ١(
 .١٧١/، ص)ستر( : مادة)٢(
 .٦٨٨/، ص)ستر( : مادة، فصل التاء،باب السين )٣(
 . ١/٧٤، )ترس: ( للفيومي، مادة)٤(
 .١٣٢٨ -١٣٢٧/ ٢محمد خير هيكل.  بتصرف من كتاب الجهاد والقتال في السياسة الشرعية د)٥(



 

 

 حكام استخدام الأطفال والانتفاع بما يختصون بهأ 

 .بقصد حمايتها من ضرب العدو
  :حكم استخدام الأطفال في مثل هذه الصور

لا يجوز استخدام الأطفال بمثابة الترس في وجه الأعداء في الجهـاد في سـبيل االله تعـالى 
 المسلمين أم أطفال المشركين؛ لأن ذلك يجعلهم في مواجهة الأعداء سواء أكانوا من أطفال

ويعرضهم للقتـل؛ وقـد وردت أحاديـث صـحيحة صريحـة بعـدم جـواز قتـل الأطفـال في 
 :الحرب ومنها

َوجدت امرأة مقتولة في بعـض مغـازي (:  قال{حديث ابن عمر :الدليل الأول ِ ُ
 .) عن قتل النساء والصبيان< فنهى رسول االله @رسول االله 

إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه فى  @كان رسول االله : حديث :الدليل الثاني
اغزوا باسم االله فى سبيل االله قاتلوا ( :خاصته بتقوى االله ومن معه من المسلمين خيرا ثم قال

 ....)من كفر باالله اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا
                                                 

 .١٣٢٨ -١٣٢٧/ ٢محمد خير هيكل. بتصرف من كتاب الجهاد والقتال في السياسة الشرعية د )١(
عبداالله بن عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي، أبو عبدالرحمن، أسلم مع : هو {ر ابن عم) ٢(

ًأبيه وهو صغير لم يبلغ الحلم، اختلف في شهوده أحـدا، وشـهد الخنـدق ومـا بعـدها، كـان مـن أهـل 
تبـاع للـسنة، كثـير التحـري في فتـواه، اعتـزل الفتنـة، فلـم يقاتـل مـع أحـد العلم والـورع، شـديد الإ

 .٧٣إنه ندم ألا يكون قاتل مع علي رضي االله، مات سنة :  ويقالالفريقين،
ــعد[        ــات الكــبرى لابــن س   الإصــابة،١٦١٢، رقــم٦/٣٠٨ الاســتيعاب،٤/١٤٢ ،٢/٣٧٣الطبق

 ].٤٨٢٥، رقم٦/١٦٧
 في نـساءباب قتل ال كتاب الجهاد والسير، بلفظه، ù متفق عليه أخرجه البخاري من حديث ابن عمر )٣(

 بـاب تحـريم قتـل النـساء ، وأخرجـه مـسلم، كتـاب الجهـاد والـسير،٣٠١٥/، ح٢٤٢/، صالحرب
 .٤٥٤٨/، ح٩٨٦/، صوالصبيان في الحرب

باب تأمير الإمـام الأمـراء عـلى البعـوث  كتاب الجهاد والسير ،> أخرجه مسلم من حديث بريدة )٤(
 .٤٥٢٢/، ح٩٨٥/ صووصيته إياهم بآداب الغزو وغيرها



 

 

   استخدام الأطفال في العبادات: الفصل الأول

 .غير البالغ سن التكليف: والمراد بالوليد هنا
 .»هو الصبي«: ~وقال الشوكاني 

 عن قتل الصبيان يـشمل قـتلهم بالمبـاشرة @نهي النبي  :ووجه الدلالة من الحديثين
الأســباب التــي تعرضــهم للقتــل فــشمله النهــي الــوارد في والتــسبب، والتــترس بهــم مــن 

 .الحديث، واالله أعلم
 إجماع العلماء على تحـريم قتـل النـساء ~الإجماع حيث نقل النووي  :الدليل الثالث

 .والصبيان إذا لم يقاتلوا
ًوإذا كان هذا الاستخدام محرما في حق أطفال الكفار فهو في حق أطفـال المـسلمين مـن 

 .باب أولى
 هو الأصل، لكن قد يختلف الحكـم في بعـض الـصور – التحريم -الحكم ومع أن هذا 

 :ًمراعاة للمصالح والمفاسد ومقاصد الشريعة وعلل الأحكام، ومن هذه الصور 
 : التترس بالأطفال إذا لم يترتب عليه تعريضهم للهلاك:الصورة الأولى 
س بالأطفال هو تعريضهم للقتل وهو بما أن العلة في تحريم التتر: يمكن أن يقال هناو 

 .ًمحرم ؛ ففي حال انتفاء تلك العلة فلا بأس بالتترس اتقاء لشر الأعداء
إمــا أن :  التــترس بالأطفــال في حــال الــضرورة بحيــث لا يخلــو الأمــر:الـصورة الثانيــة 

ُيتترس المسلمون بأطفال الكفار لينج المسلمون، وإما ألا يتترسوا بهم فيحصل للمـسلمين 
 .هلاك وقتل

                                                 
  . ٢/٤٦٧سبل السلام:  انظر)١(
  .٢٧٢/ ٧نيل الأوطار:  انظر)٢(
 .٣٢٨٠/، ح١٢/٤٨انظر شرح صحيح مسلم للنووي) ٣(



 

 

 حكام استخدام الأطفال والانتفاع بما يختصون بهأ 

 وعلى هذه المسألة تطبق القواعد الفقهية المتعلقة بالـضرورات، وكـذا قواعـد تعـارض 
المصالح والمفاسد، لأن الـشريعة جـاءت بتحـصيل المـصالح وتكميلهـا، وتعطيـل المفاسـد 
وتقليلها، وتحصيل أعظـم المـصلحتين بتفويـت أدناهمـا، ودفـع أعظـم المفـسدتين بـاحتمال 

 .رجح من تحصيل المصالح ودفع المفاسد عند تعارضهماا، وتقديم الأأدناهم
ولعــل مثــل هــذه الــصور أقــرب إلى مــسألة اســتخدام الأطفــال في كــشف الألغــام أو 

 .العمليات الفدائية
 

 
 .لا خلاف بين الفقهاء في اشتراط البلوغ لمن يتولى قيادة الجيش ونحوه

 
 .أن الطفل لا ولاية له على نفسه؛ فلا يتولى أمر غيره من باب أولى :الدليل الأول
 .الطفل يحتاج إلى من يتولى حضانته فكيف يحتضن غيره :الدليل الثاني
 وكـان ، ولا يتعلق بقوله على نفسه حكـم،غير البالغ لا يجري عليه قلم :الدليل الثالث

 .يره حكمأولى ألا يتعلق على غ
 فكيـف الطفل من جملة الذراري، فلا يجـوز أن يثبـت في ديـوان الجنـد :الدليل الرابع
َّيؤمر عليهم َ ُ.!! 

مثــل هــذه الوظيفــة تحتــاج إلى نــوع مــن الهيبــة والقــوة وتنطــوي عــلى  :الــدليل الخــامس

                                                 
  .٦٠، ٢٠/الأحكام السلطانية لأبي يعلى، ص:  انظر)١(
  .٨٣/ الأحكام السلطانية للماوردي، ص)٢(
  .٢٥٤/المرجع السابق، ص) ٣(



 

 

   استخدام الأطفال في العبادات: الفصل الأول

 . والطفل غير مكلفتكليف،
لجـيش وإمارتـه، إلا أن ذلـك جـائز ومع أن الفقهاء اشترطوا البلوغ فيمن يتولى قيـادة ا

 . ًأو حكما عند الضرورة، فيما إذا عدم البالغ حقيقة
                                                 

 .٢٥٣/ولاية الشرطة في الإسلام، ص: انظر ) ١(
 : لكوالدليل على ذ )٢(

ٍأن الفقهاء تعرضوا لمسألة انفراد الأطفال بالغزو واختلفوا فيما يستحقه الأطفال حينئـذ، مـن سـهم أو       
إذا انفـرد الـصبيان : العـاشر«: ٢٢٢/الأشـباه والنظـائر للـسيوطي، صرضخ لو غنموا، كما جاء في 

) ل الرضــخ بغنيمــةإذا انفــرد أهــ( ...« :٣/٩٤، وجــاء في أســنى المطالــب »خمــست, بغــزوة وغنمــوا
 . »...بعد إخراج الخمس كما يقسم الرضخ) خمست وقسم عليهم الباقي(لانفرادهم بغزوة 

أو , مثل عبيـد دخلـوا دار الحـرب فغنمـوا, فإن انفرد بالغنيمة من لا يسهم له« :٩/٢٠٦وجاء في المغني      
، ٣/٣٧٤ ل في مواهب الجليـل وانظر نحو ما نق»...وما بقي لهم, أخذ خمسه, أو عبيد وصبيان, صبيان

، الغـرر البهيـة شرح ٣/١٩٥منهاج الطالبين للنـوويعلى شرح المحلي على حاشيتي قليوبي وعميرة 
  .٢/٥٥٥، مطالب أولي النهى٣/٨٧، كشاف القناع٤/٦٨البهجة الوردية

 اسـتخدام فثبـت بـذلك ،والغزوة لا بد لها من أمـير ،فوجود غزوة كلها أطفال أمر متصور: وعلى هذا      
 .الطفل في قيادة الجيش عند تعذر البالغ

يمكن الاعتراض على ما سبق بعدم التلازم بين انفراد الأطفال بالغزو وبين أن يؤمر علـيهم  :اعتراض     
 .ٍأحدهم، لاحتمال أن يكون خروجهم بلا إذن فلا استخدام حينئذ

م أن يؤمر عليهم أحدهم، ويندفع بـذلك مـا بل نص الفقهاء على خروجهم بالإذن مما يستلز :الجواب      
وإن انفـرد («:  الـنص عـلى الإذن؛ إذ قـال البهـوتي٣/٨٧ذكر من احتمال، كما جـاء في كـشاف القنـاع

ومـا , خمـسه(الإمام ) فغنموا أخذ(بالإذن ) وصبيان دخلوا دار الحرب, كعبيد ,بالغنيمة من لا سهم له 
 .٢/٥٥٥ ونحوه في مطالب أولي النهى»..)بقي لهم

 -  وهـي أعظـم-وصورة الضرورة هذه لا ريب فيها؛ لأنه إذا جاز تقليـد الطفـل منـصب الولايـة الكـبرى        
 .للضرورة فمن باب أولى هنا، واالله أعلم



 

 

 حكام استخدام الأطفال والانتفاع بما يختصون بهأ 

 
 

 إقدام على عمل خطر بقصد النكاية بالعدو، مع تيقن الهـلاك :المراد بالعمليات الفدائية
 .فيه، بفعل نفسه

إقدام على عمل خطر بقصد اكتشاف الألغام لإبطـال : اد بكشف الألغام وتفجيرهاالمر
 .ًغرضها من الأذية بعموم الجيش بحيث تنفجر بهذا المتتبع لها غالبا

وقبل بيان حكم استخدام الطفل في العمليات الفدائية يحسن التمهيد ببيان حكم قيـام 
 .المكلف بهذه العمليات

 النوازل المعاصرة التي كثر الحديث والتأليف فيها؛ فسأكتفي وحيث إن هذه المسألة من
ًببيان مجمل لصورها وحكمها مقتصرا على ذكر سبب الخلاف فيها، وأبرز أدلة كـل قـول، 
 .مع الترجيح، للوصول إلى حكم استخدام الأطفال فيها بعد ذلك؛ لأنه المقصود بالبحث

                                                 
سـعد بـن مطـر / الكلام في حكم العمليات الفدائية عموما إنما هو تلخيص بتصرف قليل مما ذكـره د)١(

، ثـم بنـاء ًفقه السياسة الشرعية في علـم الـسير مقارنـا بالقـانون الـدولي :العتيبي في رسالته الدكتوراه
 .عليه بحثت مسألة حكم استخدام الأطفال في مثل هذه العمليات

ــة يقــال في اســتخدامه في كــشف الألغــام ) ٢( مــا يقــال في حكــم اســتخدام الطفــل في العمليــات الفدائي
هما في الغـرض حيـث يـراد بالعمليـة الفدائيـة في وتفجيرها؛ لتعذر السلامة بهذا العمـل، والفـرق بيـن

الغالب إلحاق الأذى بالأعداء، ويراد بتفجير اللغم سلامة عموم مقاتلي جيش المسلمين من خطرهـا 
 . بتعريض أحدهم للمكان الذي هو مظنتها

 ،العمليـات الاستـشهادية في الميـزان الفقهـي لنـواف هايـل تكـروري: ً انظر قريبـا مـن هـذا التعريـف)٣(
، العمليات الاستشهادية لمحمد سعيد ١٢-١١/ص ،، العمليات الاستشهادية لهاني الجبير٣٥/ص
 .١٨/ص ،غيبة



 

 

   استخدام الأطفال في العبادات: الفصل الأول

 
م على عمل خطر بقصد النكاية بالعدو يغلب عـلى الظـن هـلاك الإقدا :الصورة الأولى

 .المقدم فيه بفعل العدو غالبا
وغالب أمثلة هذه الـصورة تعـود إلى مـا يـذكره الفقهـاء في مـسألة الانغـماس في جـيش 

 : ومن هذه الأمثلةالعدو
 .أن يحمل المقاتل وحده على صف العدو

 . بين حراسه وأصحابهأن يفتك المقاتل ببعض رؤساء العدو فيقتله
أن يبقى المقاتل بعد انهزام أصحابه في المعركة يقاتل وحـده أو مـع طائفـة مـن أصـحابه 
ًلغرض، كتأخير تقدم العدو أو إشغاله ليتمكن بقية أصحابه من الهرب مثلا مع أنه يعتقـد 

 .أنه سيقتل
لـك إلا خـلاف  وليس في ذ وهذا النوع جائز عند جمهور العلماء في المذاهب الأربعة

                                                 
 وقد تكلم عنها شيخ الإسلام ابن تيمية في تفصيل جميـل وجمـع لآراء الأئمـة ومناقـشة الأدلـة، وهـو )١(

تيميـة، تحقيـق أشرف قاعدة في الانغماس في العدو وهل يبـاح؟ لـشيخ الإسـلام ابـن : مطبوع بعنوان
 .عبدالمقصود

 ٣٦١-١/٣٦٠أحكام القرآن للجصاص: ، وانظر٤/١٢٧ رد المحتار على الدر المختار:للحنفيةانظر ) ٢(
قد قيل فيه : قال أبو بكر  â (#qà)ÏÿRr&ur íÎû È@ãÎ6yô «!$# üwur (#qà)ù=è? ö/ä3ÉÏâ÷Ér'Î/ ín<Î) Ïps3è=ökJ9$# á: وقوله تعالى ...«:وفيه
فإن محمد بن الحسن ذكر في السير الكبير , فأما حمله على الرجل الواحد يحمل على حلبة العدو  ...:وجوه

فإن كان , أن رجلا لو حمل على ألف رجل وهو وحده لم يكن بذلك بأس إذا كان يطمع في  نجاة أو نكاية 
وإنما . ة للمسلمين لا يطمع في نجاة ولا نكاية فإني أكره له ذلك لأنه عرض نفسه للتلف من غير منفع

فإن كان لا يطمع في نجاة ولا , ينبغي للرجل أن يفعل هذا إذا كان يطمع في نجاة أو منفعة للمسلمين 
ئ المسلمين بذلك حتى يفعلوا مثل ما فعل فيقتلون وينكون في العدو فلا بأس بذلك إن رنكاية ولكنه يج

 =, يطمع في النجاة لم أر بأسا أن يحمل عليهم شاء االله لأنه لو كان على طمع من النكاية في العدو ولا



 

 

 حكام استخدام الأطفال والانتفاع بما يختصون بهأ 

                                                                                                                        
 وإنما ;وأرجو أن يكون فيه مأجورا , فكذلك إذا طمع أن ينكى غيره فيهم بحملته عليهم فلا بأس بذلك=

ولكنه مما , يكره له ذلك إذا كان لا منفعة فيه على وجه من الوجوه وإن كان لا يطمع في نجاة ولا نكاية 
والذي قال محمد من هذه . بذلك لأن هذا أفضل النكاية وفيه منفعة للمسلمين فلا بأس , يرهب العدو 

 وعلى هذه المعاني يحمل تأويل من تأول في حديث أبي أيوب أنه ألقى بيده ;الوجوه صحيح لا يجوز غيره 
 نفسه وإذا كان كذلك فلا ينبغي أن يتلف,  إذ لم يكن عندهم في ذلك منفعة ;إلى التهلكة بحمله على العدو 

فأما إذا كان في تلف نفسه منفعة عائدة على الدين فهذا . من غير منفعة عائدة على الدين ولا على المسلمين 
 &â ¨bÎ) ©!$# 3ìuétIô©$# öÆÏB öúüÏZÏB÷sßJø9$# óOßg|¡àÿRr:  في قوله @مقام شريف مدح االله به أصحاب النبي 

Nçlm;ºuqøBr&ur  cr'Î/ ÞOßgs9 sp̈Yyfø9$# 4 öcqè=ÏG»s)ãÉ íÎû È@ãÎ6yô «!$# tbqè=çGø)uäsù öcqè=tFø)ãÉur á ،وقال :â üwur ¨ûtù|¡øtrB tûïÏ%©!$# (#qè=ÏFè% íÎû 

È@ãÎ6yô «!$# $O?ºuqøBr& 4 ö@t/ íä!$uäômr& yâYÏã óOÎgÎn/uë tbqè%yóöçãÉ á  وقال :â öÆÏBur Ä¨$̈Y9$# t̀B ìÌçô±oÑ çm|¡øÿtR uä!$tóÏGö/$# ÉV$|ÊóêsD «!$# á 
 .»ائر ذلك من الآي التي مدح االله فيها من بذل نفسه اللهفي نظ

فـإن ...«:فقـالاقتحـام العـساكر  حيث تكلم عـن ١/١٦٦ أحكام القرآن لابن العربي:للمالكيةوانظر       
لا بأس : وعبدالملك من علمائنا , والقاسم بن محمد , فقال القاسم بن مخيمرة . العلماء اختلفوا في ذلك 

 فإن لم تكن فيه قـوة ;وحده على الجيش العظيم إذا كان فيه قوة وكان الله بنية خالصة أن يحمل الرجل 
,  لأن مقـصده واحـد مـنهم ; طلب الشهادة وخلـصت النيـة فليحمـلإذا: وقيل . فذلك من التهلكة 

$¨â öÆÏBur Ä: وذلك بين في قولـه تعـالى  ¨Y9 $# ` tB ìÌç ô± oÑ çm |¡ øÿ tR uä !$ tó ÏGö/$# ÉV$ |Ê óê sD «!$# á. والـصحيح عنـدي 
تجريــة : الثالــث . وجــود النكايــة : الثــاني . طلــب الــشهادة : الأول :  لأن فيــه أربعــة أوجــه ;جــوازه 

والفـرض , فـما ظنـك بـالجميع , ضعف نفوسهم ليروا أن هذا صـنع واحـد : الرابع . المسلمين عليهم 
 .»...وغير ذلك جائز, لقاء واحد اثنين 

أني لا أرى ضيقا على الرجل أن يحمل على الجماعـة ألا ترى  ...«:  وفيه٤/١٧٨ الأم:للشافعيةوانظر        
 وحمـل @ لأنه قد بودر بين يدي رسول االله ;وإن كان الأغلب أنه مقتول, لرجل أو يبادر ا, حاسرا 

 بـما في ذلـك مـن @رجل من الأنصار حاسرا على جماعة من المشركين يوم بدر بعـد إعـلام النبـي 
 .»الخير فقتل

أنه يـسن انغماسـه في العـدو : وذكر الشيخ تقي الدين...«  :، وفيه٤/١٢٥الإنصاف :للحنابلةوانظر         
 .» وهو من التهلكة،وإلا نهي عنه, لمنفعة المسلمين



 

 

   استخدام الأطفال في العبادات: الفصل الأول

 .~ شاذ، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية
 .ًوأدلة هذا النوع كثيرة ليس المجال مجال عرضها تفصيلا

الإقدام على عمل خطر بقصد النكاية بالعدو مع اليقـين بـالهلاك بفعـل  :الصورة الثانية
 .نفسه، إذا تمكن من إتمام العمل

عنـد ) العمليـات الاستـشهادية(لحـاضر باسـم وهذه الصورة هي ما يعرف في الوقت ا
 .المجيزين لها

 .عند مخالفيهم ممن لا يجيزها) العمليات الانتحارية(وتعرف باسم 
 :وهذه الصورة هي محل الخلاف بين المعاصرين، ومن أمثلتها في الوقت الحاضر

ثم يقتحم ًأن يملأ المقاتل حقيبة أو يشحن سيارة أو زورقا بمواد متفجرة  :المثال الأول
ٍبها هدفا من أهداف العدو المهمة لنحو كثرة في جمع العدو أو أهمية في أشخاص أو عمق في  ً

 .مراكز قيادته
 المقاتـل بحـزام ناسـف ثـم يقـتحم هـدفا ممـا سـبق، أو يركـب أن ينتطق :المثال الثاني

 .حافلة مليئة بالجند فيتوسطهم ويفجر حزامه
                                                 

 .٣٤/قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح؟ لشيخ الإسلام ابن تيمية، ص: انظر) ١(
 . وما بعدها٣٤/ ص انظر هذه الأدلة في المرجع السابق،)٢(
ُالناطقة «: ٧/٧٧ جاء في تاج العروس)٣( َ ّالخاصرة نقله الجوهري :ِ َ ُ َ ْوالمنطْقة كمكنـَسة . ِ ِ َِ ُ بـه : َ َمـا ينتْطـق َ ُ .

ُ والنِّطاق كمنبرْ وكتاب  ِوالمنطْق ِ ُِ َكل ما شد به الوسط: َ َ َّ ُ ْ وفي حديث أم إسماعيل عليه السلام،ُّ َ ُأول ما : ّ ّ
ُاتخذ النِّساء َ َ من قبل أم إسماعيل اتخذت منطْقا وهو النِّطـاق والجمـعّ ُ المنطْق َْ ُِّ ً َ َ َِ ِ ِْ ّ َ ؛ وهـو أن تلـبس : ِ ُ َمنـاطق ْ ِ َ

ّالمرأة ثوبها ثم تشد وسطها بشيء وترفع وسط ثوبها وترسله على الأسفل عند معاناة الأشـغال؛ لـئلا  ْ ُِ ُِ ْ َ َ ََ َ َُ ّ َ ُِ ْ ٍ ْ َ
ِتعثر في ذيلها َ ُ ٍشبه إزار: ْ وفي العين،ْ ُ ِ فيه تكة كانت المرأة تنتْطق بهِ َِ ُ ٌ َ وفي المحكم،ّ ْ ْشقة أو ثوب : ُالنِّطاق: ُ ٌ ّ ُ

سل الأعلى على الأسفل الى الأرض ُ َتلبسها المرأة وتشد وسطها بحبل فتر َْ ْ َ ُْ ُ ِْ ٍ ْ َُّ ُ«. 



 

 

 حكام استخدام الأطفال والانتفاع بما يختصون بهأ 

 .ً يقتحم بها هدفا مما سبق أو يسقطها عليهأن يقود طيارة ثم :المثال الثالث
 .وغير ذلك من الطرق والصور التي يبتكرها المقاتلون مع اليقين بهلاك المنفذ لها بفعل نفسه

  :خلاف الفقهاء المعاصرين في هذه المسألة
 :اختلف الفقهاء المعاصرون في هذه الصورة على قولين

ًديا استشهاديا فيه قتـل وترويـع وإغاظـة ًأنها مشروعة بصفتها عملا جها: القول الأول ً
) العمليـات الاستـشهادية(للكفار، وذلك بقيـود وشروط معينـة، ومـن ثمـة وصـفوها ب

 .جمهور أهل العلم في هذا العصر: وقال بهذا القول
ًعدم مـشروعية العمليـات الفدائيـة متيقنـة الهـلاك بـصفتها عمـلا انتحاريـا لا : القول الثاني ً
 .وهو قول بعض علماء العصر) العمليات الانتحارية( وصفها بعضهم بيجوز، ومن ثمة

  :أهم أسباب الخلاف في المسألة
 :دوران المسألة بين أصلين :السبب الأول

 .الاستشهاد والإقدام، وإعمال النكاية بالعدو ورفع همة المسلمين:  أصل)أ(
 .حرمة أن يقتل الرجل نفسه:  أصل)ب(

 : ف في آثار هذا العمل بعد تنفيذهالاختلا :السبب الثاني
 . قوية في النكاية بالعدو والتخفيف من حملته على أهل الإسلامً فالمجيز يرى له آثارا)أ(

                                                 
 والـشيخ محمـد نـاصر الـدين،  والشيخ عبداالله بن حميد،جبهة علماء الأزهر: ومن مشاهير القائلين به) ١(

والـشيخ  - رحمهـم االله تعـالى -والـشيخ عبـداالله عـزام ، والشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الألباني
موسوعة الأسئلة الفلـسطينية، الأسـئلة : ، انظر والشيخ عبداالله بن سليمان المنيع،يوسف القرضاوي

ــــن ــــانون ، ١٦٢-١٢٧/ص٦٣-٥٤م ــــا بالق ــــسير مقارن ــــم ال ــــشرعية في عل ــــسياسة ال ــــه ال ًفق
 .١٠١٥-٣/١٠١٣الدولي

 وسماحة الشيخ عبدالعزيز بـن عبـداالله ~الشيخ عبدالعزيز بن باز سماحة  :أشهرهم من مشايخنا) ٢(
، ١٤٤-١٤١/ ص٥٩موسـوعة الأسـئلة الفلـسطينية، الـسؤال: ، انظـرآل الشيخ مفتي عام المملكة

 .١٠١٥-٣/١٠١٣ًفقه السياسة الشرعية في علم السير مقارنا بالقانون الدولي



 

 

   استخدام الأطفال في العبادات: الفصل الأول

 معاكسة يصب فيها العدو غضبه على أهـل الإسـلام ممـن ً والمانع منه يرى له آثارا)ب(
 .لا يستطيع القتال فينال منهم مما يجعل آثارها غير مجدية

 .عدم وجود نصوص صريحة في المسألة أو نظائر في فقه العلماء السابقين :لثالثالسبب ا
اختلاط الدراسات النظريـة لهـذه المـسألة بالفتـاوى التطبيقيـة؛ ممـا ولـد  :السبب الرابع

 .ًخلطا بين بيان الحكم، وتحقيق المناط في فهم فتاوى بعض المفتين
  :الأدلة والمناقشة

 
 وعظم أجره وكذا فضل استدلوا بأدلة كثيرة تدل على أهمية بذل النفس في سبيل االله

 ثم جعل هؤلاء .. وكذا أهمية إعداد القوة لمواجهة الأعداءإغاظة الكفار والنيل منهم
 .ًمن مثل هذه العمليات بشروطها وقيودها تحقيقا لهذه الغايات النبيلة

أن المنفـذ لهـذه العمليـة سـيكون هلاكـه بفعـل : هـووحيث إن أهم مواضـع الإشـكال 
نفسه؛ فقد عدلت عن ذكر كثير من الأدلة واكتفيت بالأدلـة التـي تنـاقش هـذا الإشـكال، 

 :ومن أهم تلك الأدلة
:  وفيها مع أصحاب الأخدود-الطويلة-قصة الغلام المؤمن : الأول :الدليل الأول

إنـك لـست بقـاتلي : ولم يـستطع قـال لـه الغـلامأن الملك لما حاول قتل الغلام عدة مرات (
                                                 

©3ìuétIô #$!© (â ¨bÎ:  تعالى كقوله)١( $# öÆÏB öúüÏZÏB÷sßJø9 $# óO ßg |¡àÿRr& Nçl m;º uqøBr& ur  cr' Î/ ÞO ßgs9 sp ¨Yyfø9 $# 4 öcqè= ÏG» s) ãÉ í Îû È@ã Î6yô 
«!$# tbqè= çGø) uä sù öcqè= tF ø) ãÉur ( # ´âôãur Ïm øã n=tã $ y) ym.. á  ] ١١١، الآية التوبةسورة[. 

$ â: كقوله تعالى) ٢( pköâ r' ¯» tÉ tûï Ï%©! $# (#qãZtB# uä (#qè= ÏG» s% öúï Ï%©! $# Nä3tRqè= tÉ öÆÏiB Íë$ ¤ÿ à6 ø9$# (#rßâÉf uã ø9 ur öNä3ä Ïù Zp sàù= Ïñ 4 (# þqßJn= ÷æ $# ur ¨br& 
©!$# yìtB öúüÉ) GßJø9 $# á ]  ١٢٣ [، الآيةالتوبةسورة[. 

  â (#rëâÏãr&ur Nßgs9 $̈B OçF÷èsÜtGóô$# Ï̀iB ;o§qè% ÆÏBur ÅÞ$t/Íhë È@øãyÜø9$# öcqç7Ïdöçè? ¾ÏmÎ/ ¨rßâtã «!$# öNà2̈rßâtãur á:  كقوله تعالى)٣(
  .]٦٠[، الآية الأنفالسورة [

، كتــاب الزهــد، بــاب قــصة أصــحاب الأخــدود >القــصة أخرجهــا مــسلم مــن حــديث صــهيب ) ٤(
 .٧٥١١/، ح١١٩٧/والساحر والراهب والغلام، ص



 

 

 حكام استخدام الأطفال والانتفاع بما يختصون بهأ 

 ....)حتى تفعل ما آمرك به، ثم أمره أن يجمع الناس في صعيد واحد ويصلبه على جذع
ًظاهر جدا من حيث تيقن الهلاك، ومن حيث تمكين هذا الغلام من نفسه  :وجه الدلالة

للملك باختياره وإرشاده، بل وبأن تكون آلة القتل هي سهم من كنانة الغـلام بـأمره، وفي 
ن ذلـك وأما الغلام فإنه أمر بقتل نفسه لمـا علـم أ...«: ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية

يوجب ظهور الإيـمان في النـاس، والـذي يـصبر يقتـل أو يحمـل حتـى يقتـل؛ لأن في ذلـك 
 .»ظهور الإيمان من هذا الباب

هذا استدلال بشرع من قبلنا، فلا يبنى عليه حكـم، مـا لم يـأت في شرعنـا مـا  :اعتراض
 .يؤكده

 :من وجهين: الجواب
ُ لا يسلم بعدم وجود ما يؤيد ذ:الوجه الأول ََّ لك من شرعنا، فقد دلت نـصوص كثـيرة ُ

 .على جواز وفضل بذل الإنسان نفسه في سبيل إعلاء كلمة االله
َ لو سـلم بعـدم وجـود مـا يؤيـد ذلـك في شرعنـا فـإن جمهـور الفقهـاء مـن :الوجه الثاني ُِّ

الحنفية والمالكية وقول عند الشافعية والراجح عند الحنابلة أن شرع من قبلنا شرع لنا مـا لم 
 . أت في شرعنا ما يعارضهي

اعترض على هذا الجواب بأنه منقوض بما ورد من النهـي عـن قتـل الإنـسان  :اعتراض
 . وعليه فقد أتى في شرعنا ما يعارضه فلا يحتج بهنفسه

                                                 
 .٧٧/مية قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح لشيخ الإسلام ابن تي)١(
â üw :  كقوله تعالى)٢( ur ¨ûtù|¡ øtrB tûï Ï%©! $# (#qè= ÏF è% í Îû È@ã Î6yô «!$# $O?ºuqøBr& 4 ö@t/ íä !$uä ôm r& yâYÏã óO Îg În/uë tbqè% yó öç ãÉ á ] آل سورة

  .]١٦٩، الآية عمران
ـــولية) ٣( ـــسألة الأص ـــذه الم ـــصيل في ه ـــشريعة : انظـــر التف ـــا في ال ـــدى حجيته ـــسابقة وم ـــشرائع ال ال

 . وما بعدها٢٣٥/، شرع من قبلنا لعبدالسلام٣٣٤-٣١٩/ميةالإسلا
â üw: قوله تعالى كما في )٤( ur (#qà) ù= è? ö/ä3ÉÏâ÷Ér' Î/ í n<Î) Ïp s3è=ök J9 $# á   ] وغيرها من الأدلة]١٩٥، الآية البقرةسورة ،. 



 

 

   استخدام الأطفال في العبادات: الفصل الأول

ًالنهي عن قتل الإنسان نفـسه جـاء مخـصوصا في أدلـة أخـرى بـأحوال الجـزع  :الجواب
 وغيرها من الدوافع المخالفة للشرع، فلا ينـدرج فيـه وعدم الصبر على قضاء االله وقدره

 .بذل النفس في سبيل إعلاء كلمة االله في الأرض
ًإلحاق العمليات الفدائية متيقنة الهلاك بمسألة الانغماس في العـدو انغماسـا لا  :الدليل الثاني

 .ينٍالنجاة إذا غلب على الظن إلحاق النكاية بالعدو أو جر نفع للمسلم ترجى معه
 :هذا قياس مع الفارق لوجهين :اعتراض

 احتمال النجاة وارد في مسألة الانغماس في العدو، بيـنما احـتمال النجـاة في :الوجه الأول
 .العمليات الفدائية المقصودة لا ورود له، بل الموت متحقق لا محالة

ــاني ــل نفــسه،:الوجــه الث ــسبب في قت ــل في مــسألة الانغــماس في العــدو مت ــا في  المقات  أم
 .العمليات الفدائية فهو المباشر لقتل نفسه، وهو فارق جوهري بين المسألتين

 :يجاب عن الفارق الأول بأمرين :الجواب
 أن القياس إنما هو على بعض صور الانغماس في العدو التي ينـدر احـتمال :الأمر الأول

مسألة العمليات الفدائية نجاة المقاتل فيها فلا ورود لهذا الاحتمال وعليه فتكون أقرب إلى 
 .متحققة الهلاك
 أن غلبة الظن تنزل منزلة اليقين في أغلب الأحوال وأكثر الأحكام ويشهد :الأمر الثاني

 وإذا كان وغيرها) الظن الغالب ينزل منزلة التحقيق(لذلك بعض القواعد الفقهية مثل
                                                 

â t̀Bur ö@yè: كقوله تعالى) ١( øÿ tÉ y7 Ï9ºså $ZRºurôâãã $VJù= àßur... á ن قتل الأنفس بقوله في صدر الآيةد أن نهى عــبع :
â üw ur (# þqè= çF ø) s? öNä3|¡ àÿRr& á. 

هـذا النـوع ، وقـد سـبق في أول المـسألة بيـان أن ٢١٨/، صأحكام الشهيد في الفقه الإسلامي:  انظر)٢(
ذكـر ذلـك  سـبق جائز عند جمهور العلماء في المذاهب الأربعة، ولـيس في ذلـك إلا خـلاف شـاذ، كـما

 . ١٢٧/ ص~ ابن تيميةشيخ الإسلام ل
، وقـد اسـتنتج النـدوي هـذه القاعـدة مـن ٣٠٦/ صالقواعد الفقهية للندوي: انظر هذه القاعدة في) ٣(

 .١/١٤٨كلام لابن فرحون في تبصرة الحكام لابن فرحون



 

 

 حكام استخدام الأطفال والانتفاع بما يختصون بهأ 

 فإلحاقـه بـه مـستقيم، وأكثـر مـن ذلـك أن في بعـض حـالات الانغـماس غلبة الظن كاليقين
والاقتحام والمفاداة ما يدل على استيقان الموت، بل نص الفقهاء على أنه لو علم أنه سيقتل 

 .فإن له أن يقدم
 :ويجاب عن الفارق الثاني بأنه مدفوع بأمرين

ير لها في وصف الشهادة، بـل كـل  أن اليد الفاعلة في إزهاق روح الشهيد لا تأث:الأمر الأول
من قتل في سبيل إعزاز الدين فهو شـهيد عـلى أي وجـه كـان القتـل، ولـذا مثـل الفقهـاء للقتـل 
ًالمؤدي للشهادة بمن قتله مسلم يظنه كـافرا أو داسـته الخيـل أو رجـع عليـه سـيفه أو سـهمه أو 

تـشرة في وقـتهم فعـدم سقط من شاهق أو في بئر حال القتال، وهذه الأنواع هي التـي كانـت من
 مرده أنـه - لعل-من صور تحقيق الشهادة ) قتل النفس ضمن عملية قتالية استشهادية(عدهم 
 . لمباشرة قتل النفس صورة تؤدي إلى إعزاز الدين والنكاية بالأعداء– آنذاك –لم يكن 

  أن الانغماس في العدو والاقتحـام عـلى الكفـار عـلى صـفة لا ترجـى معهـا:الأمر الثاني
 مـن قبيـل قتـل الـنفس بالتـسبب لتنـصيب المقاتـل نفـسه في محـل يقتـضي قتلهـا –نجاة هو 

ًوإتلافها بـضربات الأعـداء القاتلـة قطعـا، وقتـل الغـير بالتـسبب يأخـذ حكـم قتـل الغـير 
والأصل أن كليهما محـرم، وإنـما جـاز هنـا بقـصد النكايـة بالأعـداء ،بالمباشرة عند الجمهور
 .ًلمسلمين فلتكن مباشرة قتل النفس جائزة هنا أيضا لهذا القصدوإعزاز الدين وتجرئة ا

إلحاق العمليات الفدائية متيقنة الهلاك بمسألة التترس بالمسلم ولو أدى  :الدليل الثالث
 .ذلك لقتل المسلم المتترس به

 كلا المسألتين يمتنع التوصل إلى العدو فيهما إلا بقتل الترس من المسلمين :وجه القياس
 .على يد المسلمين

                                                 
أحكام الـشهيد في ، ٥٩،٩٦/العمليات الاستشهادية في الميزان الفقهي، لنواف هايل تكروري:  انظر)١(

  .٢٤١-٢٤٠/الفقه الإسلامي
 .٢/١٤٠٣محمد خير هيكل. الجهاد والقتال في السياسة الشرعية د: انظر) ٢(



 

 

   استخدام الأطفال في العبادات: الفصل الأول

 :يعترض على القياس بالفرق من وجهين :اعتراض
 رمي الترس من المسلمين يبذل فيـه المـسلم نفـس غـيره مـن المـسلمين لا :الوجه الأول

 .نفسه هو
 بذل نفس الغير من المسلمين في مسألة الترس إنما يجوز في حال الـضرورة :الوجه الثاني

ٍ تبـذل قهــرا عـنهم، في موقــع بـذل الــنفس فيـه لــيس فقـط، لحمايـة أنفــس المـسلمين مــن أن ً
بواجب، وإنما هو جائز، فكان إلحاقها بمسألة الانغماس في العدو أقرب، فيكون غير مقيد 

 .بحال الضرورة
 .بل إن الأصل في قتل النفس أنه أقل درجة في المحظور من قتل الغير :الجواب

لمسلمين فلأن يجـوز قتـل الـنفس في وقد جوز الشرع قتل الغير في حال تترس الكفار با
مثل هذه الصورة من باب أولى، وكما لا يعتبر قتل المسلم حال التـترس مـن اسـتباحة قتـل 
المسلم المحرم، فكذا لا يعتبر الإقدام على العمليات الفدائيـة بـضوابطه مـن اسـتباحة قتـل 

 .النفس المحرم
 
 تدل على تحـريم قتـل الـنفس، وجعلـوا العمليـات الفدائيـة استدلوا بعموم الأدلة التي

 :ةـمتيقنة الهلاك من قبيل الانتحار المحرم، ومن هذه العمومات، ثلاثة أدل
 â $ygïÉr'̄»tÉ öúïÏ%©!$# (#qãYtB#uä üw (#þqè=à2ù's? Nä3s9ºuqøBr& Mà6oY÷èt/ È@ÏÜ»t6ø9$$Î/ HwÎ) : قوله تعالى :الدليل الأول

br& öcqä3s? ¸otç»pgÏB t̀ã <Ú#tçs? öNä3ZÏiB 4 üwur (#þqè=çFø)s? öNä3|¡àÿRr& 4 ¨bÎ) ©!$# tb%x. öNä3Î/ $VJäÏmuë á .  
â (#q :الدليل الثاني à)ÏÿR r&ur í Îû È@ã Î6yô «!$# üwur (#q à)ù= è? ö/ ä3ÉÏâ÷É r'Î/ í n< Î) Ïp s3è= ök J9$# ¡ (#þq ãZÅ¡ômr&ur ¡ ¨bÎ) ©!$# è= ÏtäÜ 

tûüÏZ Å¡ósßJ ø9$# á. 

                                                 
 ].٢٩[، الآية سورة النساء )١(
 ].١٩٥[، الآية سورة البقرة )٢(



 

 

 حكام استخدام الأطفال والانتفاع بما يختصون بهأ 

من تردى من جبل فقتل نفسه فهـو في نـار جهـنم يـتردى (: @قوله  :الدليل الثالث
ًفيه خالدا مخلدا فيها أبدا ً ً(.... 

ًإجماع أهل العلم على أنه لا يحل لأحد أن يقتل نفسه أو أن يقطع عـضوا  :الدليل الرابع
 .من أعضائه ولا أن يؤلم نفسه في غير التداوي بقطع العضو

 :الجواب عن هذه العمومات
 â t̀Bur : تليهالتي فإنه منقوض بقوله تعالى في الآية اأما استدلالهم بالآية الأولى

ö@yè øÿtÉ y7 Ï9ºså $ ZRºurôâãã $ VJ ù= àßur t$ öq |¡sù ÏmäÎ= óÁçR #Yë$tR á. 
ًولا معتديا، للإجماع عـلى جـواز تقحـم ً وهذا قيد يخرج من أهلك في سبيل االله لا ظالما 

 .المهالك في الجهاد
 فتأويلها على هذا الموضع لا يصح، ولهذا ما زال الـصحابة والأئمـة ية الثانيةوأما الآ

 حيـث بـين أن > ينكرون على من تأول الآية في ذلك، ومنهم أبـو أيـوب الأنـصاري
                                                 

، كتـاب الطـب، بـاب شرب الـسم > جزء من حـديث أخرجـه البخـاري مـن حـديث أبي هريـرة )١(
 .٥٧٧٨/، ح٤٩٣ا يخاف منه والخبيث، ص والدواء به وم

â üw: وهي قوله تعالى في الآية السابقة) ٢( ur (# þqè= çF ø) s? öNä3|¡ àÿRr& á٢٩/، النساء. 
 ].٣٠[، الآية سورة النساء )٣(
â üw :  وهي قوله تعالى)٤( ur (#qà) ù= è? ö/ä3ÉÏâ÷Ér' Î/ í n<Î) Ïp s3è= ök J9 $# á  من سورة البقرة]١٤٥[الآية .  
، أبو أيوب الأنـصاري، مـن خالد بن زيد  بن كليب بن ثعلبة: هو)  هـ٥٢ - (  و أيوب الأنصاري أب )٥(

ًصحابي شهد العقبة وبدرا وأحدا والخندق وسائر المـشاهد، وكـان شـجاعا صـابرا تقيـا : بني النجار ً ً ً ً
  وعنـه الـبراء بـن عـازب وجـابر بـن، وعـن أبي بـن كعـب@محبا للغزو والجهاد، روى عن النبي 

سمرة وزيـد بـن خالـد الجهينـي وابـن عبـاس وغـيرهم، ولمـا غـزا يزيـد القـسطنطينية في خلافـة أبيـه 
ًمعاوية، صحبه أبو أيوب غازيا، فحضر الوقائع ومرض فأوصى أن يوغل بـه في أرض العـدو ، فلـما 

 .ًحديثا) ١٥٥(توفي دفن في أصل حصن القسطنطينية، له 
 ] .٢/٣٣٦ للزركلي، الأعلام٩١-٣/٩٠، تهذيب التهذيب١/٤٠٥الإصابة [



 

 

   استخدام الأطفال في العبادات: الفصل الأول

الإقامـة عـلى الأمـوال وإصـلاحها : التأويل الـصحيح للآيـة أن المـراد بالإلقـاء في التهلكـة
 .ترك الغزوو

 :وجود الفرق الكبير الظاهر بين المجاهد هنا والمنتحر من حيث
 المنتحر قاصد قتل نفـسه فقـط، والمجاهـد لا يقـصد قتـل نفـسه، وإنـما يقـصد قتـل ]١[

العدو وإدخال الرعب إلى قلبه ولكن يعلم أنه لن يصل إلى ذلك إلى بقتل نفسه، ولـو كـان 
 .عليستطيع مراده بلا قتل نفسه لف

 المنتحر يائس قانط من الحياة ومن رحمة االله، والمجاهد الذي يلقي نفسه على العدو ]٢[
 .ًإنما يرجو رحمة ربه بل هو من أعظم الناس رجاء لرحمة االله بل يقينا في جنته ورضوانه

الانتحار شر كله وضرر، لأنه نشر لليأس والقنـوط، أمـا إلقـاء المـسلم نفـسه عـلى ] ٣[
 فعة ونشر للخير والفضيلة والعزيمة ولا يستوي هذا وذاكالعدو فعزة ور

وبناء على ما سـبق فـلا وجـه لتـشبيه العمليـات الفدائيـة بالانتحـار أو تـسميتها بـذلك 
لاختلاف النية والباعث والأثر، ومن ثم فلا يجوز تنزيل حكم الانتحار على القائمين بهذه 

 .نعالعمليات ووصفهم بالمنتحرين حتى على القول بالم
  : الترجيح

فقـه «سعد بن مطـر العتيبـي، / ًلما كانت هذه المسألة ابتداء ملخصة من رسالة الدكتور
 .»ً مقارنا بالقانون الدوليالسياسة الشرعية في علم السير

ــإن الأنــسب  ــم –ًونظــرا لخطــورة المــسألة وأهميتهــا ف ــرجيح – واالله أعل   أن أعــرض ت
 :أي المختار على النحو الآتيًالدكتور العتيبي ملخصا، ثم أتبعه بالر

                                                 
 .٦٤-٥٩/قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح؟ لشيخ الإسلام ابن تيمية: انظر) ١(
موسـوعة الأسـئلة الفلـسطينية، مركـز بيـت : انظر هذه الحيثيات في التفريق بين المجاهـد والمنتحـر في) ٢(

 .]عبدالرحمن عبدالخالق/ جواب[١٣٨/ص: المقدس للدراسات التوثيقية



 

 

 حكام استخدام الأطفال والانتفاع بما يختصون بهأ 

 
: بالنظر في أدلة القولين وما ورد عليها من مناقشات يتضح رجحان القول الأول وهو

 :، ومن أسباب الترجيح ما يأتيالفدائية الاستشهادية ومشروعيتهاجواز العمليات 
 .لقائلين به قوة أدلة ا]١[
 . ضعف أدلة مخالفيهم، لأنها عمومات لا تتناول محل البحث]٢[
 ضبط القائلين بالمشروعية قولهم بـضوابط يـؤمن بهـا حـصول خـلاف المؤمـل مـن ]٣[

 .وراء مثل هذه العمليات
 كذلك فـإن العمليـات الفدائيـة ربـما تـدعو لهـا الحاجـة في حـال عـدم القـدرة عـلى ]٤[

 .ة جيش المسلمين وقلة عددهممواجهة العدو لضعف عد
ًولكـن ينبغــي ألا يخــوض في تقــدير تحقـق هــذه الــشروط والقيــود مـن كــان بعيــدا عــن 
ساحات الجهاد، وميادين مقارعة الأعداء، فأهل الثغور من أهل العلم والخـبرة هـم أهـل 
َّالاختصاص في هذا، فإذا ما اختلطـت الأمـور، فـصلوا الحـال والآثـار لمـن يثقـون في دينـه 

رأيه من أهل العلم طالبين للحقيقة محملين لهم أمانة الجواب، محـترزين مـن الوقـوع فـيما و
 .يضر المجاهدين وأهل الإسلام

 
 :ً أن في المسألة ثلاثة أقوال تفصيلا هي– واالله أعلم –يظهر 

 . أن الأصل جواز مثل هذه العمليات وفق ضوابطها:القول الأول
 .ً المنع من هذه العمليات مطلقا:القول الثاني
 . فتجوز أن الأصل منع مثل هذه العلميات، إلا إذا تحققت ضوابطها:القول الثالث

                                                 
فقه السياسة الشرعية في علـم الـسير : ًالعرض السابق للمسألة ملخصا بتصرف من رسالة الدكتوراه) ١(

 .سعد بن مطر العتيبي. د: ، للباحث١٠٣٦ -١٠٠٤/ًمقارنا بالقانون الدولي



 

 

   استخدام الأطفال في العبادات: الفصل الأول

ًالعتيبي من القولين الأول والثالث قولا واحدا، وهو الجواز والمشروعية . وقد جعل د ً
 .ها؛ لأن مؤداهما واحد في نظرهطوفق ضواب

 وهـو مـا لم يـنص عليـه –  هـو القـول الثالـث هـو القـول الثالـث–– واالله أعلـم  واالله أعلـم ––ظري ظري غير أن الراجح في نغير أن الراجح في ن
ًالعتيبي صراحة، وبناء عليه يكون الأصل في مثل هذه العمليات عدم الجواز ابتداء، إلا .د ً ً

إذا تحققت ضوابطها، لمـا يترتـب عليهـا مـن قتـل الـنفس المحـرم، لكـن إذا رأى ولي الأمـر 
حقق مصلحة النكاية بالعدو من باب ارتكاب ضرورة مثل هذه العمليات الاستشهادية لت

ًأخف المفسدتين، فولي الأمر هو الذي يقرر ذلك، وليس الأمر متروكا للآحاد من الناس؛ 
، هاًلكون هذه المسألة متعلقة بالجهاد، والجهاد موكول لولي الأمر متى رأى المصلحة تقتضي

 .  من العدة والعتادومن حقه أن يأمر بما يراه من أساليب الجهاد، وما يقتضيه
ــصياغة  ــيح بهــذه ال ــون الترج ــع–وك ــل الأصــل المن ــي جع ــك  وه ــشديد في ذل ، والت

 :  ما يأتي– والاحتياط له
ًأن تنزيل هذه المسألة على الواقع يعد من أصعب الفتاوى وأكثرهـا خطـرا، سـواء كـان ] ١[

 .نطاق مصالح الأمةذلك على نطاق الفرد الذي يبدي استعداده للقيام بهذه العلمية، أو على 
أن القائم بهذه العمليـات الاستـشهادية مـن الأفـراد قـد بلـغ أعـلى درجـات التـضحية ] ٢[

ًبتقديمه لنفسه رخيصة لنصرة الإسلام والمسلمين، فيجب على من يفتيه بـذلك أن يبـذل أعـلى 
 .درجات الوسع والاجتهاد، ولاسيما في مدى تحقق الشروط والضوابط التي ذكرها العلماء

أن روح هذا الفرد ونفسه غالية في ديننا الحنيف، والمحافظة عليها من أهم مقاصد ] ٣[
ًوغ التضحية بهـا إلا إذا ظهـر أن في ذلـك حفظـا لمـا هـو أعـلى منهـا، وهـو سالشريعة، فلا ي

 .الدين ومصالح المسلمين العليا
هـو مـا » المنـع إلا إذا تحققـت الـضوابط«أن صياغة الترجيح بهـذه الـصورة وهـي ] ٤[

سلكه كثير من علمائنا الأجلاء، كالشيخ ابن عثيمـين، والـشيخ الألبـاني رحمهـما االله تعـالى؛ 
 .، واالله أعلموما ذاك إلا لأن الصياغة معتبرة في نظرهم، فحسن اعتبارها عند الترجيح



 

 

 حكام استخدام الأطفال والانتفاع بما يختصون بهأ 

وإذا كان الحكم في مثل هذه العلميات الفدائية هو المنع منها، إلا بتحقق ضوابطها، فـما 
 استخدام الأطفال للقيام بها؟حكم 

  : بالعمليات الاستشهاديةحكم استخدام الأطفال للقيام 
  :صورة المسألة

 :هي مثل صور مسألة قيام المكلف بعملية فدائية، غير أن الفرق الظاهر بينهما في أمرين
 ً أن تكون العملية مما يقدر عليه الطفل هنا، كانتطاق الحزام الناسـف مـثلا، بخـلاف:الأول

 .ًقيادة الطائرات أو الزوارق لمهاجمة العدو إذ لا يقدر على الأخرى غالبا إلا المكلف
 ة، أما الطفل في هذه الـصورُ المكلفمُِأن المخطط لذلك والمرتب له هو المستخد: الثاني

 .فهو كالآلة لا غير
  :الغرض من استخدام الطفل في هذه العمليات الفدائية

 :رز أسباب استخدام الطفل ما يأتي أن أب- واالله أعلم -يظهر 
 ؛ً التعمية والخداع للعدو باعتبار ذلك أمرا غير متوقع إذ لا يـشدد التفتـيش عـلى الأطفـال]١[

 .مما يحقق نسبة أكبر في عدم اكتشاف العملية وبالتالي نجاحها وحصول النكاية بالعدو
ًيـف، فبـدلا مـن  التقليل من الخسارة البشرية في صفوف المجاهدين من حيـث الك]٢[

 .موت مجاهد مكلف يموت طفل
ً بث الرعب في صفوف العدو معنويا بالإضافة إلى الرعب الحسي، فيقول الأعـداء ]٣[

إذا كانت هذه نفسيات أطفالهم، فلا حيلة لنا إلى المجاهدين المكلفين مـنهم، : بلسان حالهم
 .وتلك هزيمة معنوية للعدو

  : الفدائيةحكم استخدام الطفل في هذه العمليات
 أنه يحرم اسـتخدام الأطفـال في هـذه العمليـات في جميـع الأحـوال -واالله أعلم-يظهر 

وشتى الصور؛ إذ فيه تعريض للأطفال للموت، وبناء على ذلك فالقول بعدم الجواز يعلل 
 :بما يأتي

 عموم الأدلة الدالة على النهي عن قتل الأطفال في الحرب، وقد سبق تقرير تحريم ]١[
أطفـال حق أطفال الكفار فتكون في حق بالأدلة في المباحث السابقة، وهذه الأدلة في ذلك 

 .المسلمين من باب أولى
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 انعدام الاختيار والرضا المعتبر؛ لكون الطفل غير مكلف، وليس لوليه إذن معتـبر ]٢[
 .في مثل ذلك

ــتهن ]٣[ ــوق وتم ــا الحق ــن أجله ــضيع م ــضيلة، لا ت  أن الحــرب في الإســلام حــرب ف
لكرامات وتعدم فيها الرحمة، لذا نهي فيها عـن التمثيـل بالجثـث، واسـتخدام الأطفـال في ا

العمليات الفدائية، لا يتفق مع هذه المعاني والتـشريعات العظيمـة في الحـرب في الإسـلام، 
 .واالله أعلم

ُ كما أنه لو تصورت حادثة اتفق فيها أهل العلم والرأي من المجاهـدين عـلى أنـه لا ]٤[
 إلى الخلاص إلى العدو أو منه إلى بمثل هذه العملية، فإن ذلك من النادر، والنـادر لا سبيل

ُ، بل يقدر الحكم أهل الاجتهاد في حينها، واالله أعلمحكم له َ ِّ َ ُ. 
 

 
  :المراد باستخدام الطفل في التجسس

ُالتـجسس،: عربجاء في لسان ال َُّ  فــي يقال ما َوأكثر ُالأمور، بواطن عن التفتـيش: بالـجيم َّ
ُالتـجسس،: الشر، وقـيل َُّ ُلنفـسه، والــجاسوس يطلبـه أَن وبالـحاء، لغيره، يطلبه أَن بالـجيم، َّ ُ :

ُالعين ْ ُيتـجسس َ َ ََّ ُالـجاسوس: بها، وقـيل ْيأتـي ثم َالأخبار َ ُيتـجسس الذي ُ َ ََّ  .بارَالأخ َ
 استخدامهم وسيلة للتفتــيش:  فالمراد باستخدام الأطفال في التجسس:وبناء على ذلك

 .الشر فـي يقال ما َوأكثر ُالأمور، بواطن عن
  ::من صور المسألةمن صور المسألة

أن يـستخدم الطفـل في التجـسس بطريـق غـير مبـاشر، ومـن حيـث لا  :الصورة الأولى
خفيـة، لتتبـع أمـاكن أو أشـخاص يكثـر يشعر، بأن يجعل في بدنه أو أشيائه أجهزة تجـسس 

 .ملازمة الطفل لهم، فيقوم المستخدم بالتجسس عن طريق تلك الأجهزة التي مع الطفل
                                                 

 .٦/٣٨ ،)جسس (: مادة، باب السين، فصل الجيم، لسان العرب:انظر) ١(
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أن يـستخدم الطفـل في التجـسس بطريـق مبـاشر بحيـث يكلـف بنقـل  :الصورة الثانية
 .الأخبار ونحوها لمن استخدمه
 :ً مرفوعـا{س ابـن عبـا: تعليقه على حـديث  في ~ ومن ذلك ما قاله الصنعاني

ُن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون أو يفـرون منـه صـب في أذنـه الآنـكمو...« ُ ِ ُِ َّ ُ َُّ ِ ٍ يـوم 
ه رَكْـَوالحديث دليل على تحريم استماع حديث مـن ي«: - ~ قال الصنعاني - »...القيامة

 واسـتخبار صـغار ، ومـس الثـوب،الحديث استنشاق الرائحة ويلحق باستماع ،...سماع حديثه
 .»..والجيران من كلام أو ما يعملون من الأعمال, الدار ما يقول الأهل

والفائــدة مــن اســتخدام الطفــل دون البــالغ هــو ســهولة إغرائــه لقلــة إدراكــه، كــما أنــه 
َجاسوس لا يتوقع فلا يحذر، فكانت مظنة الاستفادة منه من تلك الحي  .ثية آكدُ

  :حكم استخدام الطفل في التجسس
أما الصورة الأولى فـلا يظهـر وجـود ضرر عـلى الطفـل بهـا فتجـوز مـا جـاز التجـسس 

 .ًوتحرم حيث حرم، وأما لو احتمل الضرر بالطفل فتحرم أيضا
وأما الصورة الثانية فلا شك أنه يترتب عليها ضرر على الطفل من جهة السلوك حيث 

والتفتيش عنها، كما أنه قد يؤذى فيما إذا اكتشف أمـره فاسـتخدامه هنـا يتعود نقل الأخبار 
 .لا يوافق استعداده البدني والعقلي فيحرم

                                                 
  > ينتهي نسبه إلى علي بن أبي طالب-بن صلاح بن محمد بن علي محمد بن إسماعيل :  هو الصنعاني)١(

الكحلاني ثم الصنعاني، بـدر الـدين، المعـروف بـالأمير، المحـدث، الفقيـه، المجتهـد، امـتحن بـسبب 
الإدراك لضعف أدلة التنبـاك، توضـيح : اتباعه للسنة، وإنكاره ما عليه الناس من البدع، من مؤلفاته

، وتوفي سنة ١٠٩٩ولد سنة . نظار، الحراسة عن مخالفة المشروع من السياسةالأفكار شرح تنقيح الأ
 .، وقيل غير ذلك١١٨٢

 .]٦/٣٨ للزركلي الأعلام،٢/٣٣٨ هدية العارفين،٤١٧، رقم٢/١٣٣البدر الطالع[
المــصباح المنــير : ، انظــر الرصــاص الأســود: ويقــال، الرصــاص الخــالص: وزان أفلــس هــو:الآنــك )٢(

 .٢٦/ص
 .٥٨٨ن حديث أخرجه البخاري، كتاب التعبير، باب من كذب في حلمه، صجزء م) ٣(
 .٢/٦٧٩سبل السلام) ٤(



 

 

   استخدام الأطفال في العبادات: الفصل الأول

وفي حال الضرورة التي تقدر بقدرها يجوز استخباره لمصلحة معينة، كاستخبار الطفل 
ة سلوكه ًعمن تقدم لخطبة فتاة مثلا فأراد ولي الأمر أن يقف على حال المستخبر عنه وحقيق

ًقبل عقد المصاهرة معه، غير أن هذه الأحـوال خاصـة لا تأخـذ حكـما عامـا لأن اسـتخدام  ً
 . الطفل فيها ليس على سبيل الاستمرار، واالله أعلم

 
 

 
 . أن يؤمنه أن يطلب حربي من طفل

ً أحد المسلمين طفلا بأن يؤمن فلانا من الناس، أو بأن يعطي الأمان أو يوكل الإمام أو ً
 .ًلمن يقابل مثلا

 .وصحة هذه الصور من الاستخدام مبنية على صحة أمان الطفل
 .وقد اتفق الفقهاء على عدم صحة أمان الطفل الذي لا يعقل
 :واختلف الفقهاء في صحة أمان الطفل الذي يعقل على قولين

  وقال به ~ وأبو يوسف ~لا يصح أمانه، وقال به أبو حنيفة : ولالقول الأ
                                                 

، شرح منهج الطـلاب المطبـوع مـع حاشـية ٢/٤٤٥، بداية المجتهد١/٩٢المبسوط للسرخسي: انظر) ١(
 ٢/٢٠٢، الإنصاف٩/١٩٦، المغني٨/١٢٢الجمل عليه

، ٢/٣٧٨ ، الاختيـار لتعليـل المختـار١٠/٧٢، المبسوط للسرخـسي١/٢٥٧السير الكبيرانظر شرح ) ٢(
     .١/٢٠٠، جامع أحكام الصغار للاسروشني ٦/٥٣١البناية شرح الهداية

يعقوب بن إبراهيم بن حبيب، القاضي الإمام، من ولد سعد بن حتبـة : هو)  هـ ١٨١- ( وأبو يوسف      
 مـن أصـحابه ، وهـو المقـدم~أخـذ الفقـه عـن أبي حنيفـة  @الأنصاري صاحب رسـول االله 

ًجميعا، ولي القضاء للهادي والمهدي والرشيد، وهـو أول مـن سـمي قـاضي القـضاة، وأول مـن اتخـذ 
ًللعلماء زيا خاصا، وثق ما قلت قولا خالفـت فيـه (:  أحمد وابن معين وابن المديني، روي عنه أنه قالهً

إنـه أول مـن وضـع الكتـب في أصـول الفقـه، مـن :  قيـل)أبا حنيفة إلا وهو قول قاله ثـم رغـب عنـه
 . الخراج، وأدب القاضي، والجوامع: تصانيفه

 .]١٠/١٨٠، البداية والنهاية١٤/٢٤٢، تاريخ بغداد٢٢٢-٢٢٠الجواهر المضية ص [



 

 

 حكام استخدام الأطفال والانتفاع بما يختصون بهأ 

 . وهو مذهب الحنابلةالشافعية
 مـــن الحنفيـــة، ~ يـــصح أمانـــه، وقـــال بـــه محمـــد بـــن الحـــسن: القـــول الثـــاني

 . ورواية عند الحنابلةوالمالكية
  : الأدلة والمناقشة

 
 .الإجماع على عدم صحة أمانه :الدليل الأول

 .لا يسلم بهذا الإجماع لوجود المخالف من المالكية والحنابلة :اعتراض
أن الأمان يتوقف على النظر في المـصلحة، وهـو أمـر يتوقـف عـلى الخـبرة  :الدليل الثاني

 .والممارسة، وإنما يكون ذلك بعد البلوغ

                                                 
، الأشـباه والنظـائر للـسيوطي، ٨/١٢٢شرح منهج الطلاب المطبوع مع حاشـية الجمـل عليـه: انظر) ١(

 .٢٢٢/ص
 .٣٤٢-١٠/٣٤١، المقنع والشرح الكبير والإنصاف١٦١/الأحكام السلطانية لأبي يعلى: انظر) ٢(
، ٢/٣٧٨، الاختيـار لتعليـل المختـار١٠/٧٢، المبسوط للسرخسي١/٢٥٧شرح السير الكبير: انظر) ٣(

 .١/٢٠٠ني، جامع أحكام الصغار للاسروش٦/٥٣١البناية شرح الهداية
، ٣/١٧٣، المنتقــى شرح الموطــأ٧٠٩-٢/٧٠٨، عيــون المجــالس٣/٧٨النــوادر والزيــادات: انظــر ) ٤(

، ٥٨٣-٣/٥٧٩، تهـذيب المـسالك٣/٤٤٤، الـذخيرة للقـرافي٢/٤٥٩أحكام القرآن لابـن العـربي
 .٣/١٧١ منح الجليل شرح مختصر خليل٣/٣٦١مواهب الجليل

  .٣٤٢-١٠/٣٤١، المقنع والشرح الكبير والإنصاف١٨٦ للماوردي الأحكام السلطانيةانظر ) ٥(
 .٦١/الإجماع لابن المنذر، ص: انظر) ٦(
 : - بعد نقل إجماع ابن المنـذر – حيث قال ٦/٢٧٤ممن لم يسلم بهذا الإجماع ابن حجر في فتح الباري) ٧(

ف عـن وكلام غيره يشعر بالتفرقـة بـين المراهـق وغـيره وكـذلك المميـز الـذي يعقـل والخـلا: قلت «
 .»المالكية والحنابلة

 . ٧/١٠٦بدائع الصنائع: انظر) ٨(



 

 

   استخدام الأطفال في العبادات: الفصل الأول

عنى الموجود في الأمان لا يوجـد إلا بعـد البلـوغ؛ لأن الطفـل لا يسلم بأن الم :اعتراض
 .المميز يدرك معنى الأمان

أن عقده غير معتبر فيما يضر بـه ولا يملكـه، ففـيما يـضر بالمـسلمين مـن  :الدليل الثالث
 .باب أولى

 .أن الأمان من باب الخبر والطفل لا يقبل خبره :الدليل الرابع
، بل المـسألة محـل ًعدم التسليم بأن الطفل لا يقبل خبره مطلقاب :يمكن الاعتراض عليه

 . خلاف فيما يقبل وما لا يقبل من خبره
 

المؤمنون تكافأ دمـاؤهم، وهـم يـد عـلى مـن سـواهم، ويـسعى (: حديث :الدليل الأول
 ....)بذمتهم أدناهم

                                                 
 .٢/٣٧٨، الاختيار لتعليل المختار١٠/٧٢المبسوط للسرخسي: انظر) ١(
 .٢٢٢/انظر الأشباه والنظائر للسيوطي، ص) ٢(
أحكـام الـصبي المميـز في الـشريعة الإسـلامية، : في رسـالة: انظر خلاف العلماء في قبول خـبر الطفـل) ٣(

 .٢٦٠ -٢٥٨/ص. عيدللس
 .من الحنفية، والمالكية، ورواية عند الحنابلة أمانه، وقال به محمد بن الحسنبصحة  :وهو القول الثاني) ٤(
، كتـاب الـديات، >  من حديث عـلي بـن أبي طالـب - واللفظ له -جزء من حديث أخرجه أبو داوود ) ٥(

ِتـاب القـسامة، بـاب القـود بـين الأحـرار ، والنـسائي، ك٤٥٣٠/، ح١٥٥٦باب أيقاد المسلم بالكافر؟ ص َ ْ ََ ِ َ ْ
ِوالمماليك في النَّفس ص ْ ِ ِ َ َْ  .٩٩٣/، ح٢/٢٨٦>، وأحمد، مسند علي ٤٧٣٨/، ح٢٣٩٤/َ

هذا حـديث صـحيح عـلى شرط الـشيخين ولم «: ٢/١٥٣قال الحاكم في المستدرك :الحكم على الحديث    
، وقــــال محقــــق ٣٧٩٧/ ح،٣/٨٥٨:  ســــنن أبي داودحيح وصــــححه الألبــــاني في صـــ»يخرجـــاه
 .إسناده صحيح على شرط الشيخين: )٢/٢٨٦(المسند



 

 

 حكام استخدام الأطفال والانتفاع بما يختصون بهأ 

كـل :  أي أقلهـم)أدنـاهم ( :ودخـل في قولـه...« :ما جاء في فتح البـاري :وجه الدلالة
ــاهم المــرأة وال ــف بــالفحوى، فــدخل في أدن والــصبي  عبــدوضــيع بــالنص، وكــل شري

 »...والمجنون
ل ممن يجوز له المشاركة في القتال، فدخل في الفئة الحاميـة، فجـاز أن الطف :الدليل الثاني
 .أمانه كالبالغ

 .الطفل المميز مسلم يعقل الأمان، فصح أمانه كما صح إيمانه :الدليل الثالث
  :الترجيح

يظهر رجحان ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني؛ لاعتمادهم على النص مـن الـشارع، 
 . النزاع، وعليه فلا اعتبار لما أورده مخالفوهم من تعليلاتودلالته قوية في مورد

وبناء على ذلك فإنه يصح استخدام الطفل في الأمان في كل صوره المذكورة؛ خاصة إذا 
ِّعلمنا أن الأمان لم يعتبر فيه منعة المؤمن بشخصه، وإنما لمنعة عموم المسلمين؛ فأمان المسلم  َ

ِباعتبار إسلامه لا منعته، وا َ َ  .الله أعلمَ

                                                 
)٦/٢٧٤) ١ 
، أحكـــام القـــرآن لابـــن ٣/١٧٣، المنتقـــى شرح الموطـــأ٢/٣٧٨الاختيـــار لتعليـــل المختـــار: انظـــر) ٢(

 .٢/٤٥٩العربي
، ٢/٣٧٨، الاختيـار لتعليـل المختـار١٠/٧٢، المبسوط للسرخسي١/٢٨٥شرح السير الكبير: انظر) ٣(

 .٣/١٧٣نتقى شرح الموطأالم



 

 

   عاملات  يختصون به في الموالانتفاع بمااستخدام الأطفال : الفصل الثاني

  الفصل الثاني  
 

 
  :وفيه ستة مباحث

 فـي    يختـصون بـه    والانتفاع بما استخدام الأطفال   : المبحث الأول 
  .البيع والقرض والرهن

 فـي    يختصون به  والانتفاع بما استخدام الأطفال   : المبحث الثاني 
  .الشركة والإجارة والسبق

 فـي    يختصون به  بماوالانتفاع  استخدام الأطفال   : المبحث الثالث 
  .العارية والوديعة والجعالة

 والانتفـــاع والانتفـــاع بمـــااســـتخدام الأطفـــال : المبحـــث الرابـــع
  . في اللقطة والوقف والهبةيختصون به

  يختـصون بـه    والانتفـاع بمـا   استخدام الأطفـال    : المبحث الخامس 
  .في العتق
  .مطالبة الطفل بحقوقه بعد البلوغ: المبحث السادس
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   عاملات  يختصون به في الموالانتفاع بمااستخدام الأطفال : الفصل الثاني

 
 
 :وفيه ثلاثة مطالب

 
 

 :وفيه ثلاث مسائل
 

  :لمسألةصورة ا
 :لهذه المسألة صور كثيرة تتفق في الحكم منها

ما تقوم به عصابات الرقيق الأبيض في العالم، من الاتجار بسرقة الأطفال الأحرار ] ١[
 .وبيعهم لغرض ما من التجنيد العسكري، أو تجارة البغاء ونحو ذلك

 .بة في المالأن يبيع الولي موليه الطفل بسبب الفقر، وقلة ذات اليد، أورغ] ٢[
 .أن يبيع الولي بعض أعضاء موليه الطفل لغرض بسبب من الأسباب السابقة ونحوها] ٣[

 
 وذلـك اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز بيع الطفل أو بعض أعضائه أو المتـاجرة بـذلك

 :للأدلة التالية
                                                 

 ألف طفـل مـرغمين عـلى ٧٠٠م أن أكثر من ٢٠٠٢:  يشير تقرير اليونيسيف عن وضع الأطفال عام)١(
حياة العبودية بسبب الإقبال على اليد العاملة الرخيصة وتزايد الطلب على الصغار من فتيان وفتيات 

محمـد . ار بالأشـخاص، اللـواء دعـصابات الإجـرام المـنظم ودورهـا في الاتجـ: لتجارة الجنس، انظر
 .٢٣/ ص"مكافحة الاتجار بالأشخاص والأعضاء البشرية"فتحي عيد، بحث منشور في كتاب 

، المجمـوع ٣/٢٣٨، الفروق للقـرافي٦/٤٢٤، العناية شرح الهداية١٣/٣المبسوط للسرخسي: انظر) ٢(
 .٢٠٨/، قواعد ابن رجب٤/١٧٧، المغني٩/٢٨٩شرح المهذب للنووي

- - 



 

 

 حكام استخدام الأطفال والانتفاع بما يختصون بهأ 

ثلاثــة أنــا : قــال االله تعــالى(: لقــدسي في الحــديث ا@ قــول الرســول :الــدليل الأول
 .ً ورجل باع حرا فأكل ثمنه- وذكر منهم - .)..خصمهم يوم القيامة

â çn÷ruéü°ur ¤ÆyJ : قوله تعالى في قصة يوسف :الدليل الثاني sVÎ/ <§øÉr2 zN Ïdº uëyä ;oyärßâ÷è tB 

(#q çR% ü2ur ÏmäÏù z̀ ÏB öúïÏâÏdº ¨ì9$# á . 
â üwur (#q:  كما قال تعالىأن الثمن البخس هو الحرام المأخوذ بظلم، :وجه الدلالة Ý¡yÇö7 s? 

}̈ $̈Y9$# öN èduä!$ uãô©r& üwur (#rßâÅ¡øÿè? ÜÎû ÇÚ öëF{$# yâ÷è t/ $ ygÅs» n= ô¹Î) á ففيه حجة على أن بيع 
 .الأحرار ظلم، وما أخذ من أثمانهم فهو حرام

$ â ôâs)s9ur: قوله تعالى :الدليل الثالث oYøB§ç x. ûÓ Í_t/ tPyä#uä á . 
ًأن جعل الطفل أو عضو من أعضائه محلا للبيع يتنـافى مـع حـق الكرامـة  :وجه الدلالة
 .الله لبني آدمالتي وهبها ا

أن الإسلام حرم الاستعباد بجميع صوره وأشكاله إلا ما كـان بـسبب الحـرب  :الدليل الرابع
 .المشروعة مع الكفار، والمتاجرة ببيع الأطفال أو أعضائهم يعد من صور الاستعباد لهم

                                                 
، ١١٩٧ً، كتـاب البيـوع، بـاب إثـم مـن بـاع حـرا، ص > ه البخاري من حديث أبي هريـرةأخرج) ١(

 .٧٥١١/ح
 ].٢٠[، الآية  سورة يوسف)٢(
 ].٨٥[، الآية  سورة الأعراف)٣(
ـــان في أنـــواع العلـــوم والأحكـــام، للحـــافظ الكرجـــي : انظـــر) ٤( نكـــت القـــرآن الدالـــة عـــلى البي

 .١/٦١٢القصاب
 ].٧٠[، الآية ءسورة الإسرا )٥(
وما يـرد , الآدمي بجميع أجزائه مكرم مصون عن الابتذال ...« :٦/٤٢٤جاء في العناية شرح الهداية) ٦(

 .»عليه البيع ليس بمكرم ولا مصون عن الابتذال
 .٦١-٥٨/الجرائم الجنائية الواقعة على الأطفال: انظر) ٧(
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 أن المتاجرة ببيع الأطفال أو أعضائهم ضرب من ضروب المحاربـة الله :الدليل الخامس
 .ورسوله والإفساد في الأرض

أن هــذه الجريمــة لا تقــع في الغالــب إلا بعــد اقــتراف عــدة جــرائم منكــرة  :وجــه ذلــك
كالاختطاف والسرقة، ثم البيع والاتجـار لاسـتخدام الأطفـال في الأعـمال غـير المـشروعة، 

 .والتي أهمها تجارة الجنس والبغاء، وشركات بيع الأعضاء البشرية ونحوها
 

  :تحرير محل النزاع
 .اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز تفويض الطفل غير المميز بالبيع وما في حكمه

 :اختلف الفقهاء في جواز تفويض الطفل المميز بالبيع وما في حكمه على ثلاثة أقوال
 .ما في حكمه وقال به الحنفيةيصح تفويض الطفل المميز بالبيع و: القول الأول
لا يصح تفويض الطفل المميـز بـالبيع ومـا في حكمـه، وقـال بـه جمـع مـن : القول الثاني

 . وقال به الشافعيةالمالكية

                                                 
ًوقد عد فقهاء المالكية من يخدع طفلا صغيرا بإد) ١( ًخالـه موضـعا ليـتمكن مـن أخـذ مـا عنـده مـن جملـة ً

المحاربين، سواء قتل الطفل أم لا، فكذلك من يختطفه بقصد استرقاقه وجعله سـلعة تبـاع وتـشترى 
ـــتغلال ـــشع اس ـــستغل بأب ـــأ: انظـــر. لي ـــى شرح الموط ـــصر ٧/١١٦المنتق ـــل شرح مخت ـــنح الجلي ، م

 .٦١-٥٨/، الجرائم الجنائية الواقعة على الأطفال٩/٣٣٨خليل
، تحفة المحتاج ٦/١٠٨، شرح مختصر خليل للخرشي٧/٥١٢الهداية مع فتح القدير لابن الهمام:  انظر)٢(

  .٣/٤٥٨، كشاف القناع٥/٢٩٩في شرح المنهاج
 .٨/١٤، فتح القدير لابن الهمام٧/٥١٢العناية شرح الهداية:  انظر)٣(
عبدالـسلام حيـث اشـترطوا أن يكـون ممن قال به من المالكية اللخمي والقرافي وابن الحاجـب وابـن ) ٤(

ًالوكيـل بالغـا رشـيدا، انظـر ، حاشــية ٦/١٠٨حاشـية العــدوي عـلى شرح مختـصر خليـل للخـرشي: ً
، حاشـــية العـــدوي عـــلى شرح كفايـــة الطالـــب ٣/٤١٩الدســـوقي عـــلى الـــشرح الكبـــير للـــدردير

 .٢٧٧-٢/٢٧٦الرباني
 .٣/٥٠ة البجيرمي على المنهج، حاشي٣/٤٠٢شرح منهج الطلاب مع حاشية الجمل عليه: انظر) ٥(



 

 

 حكام استخدام الأطفال والانتفاع بما يختصون بهأ 

يصح تفويض الطفل المميز بالبيع وما في حكمـه إذا أذن لـه وليـه، وهـو : القول الثالث
 . الحنابلة وقال بهالقول الراجح من قولي المالكية
  :الأدلة و المناقشة

 
 â (#qè=tGö/$#ur 4íyJ»tGuäø9$# #Ó̈Lym #såÎ) (#qäón=t/ yy%s3ÏiZ9$# ÷bÎ*sù Läêó¡nS#uä öNåk÷]ÏiB #Yâô©âëقوله تعالى :الدليل الأول
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عـلى أن منـاط صـحة التـصرف في المـال هـو الرشـد فمتـى  دلت الآية :وجه الاستدلال

 .ًأصبح الطفل رشيدا صح تصرفه في الأموال
 الحـق  ورب، فهـو مـن أهـل العبـارة والتـصرف عاقـل مميـز الطفـلأن :الدليل الثاني

ًت الوكالة؛ إذ اجتمع فيها كون الموكل مالكا للتصرف وكون فصح رضيه وأنزله منزلته ِّ
 .الوكيل من أهل العبارة والتصرف

                                                 
وكل من القولين «:  بعد ذكر القولين٦/٣٩قال العدوي في حاشيته على شرح مختصر خليل للخرشي) ١(

 ولـذا ؛قوي إلا أن ما ذهب إليه ابن رشد حكـى عليـه الاتفـاق فأقـل أحوالـه أن يكـون هـو الـراجح
 .»ذهب إليه ابن راشد وأفتى به ابن ناجي

 لأنــه ممــن يــصح ;إذا أذن لــه الــولي, وتــصح وكالــة الــصبي المراهــق«:  وجــاء فيــه٥/٥٢المغنــي:  انظــر)٢(
 .٣/٤٦٣كشاف القناع: وانظر نحوه في ،»تصرفه

 ].٦[، الآية  سورة النساء)٣(
، ١١٨-٥/١١٧، نــصب الرايــة في تخــريج أحاديــث الهدايــة١٩/٤٥المبــسوط للسرخــسي: انظــر) ٤(

 .٢/١٧٠، التقرير والتحبير٤/١٦٨المغني
 .١/١٣١، شرح ميارة٥/١٢٠مواهب الجليل: انظر) ٥(
  ٧/٥١٣العناية شرح الهداية: انظر) ٦(
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 :يعترض على هذا الدليل من وجهين :اعتراض
 ً لخفائه وتزايده تزايـدالا يسلم بأن العقل هو مناط صحة التصرف،: الاعتراض الأول

 أحكـام لطفـلفـلا يثبـت ل, وهـو البلـوغ, ًجعـل الـشارع لـه ضـابطاقد  ف؛ لذاخفي التدريج
 .العقلاء قبل وجود المظنة

ًكون الموكل مالكا للتصرف، والوكيل من أهل العبارة والتصرف،: الاعتراض الثاني لا  ِّ
يكفـي في اعتبــار الوكالـة صــحيحة؛ لاحـتمال حــصول النفـع أو الــضرر عـلى الطفــل بهــذه 

  .الوكالة
 :عن الوجهينالجواب 

ـــه: قـــول أمـــا ال:الوجـــه الأولعـــن الجـــواب   ...إن العقـــل لا يمكـــن الاطـــلاع علي
ــل  ــسلم، ب ــارفغــير م ــك بآث ــم ذل ــصلحةهيعل ــق الم ــصرفاته عــلى وف ــان ت ــم ,  وجري كــما يعل

ــالغالرشــد في ــإن معرف,  حــق الب ــهف ــهت ــه إلي ــع مال ــصرفه,  شرط دف ــة كــذا ف, وصــحة ت معرف
 .هناالعقل 

تمحض هنا، ليس فيها ضرر على الطفل، بـل تـاعتبار عبارته  :انيالوجه الثعن الجواب 
 فيـصير ؛ويحـصل لـه بهـذا التـصرف معنـى التجربـة,  يمتاز الآدمي من البهـائمابهمنفعة له 
ثـم , وذلـك محـض منفعـة لـه,  بطرق التحـرز عـن أسـباب الغـبنًعالما,  إلى التصرفاتًمهتديا

والصبي يبعـد , ً لأن في إلزام العهدة إياه ضررا; إذا لم يكن الصبي مأذوناالموكلالعهدة على 
 .عن المضار

                                                 
 .٤/١٦٨المغني:  انظر)١(
 .المرجع السابق: انظر) ٢(
 .١٩/٤٥المبسوط للسرخسي: انظر) ٣(



 

 

 حكام استخدام الأطفال والانتفاع بما يختصون بهأ 

 
 وعـن ، عـن النـائم حتـى يـستيقظ:رفـع القلـم عـن ثلاثـة(: @ قولـه :الدليل الأول
 .) وعن المعتوه حتى يعقل،الصبى حتى يشب

أنه لـو صـح البيـع لـزم ...«:ما ذكره صاحب المجموع بقوله :وجه الدلالة من الحديث
 .وقد صرح الحديث بأن الصبي لا يجب عليه شيء, منه وجوب التسليم على الصبي

 .» أن مقتضى الحديث إسقاط أقواله وأفعاله:وجه الدلالة منه: وقيل
 :هي الدلالة من الحديثالجواب عن وج

 لا يسلم بأن وجوب تسليم المبيع على الطفـل؛ إنـما هـو عـلى :الوجه الأولعن الجواب 
 .الوكيل أو الولي بحسب إذن الولي من عدمه، والطفل كالآلة هنا

 قول الشافعية بسقوط أقواله وأفعاله، ينتقض بصحة إمامتـه :الوجه الثانيعن الجواب 
 أن المراد من رفع القلـم في : ، وقد كان جوابهم عن هذا الحديثلبالغين في الفرض عندهم

ًفثم أيضا:  فيقال»رفع التكليف والإيجاب لا نفي صحة الصلاة«: الحديث هو َ ََّ. 
 .أن الطفل غير مكلف، فأشبه غير المميز :الدليل الثاني

                                                 
ن بأنه لا يصح تفويض الطفل المميز بالبيع وما في حكمه، وقال به جمع من المالكيـة، وقـال بـه و القائل)١(

 .شافعيةال
 . ٧١/سبق تخريجه، ص) ٢(
 .٩/١٨٢ النووي)٣(
:  وقــد ســبق ذكــر جــوابهم عــن هــذا الحــديث في مطلــب٤/١٤٦المجمــوع شرح المهــذب للنــووي) ٤(

دليل هنـاك فـيمكن فإذا قالوا بـأن صـحة الـصلاة دل عليهـا الـ ٧٢/استخدام الطفل في الإمامة ص
 - واالله أعلم -ًوأيضا دلت الآية على صحت تصرفه وتوكيله : القول

 .٤/١٦٨المغني: انظر) ٥(
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؛ لعـدم تمييـزه هذا قياس مع الفارق؛ لأن غير المميز لا تحصل المصلحة بتصرفه :اعتراض
 .ً أما غير المكلف فإنه قد يكون مميزاومعرفته، ولا حاجة إلى اختباره لأنه قد علم حاله

أن الطفل إذا لم يقدر على التصرف لنفسه أصـالة، فـلأن لا يقـدر لغـيره  :الدليل الثالث
 .بالنيابة من باب أولى

 .ِّه الموكل بالإنابةهذا قياس مع الفارق؛ لأن تصرفه لغيره قد أذن ب :اعتراض
كما يصح تصرفه في ماله بإذن الولي؛ يصح تـصرفه في مـال : والقياس الصحيح أن يقال
 .ِّغيره بإذن الموكل، واالله أعلم

 
َاستدل أصحاب هذا القول بمجموع أدلة القولين، وبناء عليه تحمل أدلة القول الأول  ْ ُ

َفل بإذن وليه، وتحمل أدلة القول الثاني على ما إذا اسـتخدم الطفـل على ما إذا استخدم الط ْ ُ
 .بغير إذن وليه
  :الترجيح

 رجحان القول الأول، قـول الحنفيـة؛ لقـوة مـا اسـتندوا إليـه مـن - واالله أعلم -يظهر 
 .الأدلة والتعليلات، وورود الاعتراضات على أدلة الأقوال الأخرى

بيع، إلا أنه لا يجـوز تفويـضه إلا بـإذن وليـه؛ لأن ومع القول بصحة تفويض الطفل بال
 .التفويض بالبيع استخدام للطفل، ولا يلزم من صحة الفعل جوازه

 
 :لهذه المسألة فرعان

                                                 
 .٤/١٦٨المغني: انظر) ١(
 .٢/١٨٦، شرح منتهى الإرادات٣/٤٠٢حاشية الجمل على شرح المنهج: انظر) ٢(
أذن له وليـه، وهـو القـول الـراجح يصح تفويض الطفل المميز بالبيع وما في حكمه إذا : ن بأنهو القائل)٣(

 .من قولي المالكية، وقال به الحنابلة



 

 

 حكام استخدام الأطفال والانتفاع بما يختصون بهأ 

 
 :ين على قولطفلهاختلف الفقهاء في حكم تملك الأب من 

 مــن النفقــة  إليــه إلا مــا احتــاجطفلــهالتملــك مــن مــال   لا يجــوز لــلأب:القــول الأول
 .قول عند الحنابلة و والشافعية والمالكيةالواجبة، وهو قول الحنفية

 وهو بما لا يضره ولا يحتاجه الطفليجوز للأب التملك من مال ولده، : القول الثاني
                                                 

يـرون عـدم جـواز ) من الحنفية والمالكية والشافعية والمذهب عند الحنابلـة: (أما الجد لأب فالجمهور) ١(
 .تملكه من مال طفله، للأدلة التي استدل بها الجمهور في مسألة الأب

ن الجد كالأب في جواز التملـك، ومـستند الخـلاف والمناقـشة والترجـيح هـو وفي رواية عند الحنابلة أ       
 . ، واالله أعلم١٦٠/الدليل الآتي في الخلاف في جواز تملك الأم، ص

 .٤٥٤/، مجمع الضمانات٤/٣٠، بدائع الصنائع٣٠/١٣٩المبسوط للسرخسي: انظر) ٢(
 . ٢/٢٦١ة الدسوقي على الشرح الكبير للدردير، حاشي٥/٢٧٥مواهب الجليل: انظر) ٣(
 .٥/١٨٦تحفة المحتاج في شرح المنهاج: انظر) ٤(
 .٧/١٥٥الانصاف: نظرا) ٥(
, ولأب أن يأخـذ مـن مـال ولـده مـا شـاء «:  حيث ذكـر شرطـين لـذلك في قولـه٥/٣٩٥المغني: نظرا )٦(

بـشرطين أحـدهما أن , لولد أو كبيرا صغيرا كان ا, ومع عدمها , مع حاجة الأب إلى ما يأخذه , ويتملكه 
الثـاني أن لا يأخـذ مـن مـال ولـده . ولا يأخذ شيئا تعلقت بـه حاجتـه , ولا يضر به , لا يجحف بالابن 
 .»فيعطيه الآخر

 : حيث ذكر ستة شروط٤/٣١٧ ًوبعض الفقهاء يذكر الشروط تفصيلا كالبهوتي في كشاف القناع        
 .ب فاضلا عن حاجة الولد لئلا يضره بتملكه أن يكون ما يتملكه الأ:أحدها
 . ألا يعطيه الأب لولد آخر:الثاني
 .ألا يكون التملك في مرض موت أحدهما :الثالث
 .ألا يكون الأب كافرا والابن مسلما لا سيما إذا كان الابن كافرا ثم أسلم: الرابع

 . أن يكون ما يتملكه الأب عينا موجودة فلا يتملك دين ابنه:الخامس
 .ًتصرف الأب في مال ولده قبل القبض مع القول أو النية ولو عتقايلا أ :السادس
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 .المذهب عند الحنابلة
  :الأدلة والمناقشة

 
عموم الأدلة الدالة على حرمة الاعتداء على مال الغير وأنه لا يؤخذ منه  :الدليل الأول

: ًإلا بحق، وهي عامة تشمل حرمة ذلك على الأب أيضا في مال طفلـه، ومـن هـذه الأدلـة
ــه ــذا (: @ قول ــومكم ه ــة ي ــرام كحرم ــيكم ح ــوالكم عل ــاءكم وأم في شــهركم إن دم
 .)لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه(: @ وقوله ...)هذا

احته، كـما في صـورة يخرج من هذا العموم في هذه الأدلة ما دل الشرع على إب :اعتراض
 .محل النزاع

كل أحد أحق بماله من والده وولده والناس (:  أنه قال@ما روي عنه  :الدليل الثاني
 .)أجمعين

 :يعترض على الاستدلال بهذا الدليل من وجهين :اعتراض
 . يحتج به كما في تخريجه أنه حديث مرسل فلا:الوجه الأول
 عنـد  أن الحـديث إنـما دل عـلى تقـديم حـق الابـن وترجيحـه عـلى حـق الأب:الوجه الثاني

                                                 
  .٧/١٥٥نصافالإ: نظرا )١(
رب : @، كتـاب العلـم، بـاب قـول النبـي {  حديث أبي بكـرة عـن أبيـه أخرجه البخاري من)٢(

 تغلـيظ: ، وأخرجه مسلم، كتاب القـسامة والمحـاربين، بـاب٦٧/، ح٨/مبلغ أوعى من سامع، ص
 .٤٣٨٤/، ح٩٧٤/تحريم الدماء والأعراض والأموال، ص

ًمن غـصب لوحـا : أخرجه البيهقي واللفظ له من حديث أبي جرة الرقاشي عن عمه، كتاب الغصب، باب) ٣(
 .٩٢/، ح٣/٢٦، وأخرجه الدارقطني، كتاب البيوع،١١٣٣٥/، ح٦/١٠٠فأدخله في سيفه، 

مـن قـال يجـب عـلى الرجـل : ، بـابً أبي جبلـة مرفوعـا من رواية حبان بـن أخرجه البيهقي واللفظ له)٤(
، »مرسـل حبـان بـن أبي جبلـة القـرشي مـن التـابعين هـذا«:  وقال البيهقـي، ١٠/٣١٩مكاتبة عبده،

 .٤/٢٣٥في امرأة تقتل إذا ارتدت: وأخرجه الدارقطني، باب
 .٥/٣٩٥المغني:  انظر)٥(
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 .حاجة الابن، لا على نفي الحق بالكلية، والصورة التي دل عليها الحديث ليست هي محل النزاع
كالـذي تعلقـت أن ملك الابن تام على مال نفسه، فلم يجز انتزاعه منه،  :الدليل الثالث

 .به حاجته
ٌأن مال الطفل هو كسبه، ولا يملك كسب إلا بملك الكاسـب، ولـيس  :الدليل الرابع ُُ َ ْ

للأب في طفله ملك، فكذلك ليس له في كسب طفله ملك، فليس له أن يتملـك مـن مـال 
 .طفله إلا ما دل عليه الشرع

ه على الاسـتدلال بالـدليل يعترض على هذين الدليلين العقليين بما اعترض ب :اعتراض
الأول، وهو تخصيصها بالأدلة الشرعية الدالة على جواز الأخذ من مال الطفل بالحق، كـما 
ًتؤخذ الزكاة والنفقة الواجبة، وغير ذلك فلا تنافي بين كون ملك الابن تاما في ماله، وبـين 

 .الحقوق التي تعلقت بماله سواء أكانت ثابتة أم عارضة، واالله أعلم
  

ــدليل الأول ــه  :ال ـــم إن(: @ قول ـــأطيــب من ــ ــن كــسبـ ــ وها أكــل الرجــل م ــن ول ده م
  .)كسبه

                                                 
 .٥/٣٩٥المغني: انظر) ١(
 .٣٠/١٣٩المبسوط للسرخسي: انظر) ٢(
 . وهو المذهب عند الحنابلة،يجوز للأب التملك من مال ولده بشرطهالقائلين بأنه ) ٣(
، كتاب البيوع، باب في الرجل يأكل من مال <أخرجه أبو داوود، واللفظ له، من حديث عائشة  )٤(

جـاء أن الولـد يأخـذ مـن مـال  ، والترمذي، كتاب الأحكام، باب ما٣٥٢٨/، ح١٤٨٥/ولده، ص
، ٢٣٧٧/ والنسائي، كتاب البيـوع، بـاب الحـث عـلى الكـسب، ص١٣٥٨/، ح١٧٨٨/ولده، ص

، ٢١٣٧/، ح٢٦٠٥/، وابــن ماجــه، كتــاب التجــارات، بــاب الحــث عــلى المكاســب ص٤٤٥٤/ح
 .٢٥٢٩٦/، ح٤٢/١٧٦< وأخرجه الإمام أحمد، مسنده من حديث عائشة

حـديث حـسن : المـسند، وقـال محقـق »حـديث حـسن صـحيح«: قـال الترمـذي :الحكم عـلى الحـديث     
 .٤٢/١٧٦لغيره
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ً  مـالا قـال يـا رسـول االله إن ليًأن رجـلا >االله عبـدجـابر بـن حـديث  :الدليل الثاني
 .)أنت ومالك لأبيك( : فقاليريد أن يجتاح مالي وإن أبى ًوولدا

 مـال  للأب تملـك مـا شـاء مـن@ٌوجه الدلالة ظاهر حيث أباح الرسول  :وجه الدلالة
 . وهو موروث عنه، وزكاته عليه،فإن مال الولد له, اللام للإباحة لا للتمليكابنه، و

: ن بيوت بعض القراباتقوله تعالى في معرض نفي الحرج عن الأكل م :الدليل الثالث
â üwur #í n? tã öN à6Å¡àÿR r& br& (#q è= ä. ù's? . Ï̀B öN à6 Ï?qãã ç/ ÷rr& ÏNqããç/ öN à6Í¬!$ t/#uä ÷rr& ÏNqããç/ öN ä3ÏG»yg̈Bé& ÷rr& ÏNqããç/ 

öN à6ÏRº uq÷z Î) á  - ثم ذكر سائر القرابات -. 
حيث لم يذكر سبحانه وتعـالى بيـوت الأولاد، وذلـك لأنهـم داخلـون في  :وجه الدلالة

â öN: قوله تعالى à6 Ï?q ãã ç/ á  مما يؤكد ملك الأب لمال ابنه. 
ًأن االله تعالى جعل الولد موهوبا لأبيه، في مواضع من القرآن الكريم،  :الدليل الرابع

 â $uZö6ydurur ÿ¼ã&s! t,»ysóôÎ) z>qà)÷ètÉur 4 àxà2 $oY÷Éyâyd 4 $·mqçRur $oY÷Éyâyd Ï̀B : #راهيم إبحيث قال في حق 
ã@ö6s% ( Ï̀Bur ¾ÏmÏGÉÍhëèå yä¼ãr#yä z̀ »yJøãn=ßôur öUqïÉr&ur y#ßôqãÉur 4ÓyõqãBur tbrãç»ydur 4 y7Ï9ºxãx.ur ìÌìøgwU tûüÏZÅ¡ósßJø9$# á   

                                                 
أخرجه أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، كتاب الإجـارة، بـاب الرجـل يأكـل  )١(

، وابن ماجه، واللفظ له، أبواب التجارات، باب ما للرجـل ٣٥٣٠/، ح١٤٨٥/من مال ولده، ص
ــــده، ص ــــداالله٢٢٩٢/، ح٢٦١٤-٢٦١٣/مــــن مــــال ول ــــن ، وأحمــــد في المــــسند، مــــسند عب  ب

 .٦٩٠٢/، ح١١/٥٠٣عمرو،
فمجموع طرقه لا تحطـه عـن القـوة وجـواز الاحتجـاج بـه، فـتح : قال ابن حجر :الحكم على الحديث      

وبمجموع هذه الطرق ينتهض للاحتجاج : ، وقال الشوكاني بعد ذكر طرق الحديث٥/٢١١الباري
  . حسن لغيره: ١١/٥٠٣قق المسند مح، وقال٦/١٧نيل الأوطار

 .~  عن ابن رسلان~ ، ووجه الدلالة المذكور نقله الشوكاني٦/١٧نيل الأوطار: ظران) ٢(
 ].٦١[، الآية سورة النور )٣(
 ].٦١[سورة النور، الآية  )٤(
 ].٨٤[، الآية  سورة الأنعام)٥(
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â $uZ :#زكريا ال في حق ــــوق ö6 ydurur ¼ çm s9 4ÓzêóstÉ á زكريا ال على لسان ــــوق# :
â ó=ygsù í Í< Ï̀B öÅRà$ ©! $ wä Ï9ur á  ...ونحو ذلك ،. 

  :الترجيح
 رجحان القول الثـاني المجيـز لتملـك الأب مـن مـال طفلـه ممـا لا - واالله أعلم -يظهر 
 .  يحتاجه؛ لأنه الأسعد بالدليل، ولورود المناقشة على أدلة الجمهوريضره ولا

:   
 :اختلف الفقهاء في ذلك على قولين

  والمالكيـةلا يجوز للأم أن تتملك من مال طفلها، وبـه قـال الحنفيـة: القول الأول
 . وهو المذهب عند الحنابلةوالشافعية

 .يجوز للأم أن تتملك من مال طفلها كالأب، وهو قول عند الحنابلة: القول الثاني
  :الأدلة والمناقشة

 
 - في غـير النفقـة الواجبـة -استدل الجمهور المـانعون مـن تملـك الأم مـن مـال طفلهـا 

فله وقد سبق بيانها في بالعمومات التي استدل بها الجمهور على منع تملك الأب من مال ط
                                                 

 ].٩٠[، الآية سورة الأنبياء )١(
 ].٥[، الآية سورة مريم )٢(
 .في غير النفقة الواجبة بلا شك )٣(
 .٤٥٤/، مجمع الضمانات٤/٣٠، بدائع الصنائع٣٠/١٣٩المبسوط للسرخسي: نظر ا)٤(
 .٢/٢٦١ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير٥/٢٧٥مواهب الجليل: انظر) ٥(
 .٥/١٨٦تحفة المحتاج في شرح المنهاج: انظر) ٦(
 . ٧/١٥٥، الإنصاف٤/٦٥٤الفروع لابن مفلح:  انظر)٧(
وأفتــى بــه مــن المعــاصرين الــشيخ صــالح ، ٧/١٥٥، الإنــصاف٤/٦٥٤حالفــروع لابــن مفلــ: انظــر) ٨(

 .٥١٢/ رقم، سؤال٣/٤٦٥المنتقى من فتاوى الفوزان: ، انظرالفوزان
وترتيـب وإضـافة مـن رسـالة الـصنعاني أكثر هذه الأدلة والمناقشات الواردة عليها مـستفاد بتـصرف ) ٩(

 .٣٧)/أنت ومالك لأبيك: (عن حديث ~
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المسألة السابقة، مما يدل على أن الأصل هنا هو عصمة مال الطفل، فلا تشاركه فيه أمـه إلا 
بدليل واضـح ظـاهر يـدفع هـذا الأصـل، ولم يوجـد، لعـدم صـحة قيـاس الأم عـلى الأب 

 .، واالله أعلم)أنت ومالك لأبيك(: لحديث
 

 .)أنت ومالك لأبيك(: @ عموم قوله :الدليل الأول
 .ًالأصل فيعم الأم أيضا: أن المراد بالأب هنا :وجه الدلالة

الـذكر مـن : لا يسلم بأن المراد بالأب هنا الأصل، بل المراد به عند الإطـلاق :اعتراض
 .لأمٍالوالدين، وهو حينئذ لا يتناول ا

 .)إن أولادكم من كسبكم(: @ قوله :الدليل الثاني
 :من وجهين: وجه الدلالة

 أن اللفظ عام فيشمل الأب والأم، وكـون الـضمير :الوجه الأول للاستدلال بالحديث
 .خاص بالذكور من باب التغليب

غليــب إنــما هــو مــن بــاب المجــاز، أن القــول بالت :الاعــتراض الأول عــلى الوجــه الأول
 .والأصل هو الحقيقة وعدم المجاز، فيقدم الأصل

 عــام، لكنــه ذكــر في )كــسبكم(يــسلم بــأن لفــظ  :الوجــه الأولالاعــتراض الثــاني عــلى 
ًمعرض بيان جواز أخذ الأب، فيكون الخطاب عاما في حق الآبـاء، لقرينـة الـسياق، ولأن 

 . واجبات الأب دون الأمالكسب متعلق بالمال والإنفاق، وهو من
ًيسلم بأن اللفظ ذكر بيانا لسبب جواز أخذ الأب، لكن العبرة بعمـوم اللفـظ  :الجواب

 .لا بخصوص السبب، فيشمل الأب والأم

                                                 
 .١٥٩/سبق تخريجه ص) ١(
 ).وولده من كسبه: ( بلفظ.١٥٨/سبق تخريجه، ص) ٢(
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، مما )من كسبكم(:  أن الحديث نص على العلة وهي:الوجه الثاني للاستدلال بالحديث
ــع العلــة وجــودا وعــدما، والكــسب ًيجعــل الحكــم يــدور م  يــدل عــلى الابتغــاء والطلــب ً

 .ً وهذه العلة متحققة في الأم أيضا، فيشملها الحكموالإصابة
يسلم بأن العلة منصوصة، لكن الأصل هنا هو عـصمة مـال الطفـل، فـلا يعـدل  :اعتراض

 . أعلمٌعنه، ولا يشارك الطفل في ماله أحد إلا بدليل ظاهر، كالنص في حق الأب، واالله
  :الترجيح

 رجحان القول الأول بأن الأم ليس لها أن تتملك من مال طفلها؛ -الله أعلم  وا-يظهر 
لاستناده لعمومات قطعية لا يسوغ العدول عنها بمجرد دلالات لغوية ظنية أو احتمالات 

  .لا يسلم أغلبها من مناقشة، واالله أعلم
 

 
 : وفيه مسألتان

 
 

َأن يقرض الولي مال الطفل لشخص آخر من أجل غرض ما كمكافأة المقرض ومودته  ِ ُ
 . ًمثلا، أو أن يقترض الولي مال الطفل لحاجة ما

                                                 
 .٩٢٦/، ص)كسب: (المقاييس في اللغة، مادة: انظر) ١(
 :وبذلك تتحقق أركان الاستخدام الثلاثة وهي ) ٢(

ِالمستخدم .١ ْ    .  الولي: َ
   فلمال الط: َالمستخدم .٢

ُإقراض مال الطفـل لينـال المقـرض : وجه الاستخدام .٣        ِ ْ َ مكافـأة المقـرض ومودتـه ونحـو - الـولي -ُ
ض هو الولي ومن في حكمه طلبا للمال َ ًذلك، أو أن يكون المقتر ِْ ُ. 
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ُلا يقرض مال اليتيم لأحد يريد مكافأتة ومودته«: ~قال الإمام أحمد  ِ ْ ُ«. 
 

للفقهاء تفاصيل في حكم إقراض مـال الطفـل واقتراضـه في حـال الـضرورة، وكـذا في 
 . حال مصلحة الطفل

                                                 
 .٣/٤٥٠، كشاف القناع ٤/١٦٧المغني) ١(
لوصي المعتمـد إقراضـه للـضرورة ويستثنى من عدم جواز إقراض الأب وا«: ٧/٢٤ في البحر الرائق)٢(

 .»ًكحرق ونهب فيجوز إتفاقا
إذ لا مـصلحه : (وقال المالكية بعدم جواز تسليف مال الطفل لأحد على وجه المعـروف وعللـوا بقـولهم        

 ممـا يظهـر منـه الجـواز إذا ٤/٤٥٥كذا في حاشية الدسوقي على الشرح الكبـير للـدردير) لليتيم في ذلك
ه، وليس من المصلحة المجوزة للإقراض عندهم إقراض أموال اليتـامى لمـن يـضمنها كان فيه مصلحه ل

وعللوا ذلك بأنه سلف لغير وجه االله تعالى، لم يبتغ به المقرض إلا مصلحة نفسه لا مـصلحة المقـترض، 
، وجاء في مـنح الجليـل ٦/٤٠٠وقد أنكره مالك على أهل العراق وبين أنه محرم، كذا في مواهب الجليل

ِّوإنما يجوز السلف لمجرد نفع المتسلف سواء كـان المتـسلفُ صـاحب ... « :٧/٣٢٢ح مختصر خليلشر ُ
ًالمال أو غيره ممن له النظر عليه من إمام أو قاض أو وصي أو أب، فلا يجوز للإمـام أن يـسلف شـيئا مـن  ٍ

، ٢/١٩٢افيالفـروق للقـر: ، انظـر»... المتـسلف وكـذا القـاضي والـوصيةمال المسلمين ليحوزه في ذم
 وقـد سـبق في تحريـر ٦/٤٠٠، مواهـب الجليـل»ليس للأب والوصي أن يقرضا مال الصغير...«: وفيه

قراض مـال الطفـل ليـضمنه المقـترض وأن تلـك المـصلحة إمحل النزاع بيان عدم اعتبار المالكية لمصلحة 
دعو إلى يـسير مـن إلا أن يـ«محرمة، وأما الاقـتراض مـن الطفـل لمـصلحة المقـترض فلـم يجـوزه المالكيـة 

، بـل إن الـشافعية أوجبـوا ٢/١١٠ كـذا في المنتقـى شرح الموطـأ»ضرورة ثم يسرع لرده وتنميته للأيتـام
ًأن يطعم المضطر ويكسوه من مال محجوره قرضا لغير المـوسر وبـلا بـدل مـن مـال محجـوره «على الولي 

منهـاج الطـالبين ح المحـلي عـلى  عـلى شركـذا في حاشـيتي قليـوبي وعمـيرة» الموسر، من أغنياء المسلمين
 وبذلك نصوا على شمول الضرورة للطفـل وكـذا للمـستقرض، وكـذا أجـاز الحنابلـة ٢/٣٢١للنووي

 .٤٥٠ – ٤٤٩/ ٣كشاف القناع:قراض ماله للضرورة، انظرإ



 

 

 حكام استخدام الأطفال والانتفاع بما يختصون بهأ 

وقد اختلف الفقهاء في حكـم إقـراض مـال الطفـل واقتراضـه في غـير حـال الـضرورة 
 :عل كل واحدة منهما في فرعتجوالمصلحة، ويمكن بحث ذلك في مسألتين، 

 
 :اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال

ـــة: القـــول الأول ـــه الحنفي ـــك للقـــاضي دون غـــيره، وقـــال ب  في الأظهـــر يجـــوز ذل
 .والشافعية

 . يجوز ذلك للأب والقاضي دون الوصي، وهو رواية عند الحنفية: القول الثاني
لا يجوز لأحد أن يقرض مال الطفل من غير ضرورة أو مصلحة، وقـال  :القول الثالث

 . والحنابلةبه المالكية
                                                 

ويقرض القـاضي مـال اليتـيم ويكتـب «:  وقد جاء فيه٤/١٩٢تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: انظر) ١(
 لأن القاضي يقدر على تحصيل المـال مـن المـستقرض والـوصي والأب لا ;)لوصي والأب الصك لا ا

 أنه ليس له أن يقرض والمعنـى مـا : قال شمس الأئمة في الأب روايتان أظهرهما...يقدران على ذلك
، »~ بينا وليس لـه أن يأخـذ مـال ولـده الـصغير قرضـا لنفـسه فـيما روى الحـسن عـن أبي حنيفـة

 .٢٤-٧/٢٣، البحر الرائق٤١١-٢/٤١٠كام شرح غرر الأحكامدرر الح: وانظر
 .٣/٢٥٧، حاشية الجمل على شرح المنهج٤/٣٧٧نهاية المحتاح: انظر) ٢(
ــــصنائع: انظــــر) ٣( ــــدائع ال ــــائق٧/٣٩٤ب ــــين الحق ــــرر ١٩٣ - ٤/١٩٢، تب ــــام شرح غ ، درر الحك

 .٢٤-٧/٢٣، البحر الرائق٢/٤١١الأحكام
، مواهـب »ليس لـلأب والـوصي أن يقرضـا مـال الـصغير...«: يه، وف٢/١٩٢الفروق للقرافي: انظر) ٤(

قـراض مـال الطفـل إ وقد سبق في تحرير محل النزاع بيان عدم اعتبار المالكية لمـصلحة ٦/٤٠٠الجليل
ليضمنه المقترض وأن تلك المصلحة محرمة، كما سبق نقله في الصفحة السابقة من مـنح الجليـل شرح 

 .٧/٣٢٢مختصر خليل
إلا أن يدعو إلى يسير من ضرورة، ثم «الاقتراض من الطفل لمصلحة المقترض فلم يجوزه المالكية وأما        

 .٢/١١٠ كذا في المنتقى شرح الموطأ»يسرع لرده وتنميته للأيتام
 .٢/١٠٠، شرح منتهى الإرادات٣/٤٥٠، كشاف القناع٤/١٦٧انظر المغني) ٥(



 

 

   عاملات  يختصون به في الموالانتفاع بمااستخدام الأطفال : الفصل الثاني

  :الأدلة والمناقشة
 

إقراض مال الطفل من قبل القاضي فيه مصلحة للطفل بخلاف الولي والوصي، ووجه 
 :ذلك
الطفل والاتجار به بنفسه، ممـا  كثرة مشاغل القاضي؛ فلا يمكن أن يباشر حفظ مال )أ(

يحول دون تنميته، بل ويعرضه للفساد باعتبار أن يد القاضي يد أمانة فلا يضمن لـو هلـك 
 . المال بلا تفريط، فكانت المصلحة في إقراضه لمال الطفل

 الدين الذي على المقترض بواسـطة ولايـة القـاضي يعـدل العـين وزيـادة؛ وذلـك )ب(
صيل الـدين مـن المـدين بخـلاف الـولي والـوصي، فيكـون إقـراض لقدرة القـاضي عـلى تحـ

ًالقاضي لمال الطفل نفعا محضا له وبيان ذلك بثلاثة أمور ً: 
 .ً القاضي يمكن أن يطلب مليا َ يقترض المال بخلاف العادة]١[
ٍ إمكان القاضي أن يحصل المال منه من غير حاجة إلى دعوى وبينة]٢[ ِّ َ ُ. 
 . بعلمه إمكان قضاء القاضي]٣[

 
استدلوا للقاضي بما استدل به أصحاب القول الأول وعللوا لجواز الإقراض مـن قبـل 

بــأن الأب لــه أن يأخــذ مــن مــال ولــده بقــدر حاجتــه ولــيس الــوصي : الأب دون الــوصي
 . الملك بالنسبة للأب دون الوصي ولقيام شبهة)أنت ومالك لأبيك( : لحديثكذلك

                                                 
 .٣/١٢٧، شرح البهجه٤/٣٧٧ج، نهاية المحتا٢٤ - ٧/٢٣البحر الرائق: انظر) ١(
ــشف الأسرار) ٢( ــام٤/٢٥٦انظــر ك ــام شرح غــرر الأحك ــق٤١١- ٢/٤١٠، درر الحك  ، البحــر الرائ

 .٣٢٩- ٢/٣٢٨، شرح التلويح على التوضيح٢٤ - ٧/٢٣
 . يجوز ذلك للأب والقاضي دون الوصي، وهو رواية عند الحنفية القائلين بأنه)٣(
 .٢/٧٢٦مجمع الأنهر: انظر) ٤(
 .١٥٩/بق تخريجه، ص س)٥(
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أن ولاية الولي والـوصي والقـاضي نظريـة، وإقـراض مـال الطفـل ضرر  :الدليل الأول

 .محض، وليس من النظر إثبات الولاية فيما هو ضرر محض
 .أن الإقراض تبرع فلا يحتمله مال الطفل :الدليل الثاني
لطفل يملك رقبة الأملاك ويملك الانتفـاع بهـا، فكـما أنـه لـيس للـولي ا :الدليل الثالث

 .وغيره استهلاك الرقبة والاستبداد بها كذلك ليس له استهلاك المنفعة والانفراد بها
  :الترجيح

 رجحان القول الثاني القائل بجواز إقـراض الأب والقـاضي دون - واالله أعلم -يظهر 
 :الوصي لمال الطفل؛ وذلك

أنـت ومالـك ( :لقيام شبهة الملك بالنـسبة لـلأب في مـال ولـده بنـاء عـلى الحـديث ]١[
 .)لأبيك

 .  وللمصلحة الظاهرة من ذلك التصرف بالنسبة للقاضي]٢[
 

 :ثة أقوال فاختلف الفقهاء على ثلاإذا كان في الاقتراض مصلحة للمقترض فقط
                                                 

 القائلين بأنه لا يجوز لأحد أن يقـرض مـال الطفـل مـن غـير ضرورة أو مـصلحة، وقـال بـه المالكيـة، )١(
   .والحنابلة

 .٢/٢٤٤انظر مجمع الأنهر) ٢(
 ٤/١٩٢ ائقـكنز الدق، تبيين الحقائق شرح ٧/٣٩٤، بدائع الصنائع٤/٣٧المبسوط للسرخسي: انظر) ٣(

-١٩٣. 
 .٢/١١٠المنتقى شرح الموطأ: انظر) ٤(
 .١٥٩/ سبق تخريجه، ص)٥(
 أما إذا كان فيه مصلحة الطفل فهذه مسألة سبق التعرض لها أثناء تحرير محـل النـزاع في صـدر المـسألة )٦(

 .السابقة



 

 

   عاملات  يختصون به في الموالانتفاع بمااستخدام الأطفال : الفصل الثاني

 لا يجوز للولي ولا غيره الاقتراض من مال الطفل، وهـو قـول الحنفيـة: القول الأول
 . والظاهر من مذهب الشافعيةوالمالكية

 من الحنفية، ~ يجوز ذلك للأب والوصي وقال به محمد بن الحسن: القول الثاني
 .وهو قول عند المالكية
 غــيره مــن ولي أو وصي أو حــاكم، وهــو روايــة عنــد يجــوز لــلأب دون: القــول الثالــث

 . ومذهب الحنابلةالحنفية
                                                 

رد :  وفيـه الـنص عـلى الـوصي والـولي، وانظـر١٩٣-٤/١٩٢ز الـدقائق انظر تبيين الحقائق شرح كنـ)١(
 . وفيه النص على الولي٥/٤١٧المحتار على الدر المختار 

يمنع الرجل من أن يتـصرف في مـال ولـده الـصغير «:  قالوا٥/٥٩لأن المالكية كما في مواهب الجليل) ٢(
ذا النقل عنهم عدم جـواز الاقـتراض مـن ، فيفهم من ه»إلا بالنظر له والتنمي في ماله والتوفير عليه

 .واالله أعلم. ماله لمصلحة المقترض فقط، لأنه لا نظر للطفل فيه
لا يجيـزون إقـراض : ٣/٢٥٧، وحاشـية الجمـل عـلى شرح المـنهج٢/٣٧٧ لأنهم كما في نهاية المحتاج)٣(

 إذا أقرض مال ماله إلا من قبل القاضي ويعللون ذلك بكثرة مشاغل القاضي، ويقيدون القاضي بأنه
الطفل فيشترط أن يكون لمليء، ثم يتبعون هـذه القيـود باشـتراط أن يـرى القـاضي في ذلـك مـصلحة 

  .الطفل، مما يدل على أنهم لا يجيزون صورة المسألة المقصودة بالبحث، واالله أعلم
: تراض الوصي حيث جاء فيه عن محمد بن الحسن قوله في اق٦/١٢رد المحتار على الدر المختار: انظر) ٤(

، وقوله هذا في حق الوصي فيكون »وأما أنا أرجو أنه لو فعل ذلك وهو قادر على القضاء لا بأس به«
 -واالله أعلم-في حق الولي من باب أولى 

حاشـــية الدســـوقي عـــلى الـــشرح الكبـــير : واشـــترط المالكيـــة أن يكـــون لـــه مـــال فيـــه وفـــاء انظـــر) ٥(
 نفسه فقد قيـل في الترخـيص فيـه إذا كـان لـه مـال فيـه وأما تسلف الوصي«: ، وفيه٤/٤٥٥للدردير
 . وإذا كان هذا في حق الوصي فالولي من باب أولى عندهم، واالله أعلم»وفاء

في معرض الحديث عن  ٢/٤١١، وجاء في درر الحكام شرح غرر الأحكام٢/٧٢٦انظر مجمع الأنهر) ٦(
 .»ًوفي أخذه مال طفله قرضا روايتان«: الأب

ـــب أوليمطا:  انظـــر)٧( ـــىل ـــذا ٣/٤٠٩ النه ـــن الأب دون غـــيره، وك ـــوازه م ـــلى ج ـــص ع ـــث ن  حي
 .٣/٤٥٠، كشاف القناع٥/٢٨الإنصاف



 

 

 حكام استخدام الأطفال والانتفاع بما يختصون بهأ 

  :الأدلة والمناقشة
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أن االله تعـالى نهـى أن يقـرب أحـد أمـوال اليتـامى إلا بـما فيـه  :وجه الدلالة مـن الآيتـين

ح، ولاشك أن اقتراض ماله بلا مـصلحة صلاح لهم بل بأحسن ما يمكن من أوجه الصلا
تعود على الطفل ليس هو الأحـسن والأصـلح، بـل فيـه حـبس للـمال عـن الـنماء بالتجـارة 

 .ًونحوها فيكون منهيا عنه
اع بهـا، فكـما أنـه ــــة الأمـلاك، ويملكـون الانتفـــالأطفال يملكون رقب :الدليل الثالث

بهــا، كــذلك لــيس لــه اســتهلاك المنفعــة لــيس للــولي وغــيره اســتهلاك الرقبــة والاســتبداد 
 .والانفراد بها

 .القرض عقد إرفاق فلا يصح إلا ممن يصح تبرعه كالصدقة :الدليل الرابع
                                                 

 ،لا يجوز للولي ولا غيره الاقتراض من مال الطفل، وهو قول جمهور الفقهاء من الحنفيـةالقائلين بأنه ) ١(
 . والمالكية،والشافعية

 ].١٥٢[، الآية  سورة الأنعام)٢(
 ].٢٢٠[، الآية  سورة البقرة)٣(
 .٢/١١٠ المنتقى شرح الموطأ: انظر) ٤(
ــسوط للسرخــسي: انظــر) ٥( ــصنائع١٤/٣٧المب ــدائع ال ــدقائق٧/٣٩٤، ب ــز ال ــائق شرح كن ــين الحق  ، تبي

١٩٣-٤/١٩٢. 



 

 

   عاملات  يختصون به في الموالانتفاع بمااستخدام الأطفال : الفصل الثاني

ولاية الولي وغيره ولاية نظريـة، واقـتراض مـال الطفـل ضرر محـض،  :الدليل الخامس
 . وليس من النظر إثبات الولاية فيما هو كذلك

بالتـسليم في حـق مـن عـدا الأب مـن ولي أو  :لى هـذه الأدلـة كلهـاالاعتراض الوارد ع
 .وصي أو حاكم

ِأما الأب فلا يسلم ما ذكـر لانتفـاء الـشبهة في حقـه، ولأن الأب لـه التملـك مـن مـال  ُ
 .)أنت ومالك لأبيك(: @  بنص الشارع في قولهابنه

 
 أنه كان يزكي مال اليتيم، ويـستقرض منـه، {ما روي عن ابن عمر  :لدليل الأولا

 .ويدفعه مضاربة
ٍ إن ثبت فيمكن حمله على استقراض فيه مصلحة للطفل {فعل ابن عمر  :اعتراض

 .اليتيم
بأن الولي ومن في حكمه يجـوز لهـم التـصرف في : ًيمكن الاستدلال لهم أيضا :الدليل الثاني

 .م فتصرفهم في حق أنفسهم أولى بالجواز؛ لأن يدهم يد أمانة فلا تلحقهم تهمةالمال لغيره
 

أن الأب له أن يأخذ من مـال ولـده بقـدر الحاجـة ولـيس ذلـك للـوصي  :الدليل الأول
 .وغيره، فإذا جاز للأب الأخذ جاز له الاقتراض من باب أولى، وليس غيره كذلك

                                                 
 .٢/٢٤٤مجمع الأنهر: انظر) ١(
 .١٥٦/ وقد سبق بيان اختلاف الفقهاء في حكم تملك الأب من مال ولده، ص) ٢(
 .١٥٩/ سبق تخريجه، ص)٣(
 . محمد بن الحسن من الحنفية، وقول عند المالكية: وقال به،يجوز ذلك للأب والوصيالقائلين بأنه ) ٤(
 .٢/٧٢٦مجمع الأنهر: انظر) ٥(



 

 

 حكام استخدام الأطفال والانتفاع بما يختصون بهأ 

 التهمة بـين الوالـد وولـده، إذ مـن طبـع الوالـد الـشفقة عـلى ولـده ءانتفا :الدليل الثاني
 .والميل إليه وترك حظ نفسه لحظه، وبهذا فارق غيره من وصي أو حاكم

  :الترجيح
يظهر رجحان القول الثالث وهو جواز اقتراض الأب دون غيره؛ لوجاهة ما علـل بـه 

ه مخالفوه، يؤيـد ذلـك أن الـشارع قـد خـص من تعليلات، وورود المناقشة على ما استدل ب
 .الأب بجواز التملك من مال ابنه، أما من عداه فقد يتهم

 
  :صورة المسألة

ًأن يكون على أحد دين، فيعمـد إلى مـال الطفـل، فيـسدد بـه دينـه، إمـا مجانـا أو بحيـث 
 .يرجع عليه الطفل بما أخذ من ماله

 :مكن بحث ذلك في فرعينوي
 :- ومن في حكمه-ًأن يكون المستفيد من مال الطفل أجنبيا عنه : الفرع الأول
 . ُأن يكون هذا المستفيد من مال الطفل أحد الوالدين: الفرع الثاني
 

 :لانَأخذ الأجنبي مال الطفل ليقضي به دينه، له حا
ِّأن يكون أخذه لمال الطفل مجانا، وحينئذ فلا يجوز لولي الطفـل أن يمكـن  :الحال الأولى َ ُ ٍ ً

هذا الأجنبي من المال؛ لأنه تبرع من قبل الولي بمال الطفل بلا عـوض، ولا يجـوز لـه ذلـك 
 .باتفاق الفقهاء

                                                 
 .٣/٤٠٩ النهىمطالب أولي: انظر) ١(
منهـاج الطـالبين ، تحفـة المحتـاج في شرح ٥/٦٢، مواهب الجليل٥/١٥٣عبدائع الصنائ :انظر: انظر) ٢(

 ،٢/١٧٥، شرح منتهى الإرادات٣/٤٥٠، كشاف القناع٦/٣٠٠للنووي
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ٍخذ، وحينئذ فإن أن يكون أخذه لمال الطفل بحيث يرجع عليه الطفل بما أ :الحال الثانية

وقـد سـبق بحـث خـلاف العلـماء في ) إقراض الولي لمال الطفـل: (حقيقة هذا التصرف هو
 .حكم هذه المسألة بالتفصيل

  
فيـة؛ إذ  من نص عليها من الفقهـاء سـوى الحن- فيما اطلعت عليه –هذه المسألة لم أجد 

لهم روايتان في المسألة؛ أما الجمهور فستذكر مذاهبهم مـن بـاب التخـريج، وهـي لا تخـرج 
 :ًعن إحدى هاتين الروايتين، وبناء على ذلك ففي المسألة قولان

ــول الأول ــة: الق ــه الحنفي ــال ب ــدم الجــواز، وق ــةع ــولا للمالكي  ً ويمكــن تخريجــه ق
مذهبهم في مسالة اقتراض الولي من مال الطفـل؛ لأنهـم ًوالشافعية في هذه المسألة بناء على 

 .يقولون بالمنع هناك، فهنا من باب أولى

                                                 
 .من هذا الكتاب،  ١٦٢/انظر بحث هذه المسألة ص) ١(
 عـلى الولـد المـوسر لأبويـه الحـرين  يستثنى من ذلك بداهة ما كـان مـن قبيـل النفقـة اللازمـة الواجبـة)٢(

مـن هـذا  ٣١٦/المعسرين العاجزين عن التكسب، وسيأتي في مطلب استخدام الطفل في النفقـة ص
  .الكتاب

 .٨/٥٢٨، تكملة البحر الرائق٣/٢٨٣غمز عيون البصائر:  انظر)٣(
 ٤/٤٥٥اشـية الدسـوقي عـلى الـشرح الكبـير للـدرديرمع التنبيـه إلى وجـود قـول عنـد المالكيـة في ح) ٤(

 من مال الطفـل، إذا كـان للـوصي مـال فيـه - والأب من باب أولى -بالترخيص في اقتراض الوصي 
 ، واالله أعلم  ١٦٣/وفاء، وقد سبق بيان ذلك في ص

 :ووجه ذلك التخريج) ٥(
 بمنزلة الاقتراض منه؛ لأن الأب عندهم لا يتملك مـن مـال ولـده إلا  أن قضاء الدين من مال الطفل      

 .واالله أعلم. عند الضرورة والحاجة، والجامع بين المسألتين هو الضمان لما أخذ من مال الطفل فيهما
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 ويمكـن تخريجـه الجواز للأب دون الأم، وهي الروايـة الثانيـة للحنفيـة: القول الثاني
ًقــولا للحنابلــة في هــذه المــسألة بنــاء عــلى مــذهبهم في مــسألة تملــك الأب والأم مــن مــال  ً

 لأنهــم قـالوا بجــواز التملـك لــلأب دون الأم فـيما دون الــضرورة والحاجـة مــن الطفـل
الكماليات بشروط سبقت، فقولهم بالجواز فيما يتعلق بتملـك الأب لقـضاء دينـه مـن بـاب 

 والأم على المنع هنـاك فكـذا هنـا؛ لعـدم دخولهـا في )أنت ومالك لأبيك(: أولى، لحديث
 .مى الأب، واالله أعلممس

 
 

  : وفيه مسألتان
 

  :صورة المسألة
ًأن يقوم الدائن بحبس طفل رهينة عنده بدين على ولي الطفـل، سـواء كـان ذلـك بـإذن  ٍ

 .الولي أو بغير إذنه
  :حكم جعل الطفل رهينةً بدين على وليه

 ً: لذلك حالان إجمالا
 .أن يكون ذلك بإذن وليه: الحال الأولى
 .أن يكون ذلك بغير إذن وليه: الحال الثانية

                                                 
ـــصائر: انظـــر) ١( ـــون الب ـــز عي ـــق٣/٢٨٣غم ـــة البحـــر الرائ ـــدر ٨/٥٢٨، تكمل ـــار عـــلى ال ، رد المحت

 .٦/٧١٢المختار
 .١٥٦/حث هذه المسألة صسبق ب) ٢(
 .١٥٩/ سبق تخريجه، ص)٣(
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 :وبيان حكم كل حال في الفرعين التاليين
 

 على أن ذلك لا يجوز لأن الطفل حر فلا يجوز رهنه؛ لأنه لا يـرهن وقد اتفق الفقهاء
 .إلا المال

فإذا فرض أن الولي لم يلتزم الحكم الشرعي وقـام بـرهن الطفـل عنـد الـدائن فـما الـذي 
 :يترتب على فعله

 :لا يخلو الفعل من أوضاع عدة
شغيله فـيما يـشرع مـن الأعـمال ويحـسب أن يستفيد الدائن من الطفل بت :الوضع الأول

 :ذلك من قيمة الدين مباشرة أو إذا حل الأجل
 قضاء - بعد ذلك -وحقيقة ذلك أنه تأجير من قبل الولي للطفل فيأخذ حكمه، ثم هو 
 .لدين الولي من مال الطفل فيأخذ حكمه وقد سبق بيان حكم المسألتين

بتشغيله فيما يشرع من الأعمال، ولا يحسب أن يستفيد الدائن من الطفل  :الوضع الثاني
 :ذلك من قيمة الدين

ًوحقيقة ذلك أنه نفع جره القرض فلا يجوز؛ لأن كـل قـرض جـر نفعـا فهـو ربـا، مـا لم  ً ٌ
 . تكن الاستفادة من الطفل مقابل الإنفاق عليه بالطعام ونحوه بحسبه، واالله أعلم

:  حبسه عنده من أجـل سـداد وليـهَّألا يستفيد الدائن من الطفل سوى :الوضع الثالث
ًوهذا مع كونه لا يصح من جهة الرهن، لعدم جواز رهن الآدمي فإنه يحرم أيضا لما فيه من 

 .الإضرار بالطفل وتعطيل منافعه

                                                 
، مواهــب »ًرهــن الحــر؛ لأنــه لــيس بــمال أصــلا ...ولا يجــوز«:  وفيــه٦/١٣٥بــدائع الــصنائع: انظــر) ١(

 .٤/٢٢١، المغني٣/١٣٩، المنثور في القواعد الفقهية للزركشي٣/١٦٠، الأم٥/٣الجليل
 . من هذا الكتاب ١٩٤/ص:  بحث مسألة تأجير الولي للطفل:انظر) ٢(

 .من هذا الكتاب ١٧١/ص:  بحث مسألة حكم قضاء الولي دينه من مال الطفل:وانظر
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ولهذا الوضع مزيد بيان وتفصيل وأدلة في مسألة حكم استخدام الطفـل للـضغط عـلى 
 . قريبه

 
ًوحكم ذلك أنه يعد اختطافا للطفل، وافتياتا على ولي الأمر في أخذ الحق، مما يستوجب  ً
التعزير الرادع، الذي ربما يصل إلى حد الحرابـة؛ لمـا فيـه مـن الإفـساد في الأرض والترويـع 

 .م بغير وجه حقوالتخويف، ومؤاخذة الأبرياء بجرائر غيره
ــالفوات أو  ــه يــضمن الطفــل ويــضمن منافعــه ب ــذلك فإن كــما أن مــن حــبس الطفــل ل

 .بالتفويت بحسب خلاف الفقهاء في ذلك 
 

  :لةأ المسصورة
 حكمه دين في الذمة من ثمن مبيع ونحو ذلك فيرهن مـال فيأن يكون على الولي ومن 

 .يه الطفل بذلكمول
 : أقوال الفقهاء في حكم ذلك على ثلاثة اختلف

ــول الأول ــيجــوز: الق ــدين علي ــل ب ــال الطف ــرهن م ــولي أن ي ــولي -ه لل ــال -عــلى ال  وق
ــه ــةبأ ب ــن الحــسن  ومحمــد~ وحنيف ــروايتين  ~ ب ــام  الإعــنوهــو إحــدى ال م

                                                 
 .٤٢٤/انظر هذه المسألة بالتفصيل في الفصل السادس، ص) ١(
بــدائع :  الخــلاف في هــل يــضمن الحــر باليــد؟ وهــل تــضمن منافعــه بــالفوات أو بالتفويــت؟:انظــر) ٢(

-٥/١٤٨حاشـية الجمـل عـلى شرح المـنهج، ١٢٦-٧/١٢٤، مـنح الجليـل١٥٦-٧/١٥٥الصنائع
 .٢٣٦-٢٣٣، القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي٥/١٧٥، المغني١٤٩

ــدائع الــصنائع: انظــر) ٣( ــة٦/١٣٥ب ــة مــع البناي ، مجمــع ٩٧، مجمــع الــضمانات١٦٠-١٠/١٥٩، الهداي
 ٢/٥٩٦الأنهر
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 » نظروفيها«: ~  الزركشيقال  ~ أحمد
 ~ يوسف  الطفل بدين عليه، وقال به أبوماللي أن يرهن لا يجوز للو: القول الثاني

 .والشافعية  وكذا المالكية من الحنفية~ وزفر
 .الحنابلة ذلك للأب دون غيره وهو المذهب عند يجوز: القول الثالث

  : والمناقشةالأدلة
 

 .) ومالك لأبيكتأن( :@قوله  :الدليل الأول
 والتـصرف  وغـيره يقـاس عليـه، ابنـه،لمـالالحديث يدل على ملك الأب  :وجه الدلالة

 الجائزة للمالك، فجـاز التصرفاترهن المال من أنواع وفرع الملك، وجوازه من مقتضياته، 
 .للمالك رهن مال ابنه

 مما يجعل الحديث حجه  تطبيقهفي على المستدل بهذا الحديث بتناقضه يعترض :اعتراض
 :عليه لا له، والتناقض من ثلاثة أوجه

 مال ولده فلماذا حكمتم بالصحة على فيهذا الحديث عام في تصرفات الأب  :الوجه الأول
 . ابنه ونحو ذلكء أمةوطفي  الحد عنه تمسقطلماذا أ و، مالهكرهن، بعض تصرفاته فقط

                                                 
 .٥/٣٣٠الإنصاف: انظر) ١(
 .المرجع السابق) ٢(
 .١٦٠-١٠/١٥٩الهداية مع البناية: انظر) ٣(
 شرح ، مـنح الجليـل٣/٢٣٢، حاشـية الدسـوقي عـلى الـشرح الكبـير للـدردير٤/١٤٩المدونة: انظر) ٤(

 .٥/٤١٩مختصر خليل
 .٢/٣٢٦شرح المحلي على منهاج الطالبين للنووي: انظر) ٥(
 .٥/٣٣٠الإنصاف:  انظر)٦(
 .١٥٩/سبق تخريجه، ص) ٧(
 .بعدها  وما٣٨٣/ ٦المحلى:  انظر)٨(
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 فقـط دون الكبـير، والحـديث عـام في لصغيراأنتم أبحتم رهن مال الابن  :الوجه الثاني
 .الولد، وتخصيصه في الصغير تحكم بلا مخصص

 الابن لوالده إلا أنكم لم تبيحوا لـه مالرغم أن الحديث يدل على إباحة  :الوجه الثالث
 تمجوزثم  في دينه، وضمان ما أتلفه عليه، حبسهمن مال ابنه عود أراك فما فوقه، وأوجبتم 

 .من غيرهاإلى دلالة الحديث  أقرب ه مالةباحإن الأب وهذا تناقض بل رهن ماله بدي
ــاني ــن  إن( :@قولــه  :الــدليل الث ــن كــسبم ــ وهأطيــب مــا أكــل الرجــل م ــن ول ده م

 .)كسبه
بمجمـوع هـذه و:  هـذا الحـديثطـرق بعد أن ذكر ~ قال الشوكاني :وجه الدلالة

ًويجوز له أيضا أن ...  مالهفيل مشارك لولده جحتجاج فيدل على أن الر للاينتهضالطرق 
 .لم يكن ذلك على وجه السرف والسفه يتصرف بماله ما

 الخبر إنما هو في الأكل ولا منـازع في ذلـك، أمـا في الـرهن والبيـع والهبـة هذا :اعتراض
 .والتملك ونحوها فلا دلالة فيه

 وإنـما خـصه بالـذكر هذا الأثر وإن كان في الأكل إلا أن غـيره يقـاس عليـه :لجوابا
 .لكونه أعظم وجوه الانتفاع

 : منه تناقضكم من وجهينلزم لو سلمنا بصحة القياس هنا :اعتراض
                                                 

 .لمرجع السابقا:  انظر)١(
 .٢/١٥٣إعلام الموقعين: انظر) ٢(
 .١٥٨/، ص الحديثبق تخريجس )٣(
 .٦/١٧نيل الأوطار:  انظر)٤(
 .٦/٣٨٣المحلى:  انظر)٥(
 .المرجع السابق:  انظر)٦(
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 â üwur : من ذكرهم االله تعالى في قولهأموال يلزم من قياسكم هذا إباحة رهن :الوجه الأول

#í n?tã öNà6 Å¡àÿR r& br& (#q è= ä. ù's? . Ï̀B öN à6Ï?q ããç/ ÷rr& ÏNqãã ç/ öN à6Í¬!$ t/#uä ÷rr& ÏNqãã ç/ öN ä3ÏG» yg̈Bé& ÷rr& ÏNqãã ç/ 

öN à6ÏRº uq÷z Î) á  وقوله تعالى :â ÷rr& $ tB OçF ò6n= tB ÿ¼çm pt ÏB$ xÿ̈B ÷rr& öNà6É)É Ïâ|¹ á على اً قياس 
 . وإلا تناقضتم،الأكلجواز 

على وجه النظـر لـه  مال ابنه الصغير إلا يدفع أنتم لا تجيزون أن :يقالأن  :الوجه الثاني
ــه شــ ــك من الارتهــان خاصــة، وهــذا تحكــم إلا  الماســةً أصــلا لغــير الحاجــة ًيئاولا أن يتمل

 .وتناقض
 عـلى جـواز اًقياسـ -الـولي أي -يجوز للولي رهن مال الطفل بدين عليه  :الدليل الثالث

 .ة مخافة الغرام؛ن أبلغته المرقيام لأن ؛إيداع ماله، بل الرهن أنظر في حقه منه
 : باطل من ثلاثة أوجههذا القياس :اعتراض
ً الطفل مطلقا بل الراجح أن الولي لا يملكه مالفي  عدم التسليم بملكية الإيداع :الأول

 .إلا عند الحاجة إليه لمصلحة الطفل
، لأن الرهن لازم بالنسبة للراهن فـلا والإيداع هذا قياس مع الفارق بين الرهن :الثاني

 المـرتهن بخـلاف الإيـداع فهـو عقـد جـائز مـن ابرضـاسـترداد المرهـون إلا لك فسخه ويم
 . أي وقتفيالمودع الطرفين يمكن فسخه واسترداد 

                                                 
 ].٦١[، الآية  سورة النور)١(
 ].٦١[، الآية  سورة النور)٢(
 . ٦/٣٨٣المحلى:  انظر)٣(
 .المرجع السابق:  انظر)٤(
 .١٦٠-١٠/١٥٩العنايةالهداية مع شرحها : انظر) ٥(
 .٢١٣/، وانظر التفصيل في مسألة حكم إيداع مال الطفل ص٦/٣٨٣المحلى: انظر) ٦(
 .المرجع السابق: انظر) ٧(
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 : وهوباطل بهذا الاستدلال لازم هم يلزم:الثالث
 هلاكها عنده ورأى الـسلامة في َ إذا خشيعنده أن يودع الوديعة التي أودعت للإنسان

 . له رهنها عن نفسهيكونالاستدلال أن  فيلزمهم بهذا -إيداعها 
 .يجوز للولي ذلك لكثرة شفقته :الدليل الرابع

 :أدلة أصحاب القول الثاني
â üwur (#qç/tçø)s? tA$tB ÉOäÏKuäø9$# ûwÎ) ÓÉL©9$$Î/ }ëÏd ß :قوله تعالى :الدليل الأول |̀¡ômr& 4Ó®Lym x÷è=ö7tÉ ¼çn£âä©r& á. 
 .) ضرر ولا ضرارلا(: @قوله  :الدليل الثاني

 مخالفـة وليـهعـلى بـدين  في رهـن مـال الطفـل أن : الاستدلال من الآية و الحـديثوجه
 بعـدم يثالحـد ومخالفـة للنهـي الـوارد في ،للأمر الوارد في الآيـة بالتـصرف فيـه بالأحـسن

د عليـه وة تعـد أقل أحوالها حبس مال الطفل بـلا فائـالرهنن م هذه الصورة لأن ؛المضارة
 .ًكون ضرراتف

                                                 
 .٥/٢٤٢، المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف٢/٣٣٠المهذب: انظر) ١(
 .٦/٣٨٣المحلى: انظر) ٢(
أبو يوسـف وزفـر مـن الحنفيـة، : عليه، وقال بهالقائلين بأنه لا يجوز للولي أن يرهن مال الطفل بدين ) ٣(

 .  وكذا المالكية، والشافعية
 ].١٥٢[، الآية  سورة الأنعام)٤(
 ، كتاب الأحكام، باب من بنى في حقه ما {س أخرجه ابن ماجه، واللفظ له من حديث ابن عبا )٥(

ـــضر بجـــاره، ص ـــا٢٣٤١/، ح٢٦١٧/ي ـــن عب  ،٥/٥٥ ، {س، وأحمـــد في المـــسند، مـــسند اب
 .٢٨٦٥/ح

جـامع العلـوم : ، انظـر»ً بعـضها بعـضاىلـه طـرق قـو«: ~ قـال ابـن رجـب :الحكم على الحـديث     
 .حسن: ٥/٥٥قق المسندمحقال و، ٣٦٩/ صوالحكم



 

 

   عاملات  يختصون به في الموالانتفاع بمااستخدام الأطفال : الفصل الثاني

، وفي رهـن مـال الطفـل إيفـاء الطفـلأن الولي لا يملك إيفاء دينه بـمال  :الدليل الثالث
 .ً حكما، فلا يملكه كالإيفاء حقيقةهلدينه من مال
 الحقيقـي إزالـة للملـك مـن غـير عـوض الإيفـاءن هذا قياس مع الفارق، لأ :اعتراض

 . لماله مع بقاء ملكهحافظ نصب: وفي الرهن يقابله في الحال،
 إذ ؛ له من التصرف بـه فهـو تـبرععٌمانأن رهن مال الطفل بهذه الصورة  :الدليل الرابع

 . في مال الطفل فلا يملكهالتبرع حبس ماله بغير عوض، والولي لا يملك تهحقيق
؛  بغير عوض لا يظهر فيـه تـبرعالحبس يظهر في هذه الصورة تبرع، وكون لا :عتراضا

 . على المالك، وليس الأمر كذلك هناتفوتلأن الحبس لا يقابل بمال إلا لو كانت المنافع 
 مـن شـخص إلى آخـر مـن غـير عـين لأن فيـه نقـل ؛ هنا يشبه التـبرعالتصرف :الجواب
 . في ذمة الراهنن متبرع ببقاء الدينتهعوض، والمر

: 
، بالأ الـراهن هـو كـان الجواز على ما إذا أدلة بمجموع أدلة القولين، وحملوا استدلوا

 .غير الأبوحملوا أدلة المنع على ما إذا كان الراهن 
 وبـأن الأب ، وردت في الأب دون غـيرهالأحاديـثأن بـ للتفريق بين الأب وغيره، وعللوا

 ؛ فـلا يملـك رهـن مـال الطفـل بـدين نفـسهتهمـةالبتصرفه، أما غيره فهو مظنة تهمة تلحقه لا 
 . غيره إليه وترك حظه لحظه وبهذا فارقوالميلن من طبع الوالد الشفقة على ابنه ولأ

                                                 
 .٢/٥٩٦، مجمع الأنهر٩٨/، مجمع الضمانات ص١٦٠-١٠/١٥٩العناية شرح الهداية: انظر) ١(
 .٣/٤٥، مغني المحتاج٢/١٥٤أسنى المطالب: انظر) ٢(
 .٢/٣٥٩في حاشية البجيرمي على المنهج: انظر الاعتراض والجواب) ٣(
 . يجوز ذلك للأب دون غيره، وهو المذهب عند الحنابلة: القائلين بأنه) ٤(
 .٣/٤٠٩، مطالب أولي النهى٣/٤٤٨، كشاف القناع٢/١٧٦شرح منتهى الإرادات: انظر) ٥(
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  :حيجترال
 .، وهو القول الثالث الحنابلةقولفي هذه المسألة هو  - واالله أعلم - الراجح
 :بالآتيالترجيح  بيان أوجه ويمكن

 . ورد في الأب، وغيره لا يلحق به في كمال الشفقة وانتفاء التهمهإنما النص ]١[
 . وفيه إعمال للنصوص، بين أدلة الفريقين فلا تتعارضٌ الثالث جمعالقول في ]٢[
 الأب يتفق مع الحكمـة مـن إقامـة  غير رهن مال الطفل لمصلحة الوليبمنع القول ]٣[

خـرج الأب إنـما ، وهـي حفـظ مالـه وكـمال النظـر والاحتيـاط لـه، وطفـلالالولي على مال 
 .بالنص

 لأن المرتهن له الحق في عدم ؛ل الطفلما لكل ولي يترتب عليه ضرر ببالجواز القول ]٤[
 عجـز الـولي عـن دفـع الـدين فتتعطـل وربـما، هدينيستوفي  المرهونة إلا بعد أن العينتسليم 
 .ملك الطفل العين المرهونة التي هي منافع

 

                                                 
 .٤٦٢-٢/٤٦١ملا رجبسلامي لعبدالأحد أحكام اليتيم في الفقه الإ: انظر) ١(
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 :وفيه ثلاثة مطالب

 
 

 :وفيه ثلاث مسائل
 

  :صورة المسألة
 . الطفل فيأخذه مضاربة على نسبة من الربحأن يعمد الولي إلى مال
  :تحرير محل النزاع

 . اتفق الفقهاء على أن الولي يصح له أن يضارب بمال الطفل لغير حق نفسه-
 اختلف الفقهاء فيما لو كان الولي هو العاقد في المضاربة بمال الطفـل لحـق نفـسه عـلى -
 :قولين

 وقـال بـه  وهو قـول عنـد المالكيـةنفيةيجوز ذلك للولي، وقال به الح: القول الأول
                                                 

، الـشرح الكبـير للـدردير مـع حاشـية الدسـوقي ٧١٢-٦/٧١١رد المحتـار عـلى الـدر المختـار: انظر) ١(
، ٤/١٦٤، المغنـي٣/٣٤٨، حاشية الجمل عـلى شرح المـنهج٥/١٢٤، روضة الطالبين٥/٤٥٥عليه

 .٣/٤٤٩كشاف القناع
 رد المحتـــار عـــلى الـــدر ، الـــدر المختـــار مـــع١/٤٥٢، ٢/٩٧أحكـــام القـــرآن للجـــصاص: انظـــر) ٢(

كـذا في . ، وقيده الطرسوسي بألا يجعل الوصي لنفسه من الربح أكثر مما يجعل لأمثاله٥/٦٦١المختار
 .٥/٦٦١الدر المختار

يجـوز للـوصي أن يعمـل بـه في   في معرض بيان مـا٩/٥٨٩جاء في التسهيل لمنح الجليل شرح مختصر خليل) ٣(
 .»ً أخذه قراضا على جزء من ربحه يشبه قراض مثله مضىإن: وقال بعض أصحابنا..«:مال اليتيم
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 . وهو وجه عند الحنابلةالشافعية
 وقال به المالكيـة غـير أن لا يجوز ذلك للولي، وإليه ذهب بعض الحنفية: القول الثاني

 . وهو مذهب الحنابلة  من المالكية حمل النهي على الكراهة~ ابن رشد
  :والمناقشةالأدلة 
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 .٣/٣٤٨، حاشية الجمل على شرح المنهج٥/١٢٤روضة الطالبين: انظر) ١(
 .٤/١٦٤، المغني٤/٣٣٨انظر المبدع) ٢(
رد المحتـار : انظر. ًقال به ابن عابدين في رد المحتار على الدر المختار أخذا مما جاء في جامع الفصولين) ٣(

لكـن في جـامع الفـصولين عـن الملـتقط لا : أقـول«:  حيث قال ابن عابدين٥/٦٦١در المختارعلى ال
 .»ً فهذا يفيد المنع مطلقاةيجوز للوصي في هذه الزمان أخذ مال اليتيم مضارب

محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد القرطبي المالكي، أبو الوليد، الفقيـه الأصـولي، :  هوابن رشد المالكي) ٤(
لجد للفرق بينه وبين ابن رشد الحفيد صاحب بدايـة المجتهـد، كـان قـاضي الجماعـة بقرطبـة، يقال له ا

المقـدمات الممهـدات لأوائـل كتـب المدونـة، البيـان والتحـصيل، : ًبصيرا بأقوال المالكية، من مؤلفاته
 .  ٥٢٠بقرطبة سنة االله  توفي رحمه - وقد جمعه بعض تلاميذه -الفتاوى 

 .]١٩/٥٠١ سير أعلام النبلاء،٥١/ص بغية الملتمس ،١٢٥-١٢٢/ صالغنية[       
، الـشرح الكبـير للـدردير مـع حاشـية ٢/٣٧٠ حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني:انظر) ٥(

 حيـث جـاء في ٥٨٩ - ٩/٥٨٨، التسهيل لمـنح الجليـل شرح مختـصر خليـل٥/٤٥٥الدسوقي عليه 
الـنص التحـريم إلا أن ابـن رشـد حملـه عـلى الكراهـة،  اوظاهر هذ) ولا يعمل هو به: (مختصر خليل

 .٦/٤٠١مواهب الجليل: انظر. والقول بالكراهة ظاهر لفظ المدونه
 .٤/١٦٤، المغني٤/٣٣٨انظر المبدع) ٦(
 ].١٥٢[، الآية  سورة الأنعام)٧(



 

 

   عاملات  يختصون به في الموالانتفاع بمااستخدام الأطفال : الفصل الثاني

تي هي أحسن؛ لمـا فيـه مـن أن أخذ الولي مال الطفل مضاربة قربان له بال :وجه الدلالة
 .مصلحة الطفل فملكه الولي

ًألا من ولي يتيما له مال فليتجر فيـه، ولا يتركـه حتـى تأكلـه (: @قوله  :الدليل الثاني
 .)الصدقة

ا في أمــوال اليتــامى لا تــستهلكها اتجــرو(: > وروي نحــوه عــن عمــر بــن الخطــاب
 .)الزكاة

في الحديث حث على الاتجار بمال اليتيم، وأخذ الولي مال الطفل مضاربة  :وجه الدلالة
 .ًصورة من صور الاتجار بماله فكان مشروعا

ولي غيره في المـضاربة بـمال الطفـل فكـما أنـه القياس على جواز توكيل ال :الدليل الثالث
يملك ذلك فإنه يملك المضاربة بماله بنفسه، أي أنه لما جاز له أن يدفعـه إلى غـيره، جـاز أن 

 .يأخذ ذلك لنفسه
أن الولي نائب عن الطفل فيما فيه مصلحة، وهـذا مـن مـصلحته؛ لمـا فيـه  :الدليل الرابع

 .ك في مالهمن استيفاء ماله، فأشبه تصرف المال
                                                 

 .٢٢/١٢٤المبسوط للسرخسي: انظر) ١(
، كتاب الزكاة، باب ما جاء في } هأخرجه الترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد )٢(

 .٦٤١/، ح١٧٠٩/زكاة مال اليتيم، ص
 المثنـى إنما روي هذا الحديث من هذا الوجه، وفي إسناده مقـال؛ لأن«: قال الترمذي :الحكم على الحديث      

 .٩٦/، ح٦٩/ص: ، وضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي»بن الصباح يضعف في الحديثا
ًبلاغــا، واللفــظ لــه، كتــاب الزكــاة، بــاب زكــاة أمــوال اليتــامى والتجــارة لهــم  ~  أخرجــه مالــك)٣(

وأخرجه عبـدالرزاق في المـصنف، كتـاب الزكـاة، بـاب صـدقة مـال اليتـيم ، ٦٧٧/، ح١/٣٤٢فيها
 .٦٩٨٩/، رقم٤/٦٨والالتماس فيه وإعطاء زكاته، 

 .٤/٣٣٨، المبدع٤/١٦٤المغني: انظر) ٤(
 .٣/٤٤٩كشاف القناع: انظر) ٥(
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في المــضاربة نــماء للــمال فكــان أحفــظ لــه لتكــون نفقتــه مــن فاضــل  :الــدليل الخــامس
 .ربحه

أن المضاربة من توابع التجارة فكل من ملـك التجـارة يملـك مـا هـو  :الدليل السادس
 .من توابعها

 
 . أولىمن الربح، فالقول بعدم الجوازلأن الولي قد يحابي نفسه بزيادة  :الدليل الأول
 .ما في ذلك من المخاطرة بمال الطفل، ولأن خزنه أحفظ له :الدليل الثاني
 .أن المنوط إلى الولي الحفظ دون التجارة فلم يملك المضاربة به :الدليل الثالث
 .أنه يصير كمؤاجر نفسه منه، وهو لا يجوز له ذلك :الدليل الرابع

ًلا يجوز له المضاربة بماله قياسا على عـدم جـواز البيـع لـه مـن نفـسه أو  :ل الخامسالدلي
 .الشراء له من نفسه

 :بالنظر لهذه الأدلة يمكن القول بأنها تعود لعلتين :اعتراض على هذه الأدلة
 أن المصلحة إنما هي في عدم مضاربة الولي بماله؛ لما يترتب على المضاربة :العلة الأولى* 

ماله من ضرر بمحاباة الولي لنفسه؛ ولما فيها من تعريض المـال للمخـاطرة، كـما في الـدليل ب
 .الأول والثاني

                                                 
 .٤/١٦٤المغني: انظر) ١(
 .٥/١٥٤انظر بدائع الصنائع) ٢(
 .لا يجوز ذلك للولي، وإليه ذهب بعض الحنفية، وقال به المالكية:  القائلين بأنه)٣(
 .٥٨٩ - ٩/٥٨٨، التسهيل لمنح الجليل شرح مختصر خليل٥/٤٥٥الشرح الكبير للدردير: انظر) ٤(
 .٤/١٦٤المغني: انظر) ٥(
 .٢١٣ -٦/٢١٢قائق شرح كنز الدقائقتبيين الح: انظر) ٦(
 .٦/٤٠١مواهب الجليل: انظر) ٧(
 .٥٨٩- ٩/٥٨٨التسهيل لمنح الجليل شرح مختصر خليل: انظر) ٨(
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 :وهذه العلة لا يسلم بها لأمرين
 . أنها مضرة متوهمة في مقابل النصوص الواردة في جواز الاتجار بماله:الأمر الأول
ًرا بـه فـذلك خـارج عـن محـل النـزاع  أنه إذا ثبت أن في المضاربة بماله إضرا:الأمر الثاني

 .لأنه لا يجوز باتفاق
 أن الولي لا يملك المضاربة بمال الطفل، كـما في الـدليل الثالـث والرابـع : العلة الثانية*

 .والخامس
َّوهذا تعليل بمحل النزاع فلا يقبل، أو هـو قيـاس عـلى مـالا يـسلم حكـم الأصـل فيـه  َ ُ

ًلكونه مرجوحا أو مختلفا فيه ً. 
 .ذا تناقش جميع أدلتهموبه

  :الراجح
بة يظهر رجحان القول الأول؛ لما استند إليه من الأدلة النقلية والعقليـة، وآثـار الـصحا

ــوهم، } ــاس الــصحيح، في مقابــل تعلــيلات بعــضها مت ، والمــصلحة الظــاهرة، والقي
 وبعــضها في غــير محــل النــزاع، ثبتــت مناقــشتها والإجابــة عنهــا، ولأن الأدلــة الدالــة عــلى
 .استحباب الاتجار في مال اليتيم عامة، سواء أكان المعقود معه الولي أم غيره، واالله أعلم


 

  :صورة المسألة
أن يعمد الولي أو من في حكمه إلى مال الطفل فيدفعه لآخر مـضاربة، ومـن أمثلتهـا في 

 .أن يساهم الولي بمال الطفل في الشركات التجارية: الحاضرالعصر 

                                                 
تولي الشخص الواحد طرفي العقد، وهي مسألة خلافيـة بـين :  وأصل هذه المسألة مسألة أخرى وهي)١(

 . ٤٥٩/، صميصيغ العقود في الفقه الإسلا: انظر في بحثها. الفقهاء
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  :ووجه الاستخدام هنا
 .استفادة الولي أو غيره من الشركاء بتكثير رأس المال بإشراك هذا الطفل

 : خلاف الفقهاء في المضاربة بمال الطفل
 : اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال

لطفل لمن يضارب به، وبه قـال جمهـور الفقهـاء مـن يجوز للولي دفع مال ا: القول الأول
 . وهو المذهب عند الحنابلة والشافعية والمالكيةالحنفية

 لا يجوز للولي دفع مال الطفل لمن يضارب، وهو روايـة عـن الإمـام أحمـد: القول الثاني
~. 

 .~يكره له ذلك، وإليه ذهب الحسن : القول الثالث
  :شةالأدلة والمناق
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تكثير الشركاء بمشاركة هذا الطفل؛ فيكثر رأس المال، وكذا منفعة الطفـل بـالربح : وجه الاستخدام) ١(
 .المتحصل من المساهمة

 .٦/٢١٢، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق٢٢/١٢٤المبسوط للسرخسي: انظر)٢(
 .٢/٢١٥، شرح ميارة٥٧٢-٢/٥٧١التاج والإكليل لمختصر خليل: انظر)٣(
 .٥/٢٢٨، نهاية المحتاج٢/٣٨٤أسنى المطالب:  انظر)٤(
 .١٣١/، القواعد لابن رجب، ص٥/٣٢٧، الإنصاف٤/١٦٤المغني: انظر)٥(
 .٥/٣٢٧الإنصاف:  انظر)٦(
 .٤/١٦٤المغني: انظر)٧(
  ،يجـوز للـولي دفـع مـال الطفـل لمـن يـضارب بـه، وبـه قـال جمهـور الفقهـاء مـن الحنفيـة: القائلين بأنه) ٨(

 . والشافعية، وهو المذهب عند الحنابلة،يةوالمالك
 ].١٥٢[، الآية  سورة الأنعام)٩(



 

 

   عاملات  يختصون به في الموالانتفاع بمااستخدام الأطفال : الفصل الثاني

دفع الـولي مـال اليتـيم لمـن يتجـر بـه مـضاربة هـو قربـان لمالـه بـالتي هـي  : الدلالةوجه
 .ًأحسن؛ لما فيه من مصلحة الطفل فيملكه الولي إذا

ًألا من ولي يتيما له مال فليتجر فيه، ولا يتركه حتى (: @قول الرسول  :الدليل الثاني
 .)تأكله الصدقة

في الحديث حث على الاتجار بمال اليتيم، ودفع الولي مال الطفل لمن يتجر  :وجه الدلالة
 .ًبه مضاربة صورة من صور الاتجار بمال اليتيم؛ فكان مشروعا

 ولاشك أن دفع أن الولي ينوب عن محجوره في كل ما فيه مصلحة له :الدليل الثالث
ًالولي مال الطفل لمن يتجر به مضاربة من مصلحة الطفل من جهة كون ذلـك حفظـا لمالـه، 

 .ومن جهة كون نفقته تصير من فاضل ماله وربحه
القياس على جواز توكله عنه، فكما أنه يملك أخـذ مالـه مـضاربة؛ فكـذا  :الدليل الرابع

 .يجوز له دفع ماله لمن يتجر به مضاربة
  

أن المنوط للولي حفظ مال الطفل دون الاتجار به؛ فلـم يملـك دفـع مالـه  :الدليل الأول
 .لمن يضارب به

 :اعتراض على هذا الدليل من وجهين
 العبرة في معرفة ما يناط بالولي مما لا يناط به مردها الشرع وقد سبق بيان :الوجه الأول

 .الطفلالأدلة في الحث على المتاجرة بمال 
                                                 

 .١٨٣/ سبق تخريجه، ص)١(
 .٣/٤٤٩كشاف القناع: انظر)٢(
 .٤/١٦٤المغني:  انظر)٣(
 . أحمدًلا يجوز للولي دفع مال الطفل لمن يضارب به مطلقا، وهو رواية عن الإمام:  القائلين بأنه)٤(
 . ٦/٢١٢تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: انظر )٥(



 

 

 حكام استخدام الأطفال والانتفاع بما يختصون بهأ 

ِّ ثم لو سلم بـأن المنـوط للـولي هـو الحفـظ فقـط، فيقـال إن دفـع مالـه لمـن :الوجه الثاني ُ
 .يضارب به بشروطه تتضمن الحفظ وزيادة هي الربح

ُأن في منع ذلك اجتنابا للمخاطرة بماله، وخزنه أحفظ له :الدليل الثاني ً. 
 :ًعلى هذا التعليل من وجهين أيضا :اعتراض

 المخاطرة التي يرجى منعهـا متوهمـة لـذا فـلا اعتبـار لهـا؛ لأنهـا في مقابـل :الوجه الأول
 .نصوص بالأمر بالاتجار بماله، والمصلحة إنما هي فيما أمر به الشارع الحكيم

 أنه لا يسلم بأن خزن ماله أحفظ له إلا إذا غلب على الظن عدم المصلحة :الوجه الثاني
 .ربح، وهذه الصورة خارجة عن محل النزاعفي تجارة معينة لا يظهر فيها حصول ال

  
 من القول بالكراهة بنفس الأدلة العقليـة ~يمكن الاستدلال لما روي عن الحسن 

ُ تحمل عـلى الكراهـة، - لذا –للقول بالمنع باعتبار أنها لما لم تكن قادرة على دفع أدلة الجواز 
ًر الاتجار بمال الطفل كإبضاعه مثلا؛ لأن الإبضاع تـبرع وتحمل أدلة الجواز على بعض صو

 .من العامل في التجارة لرب المال دون مقابل، واالله أعلم
يمكــن القــول بــأن التــبرع مــن العامــل في التجــارة قــدر زائــد مــن المــصلحة  :اعــتراض

التي للطفل، يضاف إلى مصلحة الاتجار بماله بنسبة من الربح، وكلاهما قربان لمال الطفل بـ
هي أحسن، فتخصيص أحدهما بالجواز والقول بالكراهة في الآخـر بـلا دليـل، تحكـم فـلا 

 .يقبل، واالله أعلم
  :الترجيح

من خلال استعراض أدلة الأقوال يظهر رجحان القول الأول، وهو القول بجواز دفع 
ت الولي مال اليتيم لمن يضارب به لقوة وصراحة ما استدل له به مـن النـصوص والتعلـيلا

                                                 
 .٤/١٦٤انظر المغني )١(
 .~ الحسنذهب القائلين بكراهة ذلك، وإليه ) ٢(



 

 

   عاملات  يختصون به في الموالانتفاع بمااستخدام الأطفال : الفصل الثاني

المعتبرة في مقابل تعليلات تمـت مناقـشتها؛ بأنهـا إمـا متوهمـة أو خـارج محـل النـزاع كـما في 
 .القول الثاني، أو تفريق في الحكم بين صور الاتجار بلا مستند، واالله أعلم

 
  :الصورة العامة للمسألة

للمساهمة في شركـة مـا، بمالـه الخـاص، غـير أنـه يكتـب أن يعمد الولي أو من في حكمه 
ٍالعقد باسم الطفل لمصلحة، كأن يكون نظام الـشركة لا يـسمح للـشخص الواحـد سـوى 
بالمشاركة بأسهم معدودة، أو للحصول على امتيازات خاصة بالأطفال فقط، ونحـو ذلـك 

 .من المصالح جراء هذا الاستخدام
  :تلاف صورة الاستخداموالحكم في هذه المسألة يختلف باخ

 .ًفقد يدفع المستخدم أجرة للطفل مقابل استخدام اسمه، وقد يكون مجانا
ِوإذا حصل ربح للشركة فهل هو للطفل باعتبـار المـشاركة باسـمه، أو هـو للمـستخدم 
ُباعتباره المشارك الحقيقي وبماله الخاص، أو الربح بنسبة بينهما يتفق عليها باعتبار حـصول  َ َّ ُ

 .الأول بماله والطفل باسمه] ِالمستخدم والطفل[من الربح 
 :ًوبيان ذلك مختصرا في الفرعين التاليين

 
 :أنه لجواز هذا الاستخدام لابد من مراعاة الضوابط التالية - واالله أعلم -يظهر 
 .يس للغش والتدلًفقته للنظام، منعاموا: ًأولا
ه في المـستقبل، أو أن َعدم إلحـاق ضرر بالطفـل؛ كـأن يمنـع مـن اسـتخدامه اسـم: ًثانيا

 .يستخدم في ممنوع يعاقب عليه
مراعاة الأصلح للطفل؛ فإن كان الأحظ له عـدم اسـتخدامه لاسـمه، فـإن للـولي : ًثالثا

ًاستخدامه، لكن يفصل فإن كان الولي أبا فله استخدامه من غير مقابـل بنـاء عـلى  الـراجح ً
غـير بمن الخلاف في تملك مال الطفل، أمـا إن كـان الـولي غـير الأب فلـيس لـه اسـتخدامه 

 .ًمقابل بناء على الراجح من الخلاف في مسألتي التملك والاعتياض عن الحقوق
                                                 

 .من هذا الكتاب ١٩٠/ انظر في حكم الاعتياض عن الحقوق، ص)١(



 

 

 حكام استخدام الأطفال والانتفاع بما يختصون بهأ 

ٍ لما كان اسم الطفل مما يمكن الاستفادة منه، بمعنى أنه يمكن أن يتمول، فحينئذ :ًرابعا
 وعليـه فـلا يجـوز الاعتياض عن الحقوق، باعتبار أن اسم الطفل حق لهيجري فيه حكم 

 .ًللولي التبرع باسم الطفل هنا مجانا، ويجوز بمقابل
 

 :هذا الربح لا يخلو
 . إما أن يقال إنه للطفل لأن المساهمة باسمه-
 .ِتخدم لأنه المساهم في الحقيقة وما مساهمة الطفل إلا صورية أو يقال إنه للمس-
ً أو يقال إنه بنسبة بينهما بحـسب الاتفـاق، دفعـا للخـلاف والـشقاق والغـبن، ولعـل - ٍ

 . ذلك أولى لهذا التعليل الذي فيه الجمع بين حفظ حقوق الطرفين، واالله أعلم
 

 
 :تانوفيه مسأل

 
  :صورة المسألة

أن يستأجر الولي أومن في حكمه الطفل لنفسه، بحيث يقوم له الطفل بمصلحة معينـة 
 .بمقابل

  :حكم استئجار الطفل من قبل الولي ومن في حكمه
 :اختلف الفقهاء في ذلك على قولين

                                                 
 فله حـق الانتفـاع بـه، ومـن هما كان من اختصاصاتباعتبار أن اسم الشخص هو من اختصاصاته، و) ١(

عبـارة عـما « : في تعريفـه للاختـصاص~ ثم فله حق التنازل عنه بعـوض مـالي، قـال ابـن رجـب
 كذا »يختص مستحقه بالانتفاع به، ولا يملك أحد مزاحمته فيه، وهو غير قابل للشمول والمعاوضات

 .٣٢/ص: عاصرةحق الانتفاع وصوره الم: انظر، و١٩٢/في القواعد، ص



 

 

   عاملات  يختصون به في الموالانتفاع بمااستخدام الأطفال : الفصل الثاني

من في حكمه الطفل، وقال به جمهور الفقهاء من يجوز أن يستأجر الولي و: القول الأول
 . والحنابلة والشافعيةالحنفية

 وهـو لا يجوز أن يستأجر الولي ومن في حكمه الطفل، وقال به المالكيـة: القول الثاني
 .رواية عند الحنابلة

  :الأدلة والمناقشة
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ي أحـسن،  اسـتئجار الطفـل مـن قبـل الـولي بـشرطه قربـان لـه بـالتي هـ :وجه الدلالـة

 .والطفل أولى بمراعاة ذلك من ماله، فتدل عليه الآية من باب أولى
أن الولي له التصرف فيما يخاف الضرر بتأخيره، وفي ترك إجارة الطفـل أو :الدليل الثاني

 .استئجاره ضرر منه بترك تأديبه
                                                 

 .١/٦٩٢، درر الحكام شرح مجلة الأحكام٤/٤٣٧،الفتاوى الهندية٤/١٧٩بدائع الصنائع: انظر )١(
 .٣/٤٩٤، مغني المحتاج٢/٤٣٩أسنى المطالب:  انظر)٢(
 .٣/٥٦٢، كشاف القناع٦/٢٩الإنصاف:  انظر)٣(
: ، وانظـر»لا بعد البلـوغولا يؤاجر وصي يتيمه ولا أب ولده إ«:  وفيه٧/٧٦٥مواهب الجليل:  انظر)٤(

وأما استئجار الأب ولـده مـن نفـسه «:  وفيها٧/٣حاشية العدوي على شرح مختصر خليل للخرشي
 .»ً لا إن كان صبياًفيجوز إن كان بالغا

 .٦/٢٩الإنصاف:  انظر)٥(
 ].١٥٢[، الآية  سورة الأنعام)٦(
 .٤/١٧٩بدائع الصنائع:  انظر)٧(



 

 

 حكام استخدام الأطفال والانتفاع بما يختصون بهأ 

 مالـه استئجار الولي الصغير لنفسه بشرطه جائز؛ لأن الـولي يملـك بيـع :الدليل الثالث
 . ًمن نفسه إذا كان فيه نظر له، فكذا هنا؛ لما فيه من جعل ما ليس بمال مالا

 فهـو مـن أهـل التـصرف في الطفـل وفـق أن الـشارع قـد أنـاب الـولي :الدليل الرابـع
 .المصلحة، وهي حاصلة باستئجاره لما فيه من وجود الشفقة وأمن التهمة

 
 .أن ذلك ضرر في حق الطفل، وهذه ولاية نظر فلا تثبت مع الضرر :لالدليل الأو
ًأن الضرر في استئجار الولي للطفل محتمل، وإذا كان محتملا فهو غير متحقق  :اعتراض

 .الوقوع، والأصل عدم الضرر فيتعلق الحكم به
ق أن راحة بدن الطفل قد تكون مقصودة وكسب الطفل من أجل الإنفـا :الدليل الثاني

 . فلا يكلفه الولي باستئجارهعليه غير ملزم له إذا كان ذا مال
هذا التعليل إنما هو لبيان عدم وجوب استئجار الـولي للطفـل، والمـسألة  :اعتراض

ٌهنا في حكم جواز ذلك؛ والجواز مبني على وجود المصلحة وعدم الضرر، وإنما تكون 
ستئجار وهي صورة خارجة عـن راحة بدن الطفل مقصودة إذا خشي عليه الضرر بالا

 .محل النزاع
ًأن الولي قد يكون أبا، فاستئجاره لابنه ينافي ما أوجبه االله على الابن من  :الدليل الثالث

 .خدمة والده بالمعروف، وهي تقتضي خدمة بلا مقابل
                                                 

 .٤/١٧٩بدائع الصنائع : انظر)١(
 .٤/١٧٧المرجع السابق:  انظر)٢(
 .٤/١٧٩المرجع السابق:  انظر)٣(
 .٤/٣٦٦حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج:  انظر)٤(
 .٦/٢٩الإنصاف: انظر) ٥(



 

 

   عاملات  يختصون به في الموالانتفاع بمااستخدام الأطفال : الفصل الثاني

   :ٍاعتراض من ثلاثة أوجه
 . عرف ما في جميع الأعصار العرف يختلف باعتبار الزمان والمكان، فلا يعمم:الوجه الأول
 لا يلزم من استئجار الوالد لولده أن الولد لم يخـدم والـده بـالمعروف، بـل :الوجه الثاني

 .كان بمقابل قد يكون ذلك من المعروف، لأن خدمة الولد ليست كخدمة الأجنبي، ولو
 لعــل مــن يجــب عليــه خدمــة والــده بــالمعروف هــو الولــد البــالغ، لأنــه :الوجــه الثالــث

 .خاطب بالتكاليف دون غير البالغالم
 بين الأب وابنه، إذ التعاملات المالية  أن ذلك يفضي إلى قطيعة الرحم :الدليل الرابع

 .بالاستئجار خاصة مظنة النزاع والمخاصمة
هذا غير مسلم بإطلاقه، لأن مظنة النزاع والمخاصمة في التبرع بالخدمـة بـين  :اعتراض

تها في عقود المعاوضات كالإجارة هنا؛ لأن حقوق العباد مبناها الولد وأبيه أقرب من مظن
 .ًعلى المشاحة غالبا لا على المسامحة

َأن ذلـك يـستحق عـلى الابـن شرعـا، فـلا يجـوز أن يـستحق الأجـر في  :الدليل الخامس ًُ
   .مقابلته فلا يدخل في عقد الإجارة

  :الترجيح
لولي للطفل لقوة ما اسـتدلوا بـه مـن يظهر رجحان قول الجمهور وهو جواز استئجار ا

الأدلة وسلامتها من المناقشة، مع ورود المناقـشة عـلى أدلـة المالكيـة ومـن وافقهـم، بـأن مـا 
 :استندوا إليه من تعليلات إنما تدل على ثلاثة أمور هي

 . عدم جواز استئجار الولي للطفل إذا خشي عليه الضرر]١[
 . عدم وجوب استئجار الولي للطفل]٢[
 . وجوب خدمة الولد والده بالمعروف]٣[

 .وكل هذه الأمور خارجة عن صورة محل النزاع، واالله أعلم
                                                 

 .٤/٢٩بدائع الصنائع:  انظر)١(
 .المرجع السابق:  انظر)٢(



 

 

 حكام استخدام الأطفال والانتفاع بما يختصون بهأ 

 
 :لهذه المسألة صورتان

 .استئجار الأجنبي للطفل بإذن وليه :الصورة الأولى
 .استئجار الأجنبي للطفل بغير إذن وليه :الصورة الثانية

 :ويمكن بحث كل صورة مستقلة في فرع كما يأتي
 

 :اختلف الفقهاء في هذه الصورة على قولين
ــول الأول ــهيجــوز : الق ــإذن ولي ــل ب ــي للطف ــتئجار الأجنب ــةاس ــول الحنفي ــو ق  ، وه

 . بينهم في بعض التفاصيل والضوابط على خلاف والحنابلةوالشافعية
ً، إلا إذا كان ولي الطفل فقـيرا ذن وليه بإاستئجار الأجنبي للطفللا يجوز : القول الثاني

 .أو كان الاستئجار لتعليم صنعة، وهو قول المالكية
                                                 

الــدر : انظــر. »يحٍوصــح إجــارة أب وجــد وقــاض ولــو بــدون أجــرة المثــل في الــصح«: قــال الحنفيــة) ١(
 .٦/٣٩٠المختار

 ، كـذا في »...لما يطيقه مـن الأعـمال] للنفقة[تأجيره أي إيجاره لها ] الأب والجد[ولهما «: قال الشافعية) ٢(
 .٥/١٨٧، مغني المحتاج٣/٤٤٥أسنى المطالب

، »...أثنائهـاوإن أجر الولي الصبي أو ماله مدة فبلغ في «: الجواز هو مقتضى كلام الحنابلة حيث قالوا) ٣(
ولــو دفــع غلامــه (« : حيــث جــاء فيــه٣/٥٨٨مطالــب أولي النهــى :، وانظــر٥/٢٧٢كــذا في المغنــي

ونقل ابن منصور في ) قاله المجد (،ذلك)  جاز;بعمل الغلام سنة(الصنعة ) ليعلمه(كخياط ) لصانع
ن أخذوه منـه فإ, وشرط عليهم أن يبقى بيده مدة معلومة, رجل أسلم إليه صبي ليعلمه صناعة بعينها

 .» فله شرطه- وقد تعلم -ثم أخذوه قبل المدة ,  فله مائة درهم;قبل ذلك
 ، »...ولا يؤاجر وصي يتيمه ولا أب ولده إلا بعـد البلـوغ... «:، وفيه٧/٧٦٥مواهب الجليل:  انظر)٤(

 .٧/٣٢حاشية العدوي على شرح مختصر خليل للخرشي: وانظر



 

 

   عاملات  يختصون به في الموالانتفاع بمااستخدام الأطفال : الفصل الثاني

  :الأدلة والمناقشة
 

لسابقة تصلح أدلة للقول بجواز استئجار الأدلة الثلاثة الأولى للقول الأول في المسألة ا
 .ًالأجنبي للطفل بإذن وليه، وما ورد عليها من مناقشة هناك يرد هنا أيضا

 
الأول والثاني للقول الثاني في المسألة السابقة تصلح أدلة للقول بعـدم جـواز : الدليلان

ًيها من مناقشة هناك يرد هنا أيضااستئجار الأجنبي للطفل بإذن وليه، وما ورد عل ِ َ. 
  :الترجيح

 استئجار الأجنبي للطفل بإذن وليـهجواز :  رجحان القول الأول- واالله أعلم -يظهر 
 .لما سبق ذكره من أوجه لترجيح القول الأول في المسألة السابقة

 
 :ختلف الفقهاء في هذه الصورة على قولينا
ــــالق ـــلا يجـــوز : ول الأولـــ ـــل ب ـــي للطف ـــتئجار الأجنب ـــهلا اس ــــ، وهإذن ولي و ـــــــ

و مـــــذهب ــــــــــ وه  مـــــن المالكيـــــة~  مــــــــ وابـــــن قاسقـــــول الحنفيـــــة

                                                 
ووصـيه مـن سـائر , والجـد, ووصـيه, ولا تجـوز إجـارة غـير الأب« : وفيه٤/١٧٨بدائع الصنائع: انظر) ١(

 . ، فالأجنبي من باب أولى»...ذوي الرحم المحرم إذا كان له أحد ممن ذكرنا
 شـيخ حـافظ ،عبـدالرحمن بـن القاسـم بـن خالـد العتقـي المـصري: هـو ) ٩١٩ -١٣٣ ( ابن القاسم )٢(

 وروى عـن ، عن مالك أثبـت منـهألموطارو أحد ي، وتفقه به وبنظرائه، لم ً الإمام مالكاب صح،حجة
 وهي من أجل كتب المالكية، خرج عنه البخـاري في صـحيحه، وأخـذ عنـه أسـد )المدونة(ابن مالك 

 . ونظراؤهما، توفي بالقاهرة، ويحيي بن يحيي،بن الفراتا
 ].١/٢٧٦لأعيان ، وفيات ا٤/٩٧ ، الأعلام للرزكلي٥٨/كية صزشجرة النور ال [     

 .٦/١٩٤المنتقى شرح الموطأ:  انظر)٣(



 

 

 حكام استخدام الأطفال والانتفاع بما يختصون بهأ 

 . والحنابلةالشافعية
، إذا كـان يعقـل ذلـك، وهـو ذن وليـه بلا إفلاستئجار الأجنبي للطيجوز : القول الثاني
 .من المالكية  ~  وابن الماجشون~ قول مطرف

  :الأدلة والمناقشة
 

ــــدليل الأول ــــالى :ال ــــه تع $ â: قول ygïÉ r'̄» tÉ öúïÏ% ©! $# (#q ãYtB#uä üw (#þq è= à2ù's? N ä3s9º uq øBr& Mà6 oY÷èt/ 

È@ÏÜ» t6 ø9$$ Î/ HwÎ) br& öcq ä3s? ¸otç» pgÏB t̀ã <Ú#tç s? öN ä3Z ÏiB á. 
التراضي من طرفي العقد لجوازه، والطفـل لـيس لـه في الآية بيان وجوب  :وجه الدلالة

َرضا معتبر، فاعتبر رضا وليه، فإذا انعدم رضاه فالعقد غير جائز ِ ُ ْ . 
                                                 

لإجـارة يـشترط فيهـا القبـول ا«:  وفيـه أن٣/٣٧٥الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر الهيتمي: انظر) ١(
 .»وهو لا يصح من الصبي فكانت فاسدة

د  لأنهــا عقــ;)إلا مــن جــائز التــصرف(الإجــارة ) ولا تــصح(«:  وفيــه٣/٥٤٧كــشاف القنــاع: انظــر) ٢(
 .»معاوضة كالبيع

بـن إبـراهيم، أبـو سـعيد فقيـه ا عبـدالرحيم، : وقيـل،مطرف بن عبـدالرحمن: هو ) ٢٨٢ - ( مطرف )٣(
ًيضا بصيرا بالنحو واللغـة والـشعر والوثـائق ذا أمالكي، سمع من سحنون ويحيى وابن حبيب، كان  ً

  . زهد وورع
 ]٣٩٢/ ص،وعاه، بغية ال٨/١٥٤ ، الأعلام الزركلي٣٤٦الدبياج المذهب ص [

ُعبدالملك بن عبدالعزيز بن عبداالله بن أبي سلمة الماجشون، المدني، مـولى بنـي تـيم : هو ابن الماجشون) ٤( ِ
ًمن قريش، من أعلام مذهب الإمـام مالـك، وكـان فقيهـا فـصيحا، وإليـه انتهـت رئاسـة المـذهب في  ً

لملك بـن حبيـب، وسـحنون، تـوفي عبـدا: عصره، ودارت عليه فتيا أهل المدينة في زمانه، من تلاميذه
   .، وقيل غير ذلك٢١٢سنة 

 .]٢/٦ الديباج المذهب،١٠/٣٥٩ سير أعلام النبلاء،٣/١٣٦ترتيب المدارك[
 .٦/١٩٤المنتقى شرح الموطأ: انظر) ٥(
 ].٢٩[، الآية  سورة النساء)٦(



 

 

   عاملات  يختصون به في الموالانتفاع بمااستخدام الأطفال : الفصل الثاني

لتصرف في الطفل وفق المـصلحة، لأهل لأنه  أن الشارع قد أناب الولي :الدليل الثاني
ممـا يـدل عـلى أن ، فعدم إذنه قرينة عـلى عـدم رضـاه، جود الشفقة وأمن التهمةلما فيه من و

 .المصلحة في عدم إجارته
 

أن من الأيتام مـن يتعرضـون للمنـع مـن العمـل؛ لعـدم وجـود ولـيهم،  :الدليل الأول
 .فتضيع مصالحهم بالقيام بالأعمال بأجرة ينتفعون بها

لطفـل فيهـا أن بعض الأعمال والتصرفات يشق على الولي مباشرة الإذن ل :الدليل الثاني
 .بالاستئجار لتكررها

 :اعتراض على الدليلين من ثلاثة أوجه
 هــذه الحــالات مــن الأطفــال أو الأعــمال تعــد خاصــة وليــست غالبــة، :الوجــه الأول

 .والحكم إنما هو للغالب
 الولاية ليست خاصة بالأب، فإذا لم يوجد قام مقامه في الإذن ولي اليتـيم :الوجه الثاني

 .أخ أو عم، أو حتى السلطانبعده من جد أو 
 ما كان من الأعمال يشق على الولي مباشرة الإذن للطفل فيهـا لتكررهـا، :الوجه الثالث

 . ًفإنه يكتفى فيها بالإذن العام، دفعا للمشقة
  :الترجيح

 رجحان القول الأول وهو عدم جواز استئجار الأجنبـي للطفـل - واالله أعلم -يظهر 
 .لل به، وورود المناقشة على ما علل به مخالفوهُبدون إذن وليه؛ لقوة ما ع

                                                 
 .٤/١٧٧بدائع الصنائع: انظر) ١(
 .٦/١٩٤المنتقى شرح الموطأ: انظر) ٢(
   .لمرجع السابق ا:انظر) ٣(



 

 

 حكام استخدام الأطفال والانتفاع بما يختصون بهأ 

 
 

 :وفيه ثلاث مسائل


 
  :صورة المسألة

ِذه المسابقة بحمل الطفل على الدابـة المتـسابق عليهـا لكونـه أن يقوم الولي المشارك في ه َ
 .ًأخف وزنا، أو لمصلحة تعليمه أو غير ذلك

َ حمل الصبيان عليها ~كره مالك «: وتظهر صورة الاستخدام في مثل قول المالكية ْ َ
 . »خشية العطب

   :وجه الدلالة على صورة الاستخدام هذه
، ولذا قـال المالكيـة في موضـع آخـر في معـرض بيـان تدل على الاستخدام) حمَْل(كلمة 

 .»...والكراهة في حق وليه وفي حق البالغ المسابق له...«:َالمخاطب بالكراهة
   :حكم هذه الصورة من الاستخدام

 من تعرض لحكم استخدام الأطفال في السباق على الخيـل - حسب اطلاعي - أجد لم
                                                 

المسابقة بـين الحيـوان، كالخيـل : للمسابقات أنواع عديدة في الماضي والحاضر، ومن أبرز هذه الأنواع) ١(
ــوان،  ــة، والمــسابقة في المركوبــات غــير الحي ــة والثقافي والإبــل والفيلــة والحمــير، والمــسابقات العلمي

 كالملاكمــة والجــودو والكراتيــه وحمــل والمــسابقة عــلى الأقــدام، والــسباحة، والمــصارعة ومــا شــابهها
الأثقال، والكرة كالقدم والطاولة والطائرة والتنس، وعقد المناضلة، ويمكـن الاقتـصار عـلى بعـض 

 .منها، ببيان حكم استخدام الطفل فيها، وغيرها يقاس عليها، واالله أعلم
 .٣/٤٦٥ الذخيرة للقرافي)٢(
 .٣/١٥٦ شرح مختصر خليل للخرشي)٣(



 

 

   عاملات  يختصون به في الموالانتفاع بمااستخدام الأطفال : الفصل الثاني

ً ذكر المالكية أن ذلك مكروه خشية على الطفـل مـن  حيث؛ونحوها إلا المالكية، والشافعية
 .العطب

وليس للـولي المـسابقة «: واز لأنهم قالواأما الشافعية، فيظهر من كلامهم أنهم يرون الج
 .»...والمناضلة بالصبي بماله وإن استفاد بهما التعلم

منـه أن المـسابقة ووجه هذا الظاهر أنهم قيدوا المنع بما إذا كان بالـصبي بمالـه، ممـا يفهـم 
 . بالصبي بغير ماله جائزة

 : أن استخدام الأطفال في السباق له حالان- واالله أعلم -ويظهر 
أن يكون الغرض هو السباق، ومـا الطفـل إلا وسـيلة للفـوز لخفـة وزنـه  :الحال الأولى

 .حال ركوبه
 بالطفـل أو  في حال غلبة السلامة، أما مع تحقـق الـضررٍوحينئذ فالقول قول المالكية
 .ًمظنته فيحرم استخدامه مطلقا

ولهذه الحال صورة خاصة جعلها الباحث في مـسألة مـستقلة في الفـصل الـسادس مـن 
 .هذا البحث

ــة ــوب  :الحــال الثاني ــية ورك ــه عــلى الفروس ــل وتدريب ــيم الطف أن يكــون الغــرض تعل
 .الخيل

                                                 
 .٦/١٧٩لمحتاجمغني ا) ١(
 ويكره أن يحمل عليها إلا محتلم ،ولا يشترط معرفة من يركب عليها من صغير أو كبير«: قال المالكية) ٢(

 وفي حـق البـالغ ، والكراهة في حق وليـه، وبين الصبي وغيره، وتكره المسابقة بين الصبيان،ضابط له
 .٣/١٥٦شرح مختصر خليل للخرشي كذا في »المسابق له

، وهـي ٤١١/المطلب الثالث من المبحث الثاني من فصل النـوازل في اسـتخدام الأطفـال، ص: انظر) ٣(
 .استخدام الطفل في ركوب الهجن للسباق: مسألة



 

 

 حكام استخدام الأطفال والانتفاع بما يختصون بهأ 

ورة لاسـتخدام ٍوحينئذ فلا تكون هـذه الحـال داخلـة في البحـث هنـا لعـدم وجـود صـ
  الطفل، بل فيها استخدام الدواب للطفل لتدريبه، وعليها يحمل قول الشافعية بالجواز

 
  :صورة المسألة

أن تكون للطفل دواب ونحوها، فيدخلها الولي في السباق المعد لذلك بغيـة الفـوز، أو 
 الولي بمال الطفل في قيمة جوائز السباق، وهـذه المـسألة داخلـة فـيما يخـتص بغية أن يشارك

 .بالطفل
  :حكم المشاركة بمال الطفل في السباق

:  إلا الشافعية حيث قـالوا- حسب اطلاعي -لم أجد من تكلم عن هذه المسألة بعينها 
َوليس للولي المسابقة أو« ُ ِناضلة بالصبي بماله وإن استفاد بهما لما ِ ُ  .»...مَُّلَّالتعَ

 :وبناء على ذلك فيمكن القول بأن
 :المشاركة بمال الطفل على وجهين

فالظاهر أنها لا تجوز بل تمنع لمـا فيهـا :  المشاركة بدواب الطفل في السباق:الوجه الأول
 .من تعريض تلك الدواب للضرر، إلا إذا كانت مصلحة تلك الدواب تقتضي المشاركة

                                                 
 : لأمرين) ١(
، فمنعوا بذل ماله لهذا الغرض، مما يدل عـلى أن هـذا الغـرض بـلا »وإن استفاد بهما التعلم«:  أنهم قالوا.١

 .بذل ماله جائز
 إذا كان قد  سيماة بالطفل منهم بماله إذا راهق لاتثنوا أبناء المرتزقة من ذلك القيد فتجوز المسابق أنهم اس.٢

ثبت اسمه في الديوان، وعللوا ذلـك بأنـه مـصلحة لـه، ممـا يؤكـد بـأن الأصـل فـيمن عـداهم جـواز 
 .  واالله أعلم. المسابقة به بلا بذل ماله

 ٦/١٧٩مغني المحتاج) ٢(



 

 

   عاملات  يختصون به في الموالانتفاع بمااستخدام الأطفال : الفصل الثاني

 أنهـا لا تجـوز؛ -ً أيـضا -فالظـاهر : اركة بمال الطفل في قيمـة الجـوائز المش:الوجه الثاني
لأنه تبرع من قبل الولي بمال الطفـل، ولـيس للـولي ولا لغـيره التـبرع مـن مـال الطفـل بـلا 

 . عوض باتفاق الفقهاء
 

  : من صور المسألة
ادي العلمية والمساجد أو في نطـاق الأسر مـن مـسابقات ثقافيـة عبـارة ما يطرح في النو

عن أسئلة تستخرج إجابتها من شريط أو كتاب، ويراد منها التواصل والتعلـيم والتوجيـه 
ونحو ذلـك مـن الأهـداف، وتجعـل قرعـة لإظهـار الفـائز مـن المـشاركين، فيقـوم الـبعض 

ًء أطفال من أقاربه، بناء على أن القائمين بالمشاركة بأكثر من إجابة حيث يقيد بعضها بأسما ٍ
ًبالمسابقة لا يمانعون من ذلك، فلا يعد حينئذ فعله كذبا ٍ. 

  :حكم المشاركة باسم الطفل في هذه المسابقات
 : أن ذلك يتوقف على نظر ولي الطفل- واالله أعلم -يظهر 

ً فإن رأى الولي أن مشاركة أحد مستخدما اسم الطفـل يترتـب عليهـا مـ* صالح غالبـة ٍ
 .ٍكأخذ مقابل بدل الاستخدام، إضافة إلى أن فوز الطفل غير مؤكد، جاز

ً وإن رأى أن مشاركة أحد مستخدما اسم الطفل يترتب عليها مفاسد غالبة كتفويت * ٍ
 .فرصة انفراد الطفل بالفوز، أو تفويت منفعة تعويده على هذه المسابقات فلا يجوز

 أن يستخدم اسم الطفل في المشاركة في المسابقة، وفـاز فإن رأى الولي المصلحة غالبة في
 :الطفل في المسابقة فلا يخلو الحكم في تقرير من يستحق الجائزة من

                                                 
ــدائع ا:انظــر) ١( ــصنائع ب ــل٥/١٥٣ل ــاج٥/٦٢، مواهــب الجلي ــاج في شرح المنه ــة المحت ، ٦/٣٠٠، تحف

 .٢/١٧٥، شرح منتهى الإرادات٣/٤٥٠كشاف القناع
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ــال* ــبرة : أن يق ــت باســمه، ولا ع ــسابقة كان ــشاركة في الم ــل لأن الم ــأن الجــائزة للطف ب
 .باستخدام غيره له

شارك الحقيقـي، ومـا اسـم الطفـل  وقد يقال بأن الجائزة لمستخدم اسم الطفل لأنه الم*
إلا صورة فقط فـلا يعتـد بـه، وعـلى المـستخدم القيمـة الماليـة لمثـل هـذا الاسـتخدام لاسـم 

 .الطفل
ًوقد يقـال بـأن الجـائزة بيـنهما بحـسب مـا تـم الاتفـاق عليـه مـن النـسبة حفظـا لحـق * 

َلل ُزاع، ولعل هذا الرأي هو الأولى لقوة ما عـًالطرفين ودفعا للاختلاف والن  .بهله ِّ
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 :وفيه ثلاثة مطالب

 
 

 :وفيه مسألتان
 

 :لهذه المسألة صورتان
أن يستعير الولي ومن في حكمه الطفل لنفسه، بحيث يقـوم لـه الطفـل  :رة الأولىالصو

 .بمصلحة معينة بلا مقابل
 . أن يعير الولي ومن في حكمه الطفل لآخر :الصورة الثانية

وبيان خلاف العلماء لكل صورة في مسألة، تكـون في فـرع مـستقل وذلـك عـلى النحـو 
 :التالي

 
 :اختلف الفقهاء في ذلك على قولين

 وهـو قـول يجوز للولي أن يستعير موليه الطفل، وهـو مـذهب الحنفيـة: القول الأول

                                                 
درر الحكـام : إلا أنهم قيدوه بما كان على سبيل التهذيب والرياضة، انظرقال بالجواز، الحنفية ع أن م و)١(

يستخدم الصغير بـدون عـوض مـا عـدا ليس لأحد أن «:  وقد جاء فيها١/٦٩٢شرح مجلة الأحكام
 . »... ولهؤلاء استخدامه على سبيل التهذيب والرياضة،الأب والجد والوصي
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 . ومذهب الحنابلةعند الشافعية
 وهو لا يجوز للولي أن يستعير موليه الطفل، وهو ظاهر مذهب المالكية: القول الثاني
 .فعيةقول عند الشا

  :سبب الخلاف في المسألة
 راجع إلى الخلاف في حكم - واالله أعلم -لعل الخلاف في مسألة استعارة الولي للطفل 

 وتـرجيح قـول تملك الأب لمال ابنـه، وقـد سـبق بيـان الخـلاف بـين الجمهـور والحنابلـة
 ويبقـى الحنابلة بجواز ذلك، وحيث جاز للأب تملـك مـال ابنـه فيجـوز لـه تملـك منافعـه،

الأولياء عدا الأب على الأصل في عدم جواز تملكهم لأموال مـن تحـتهم وعليـه فـلا تجـوز 
 .استعارتهم لهم

                                                 
ــاج:  انظــر)١( ــاج في شرح المنه ــة المحت ــنهج٥/٤١٢تحف ــه٣/٤٥٣، حاشــية الجمــل عــلى شرح الم : ، وفي

,  ظاهر في الثانيوهو, ولده فيما يقابل بأجرة أو كان يضره يؤخذ من ذلك أنه ليس للأب استخدام...«
 وبتسليم الأول فينبغي للأب إذا استخدم من ذكر أن ،وينبغي خلافه في الأول بل هو أولى من المعلم

 ثـم يـصرفها عليـه فـيما يحتاجـه مـن ، ثم يملكها له عما وجب عليه،يحسب أجرة مثله مدة استخدامه
 .»...ومما عمت به البلوى, نفقة وكسوة

الابن خدمة والـده بـالمعروف، ولم يـصحح بعـضهم اسـتئجار الأب ولـده  حيث أوجب الحنابلة على )٢(
ًبناء على وجوب الخدمة بالمعروف، مما يدل على جواز استعارته، ولأن الأب يملك ابنه فيملـك تبعـا 

 . ٦/٢٩نصافالإ: لذلك منافعه، انظر
: ارته من باب أولى، انظرً حيث منع المالكية استئجار الأب ولده إلا أن يكون بالغا، فمنعهم من استع)٣(

وأمـا اسـتئجار الأب ولـده مـن نفـسه «:  وفيه٧/٣حاشية العدوي على شرح مختصر خليل للخرشي
 . »ً لا إن كان صبياًفيجوز إن كان بالغا

 .٥/٤١٢تحفة المحتاج في شرح المنهاج:  انظر)٤(
 .من هذا الكتاب ١٥٦/انظر ص) ٥(
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 :اختلف الفقهاء في حكم إعارة الطفل على قولين

 ومقتضى قول لا يجوز للولي أن يعير موليه الطفل، وهو مذهب الحنفية: القول الأول
 . والحنابلة ومذهب الشافعيةالمالكية

 .يجوز للولي أن يعير موليه الطفل، وهو قول عند الحنفية: القول الثاني
                                                 

، ١/٣١٩، درر الحكـام شرح غـرر الأحكـام٤/٥٠٤الرايـة في تخـريج أحاديـث الهدايـة نصب : انظر)١(
وقد استثنى الحنفية من عدم الجواز ما إذا أعير الطفل إلى أستاذ ليعلمه صـنعة فللأسـتاذ اسـتخدامه، 

 .٢/٣٤٢درر الحكام شرح مجلة الأحكام: انظر
بمقابل، فما كان اسـتعارة بـلا مقابـل، فهـو  حيث منعوا استئجاره من قبل الأب، مع أنه استئجار أي )٢(

وأمــا  «: وفيــه٧/٣حاشــية العــدوي عــلى شرح مختــصر خليــل للخــرشي: بــالمنع أولى عنــدهم، انظــر
ً، وأيـضا فالمالكيـة اشـترطوا أن »ً لا إن كـان صـبياًاستئجار الأب ولده من نفسه فيجوز إن كان بالغـا

مواهــب :  غــير متحقــق في الــولي، انظــرًيكــون المعــير مــن أهــل التــبرع ومالكــا للمنفعــة وهــذا
 .٢/١٦٨، الفواكه الدواني٦/١٢١، شرح مختصر خليل للخرشي٥/٢٦٨الجليل

. ٣/١٩ على شرح المحلي عـلى منهـاج الطـالبين للنـووي، حاشية قليوبي٣/٣١٥مغني المحتاج:  انظر)٣(
ا مـا لا يقابـل بـأجرة وقد حمل الشافعية المنع من إعارة الطفل على إعارته في خدمة تقابـل بـأجرة، أمـ

فيجوز إذا لم يضر بالطفل، وكذا تصح إعارة الطفل لما لا يقصد من منفعته لغناه كخدمـة مـن يـتعلم 
 .٣/١٥٩، حاشية البجيرمي على الخطيب٣/٢٣٣الغرر البهية شرح البهجة الوردية: منه، انظر

يعتـبر كـون المعـير  «:٤/٤٦٩فروعً حيث اشترط الحنابلة كون المعير أهلا للتبرع، قال ابن مفلح في ال)٤(
 . ٤/٦٣كشاف القناع: ، وانظر»ًأهلا للتبرع

لـلأب أن ... «:  وفيهـا٦/٤٤٠، رد المحتـار عـلى الـدر المختـار٣٧٣-٤/٣٧٢الفتاوى الهندية:  انظر)٥(
َّ غير أن بعض علماء الحنفية يرى أن الإعارة الجائزة هنا تؤول بما كان فيها تعل»...يعير ولده الصغير َ م ُ

حرفة كأن يدفع الولي الطفل إلى أستاذ ليعلمه حرفة، فيخدم الطفل هذا الأستاذ أما إذا كان بخـلاف 
وعلى هذا التأويل يكون رأي الحنفية . ١/٣٢٠درر الحكام شرح غرر الأحكام: انظر. ذلك فلا يجوز

 .واالله أعلم. ًموافقا لرأي الجمهور
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ًأن فيهما توجيها لعمل ما فيه الإصلاح لليتامى، وعدم قربـان  :وجه الدلالة من الآيتين

وال اليتـامى فـلا شـك أموالهم إلا بما هو الأحسن، وإذا كانت هذه التوجيهات في حـق أمـ
 . أنها في حق اليتامى أنفسهم من باب أولى، وإعارتهم خلاف الإصلاح والأحسن لهم

أن ولاية الولي على الطفل نظرية، وليس في استعارة الطفل أو إعارتـه نظـر أو  :الدليل الثالث
 .مصلحة له

 نحـو الإعـارة؛ إنما أذن للـولي في التـصرف بـالأعواض، ولم يـؤذن لـه في :الدليل الرابع
 .لأنها تبرع بإباحة المنفعة؛ فلا يصح فيما لم يؤذن له فيه

 
الولي يملك الاتجار بمال الطفل، وكل من ملك التجارة ملك ما هو مـن  :الدليل الأول

 . وتصحتوابعها، وإعارة الطفل من توابع التجارة وضروراتها؛ فيملكها الولي
                                                 

 ].٢٢٠[، الآية  سورة البقرة)١(
 ].١٥٢[، الآية نعام سورة الأ)٢(
 .٤/١٧٩بدائع الصنائع:  انظر)٣(
 .٦/١٢١شرح مختصر خليل للخرشي:  انظر)٤(
 .٥/١٥٤بدائع الصنائع:  انظر)٥(
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ليس كل ما هو من التجارة يملكه الولي، بل لا يملـك منهـا إلا مـا كـان فيـه  :اعتراض
 .مصلحة للطفل، والإعارة ليس فيها مصلحة للطفل؛ لأنها تبرع بالمنفعة بدون عوض

في إعارتــه مــصلحة للطفــل بتعلــيم حرفــة والتمــرن عليهــا ممــا ينفعــه في  :الــدليل الثــاني
 .مستقبله

إعـارة الطفـل : زاع؛ إذ إن مـسألة البحـث هـيـل النـهذه الصورة خـارج محـ :اعتراض
 .بدون مقابل حسي أو معنوي وما ذكرتم هي مصلحة ظاهرة

أن أبــا طلحـة انطلــق بــأنس إلى (:  في الــصحيح وفيـه>قـصة أنــس  :الـدليل الثالــث
ِّ إن أنـسا غـلام كـيس فليخـدمك، قـال أنـس@يا رسـول االله :  فقال@رسول االله  ً :

 .)ضرفخدمته في السفر والح
ٍ إعارة أبي طلحة لابنه أنس لـه دليـل عـلى جـواز إعـارة @قبول النبي  :وجه الدلالة

ُالولي للطفل؛ إذ كان عمر أنس  ْ  . سنين وقتها عشر>ُ
زاع؛ لأن الإعـارة في الحـديث قـصد منهـا أن ـًهـذا الـدليل أيـضا خـارج محـل النـ :اعتراض

يكون أنس عند من يشرف بخدمته، ويستفيد من تربيته وتأديبه، فينتفع بذلك، كما وقـع لأنـس 
فتكـون هـذه  عليها من الآداب ما فاق بـه مـن أدبـه أبـوه،  ً فعلا حيث استفاد بالمواظبة>

 . زاع إنما هي فيما قصد به مصلحة المستعيرـالاستعارة لمصلحة الطفل، والمسألة محل الن
                                                 

 .٢/٨٤١تصرفات الأمين في العقود المالية:  انظر)١(
 ً أخرجه البخاري واللفظ له، كتاب الوصايا، باب استخدام اليتيم في السفر والحضر إذا كان صـلاحا)٢(

ـــه ـــ٢٧٦٨/، ح٢٢٣/ص...ل ـــه م ـــه، وأخرج ـــسن خلق ـــاب ح ـــضائل، ب ـــاب الف  @سلم، كت
 .٦٠١٣/، ح١٠٨٦/ص

 على شرح المحـلي حاشيتي قليوبي وعميرة: انظر. والمواظبة الملازمة على الشيء بأن لا يتركه إلا لعذر )٣(
 .١/٢٤٢على منهاج الطالبين للنووي
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  :الترجيح
يظهر من استعراض أدلة القولين رجحان القول الأول وهو عدم جواز إعارة الطفـل؛ 

، زاعـلقوة ما استدل له به من المنقول والمعقول، ولأن ما استدل به مخالفوه خـارج محـل النـ
 .واالله أعلم

 
  :زاعـتحرير محل الن

 . اتفق الفقهاء على عدم جواز استعارة أموال الطفل بلا إذن وليه*
 : اختلف الفقهاء في صورتين يمكن جعل كل واحدة منهما في مسألة مستقلة*

 . استعارة الولي ومن في حكمه مال الطفل:الصورة الأولى
 . استعارة الأجنبي أملاك الطفل بإذن وليه:ورة الثانيةالص

 :وبيان خلاف العلماء لكل صورة في مسألة، تكون في فرع مستقل وذلك على النحو التالي
 

ل في هـذه لم أطلع على من تكلم على هذه المسألة بعينها، لكـن يمكـن أن يخـرج للفقهـاء قـو
 .ٌالمسألة، بناء على أقوالهم في مسألة حكم استعارة الولي للطفل، لأن المال تبع للبدن، واالله أعلم

 وتـرجيح القـول بجـواز اسـتعارة وقد سبق بيان الخلاف والأدلة والمناقـشة في ذلـك
                                                 

 . ولعدم اعتبار إذن الطفل لأن حقيقته غصب أموال الطفل، لعدم إذن الولي،)١(
وبناء عـلى هـذا التخـريج يكـون اخـتلاف الفقهـاء في هـذه المـسألة عـلى . من هذا الكتاب ٢٠٣/ ص)٢(

 :قولين
 يجوز للولي أن يستعير مال موليه الطفل لنفـسه، وهـو مـذهب الحنفيـة، وهـو قـول عنـد :القول الأول       

 .ذهب الحنابلةالشافعية وم
لا يجوز للولي أن يستعير مال موليه الطفل لنفسه، وهو ظاهر مذهب المالكية، وهو قول : القول الثاني       

 .عند الشافعية
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ن الطفل من قبل الأب دون غيره من الأولياء، لقوة ما علل به، فكذلك هنا يجوز للأب دو
 . غيره من الأولياء استعارة مال الطفل، واالله أعلم

 
 :اختلف الفقهاء فيها على قولين

لا يجوز للـولي أن يعـير أمـلاك الطفـل، وإليـه ذهـب جمهـور الفقهـاء مـن : القول الأول
 . والحنابلة والشافعية والمالكيةالحنفية

 .يجوز للولي أن يعير أملاك الطفل، وإليه ذهب متأخرو الحنفية: الثانيالقول 
  :الأدلة والمناقشة
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 .٢/٣٤٢، درر الحكام شرح مجلة الأحكام١/٣١٩ انظر درر الحكام شرح غرر الأحكام)١(
ًومالكـا للمنفعـة وهـذا غـير متحقـق في الـولي،  حيث اشترط المالكية أن يكون المعير من أهـل التـبرع )٢(

 .٢/١٦٨، الفواكه الدواني٦/١٢١، شرح مختصر خليل للخرشي٥/٢٦٨مواهب الجليل: انظر
 .٣/١٥٩، حاشية البجيرمي على الخطيب٣/٢٣٣الغرر البهية شرح البهجة الوردية:  انظر)٣(
يعتـبر كـون المعـير ":٤/٤٦٩ في الفـروعً حيث اشترط الحنابلة كون المعير أهلا للتبرع، قال ابن مفلح)٤(

 . ٤/٦٣كشاف القناع: ، وانظر"ًأهلا للتبرع
 .٣٧٣-٤/٣٧٢الفتاوى الهندية:  انظر)٥(
 ].٢٢٠[، الآية  سورة البقرة)٦(
 ].١٥٢[، الآية  سورة الأنعام)٧(
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ًأن فيهما توجيها لعمل ما فيه الإصلاح لليتامى، وعدم قربـان  :وجه الدلالة من الآيتين
 .م خلاف الإصلاح والأحسن لهم، فلا تجوزأموالهم إلا بما هو الأحسن، وإعارة أمواله

لأن ولاية الولي على الطفل نظرية وليس في إعارة أموال الطفل نظـر أو  :الدليل الثالث
 .مصلحة له

إنما أذن للـولي في التـصرف بـالأعواض، ولم يـؤذن لـه في نحـو الإعـارة؛  :الدليل الرابع
 . له فيهلأنها تبرع بإباحة المنفعة فلا يصح فيما لم يؤذن

أن الإعارة تبرع بإباحة المنفعة بغـير عـوض، فـلا تـصح ممـن لا يـصح  :الدليل الخامس
 .تبرعه

 
الولي يملك الاتجار بمال الطفل، وإعارة أموال الطفل من توابع التجارة  :الدليل الأول

 .وضروراتها فيملكها الولي
وابع التجارة يملكه الولي، بل لا يملك منها إلا مـا كـان فيـه ليس كل ما هو من ت :اعتراض

 .مصلحة للطفل، وإعارة أمواله ليس فيها مصلحة للطفل لأنها تبرع بالمنفعة بدون عوض
يمكن الاستدلال لهم بمـضمون أدلـة القـول الثـاني في الفـرع الثـاني مـن  :الدليل الثاني

؛ وذلك لأن المال تبع للبدن، والـشريعة حكم إعارة الولي للطفل: المسألة السابقة، وهي
 .جاءت بحفظهما، والمنع مما يؤدي إلى الإضرار بهما

                                                 
 .٤/١٧٩بدائع الصنائع:  انظر)١(
 .٦/١٢١شرح مختصر خليل للخرشي:  انظر)٢(
 .٣/٣١٤حتاجمغني الم:  انظر)٣(
 .٥/١٥٤بدائع الصنائع:  انظر)٤(
 .من هذا الكتاب ٢٠٥/ص: انظر) ٥(
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  :الترجيح
يظهر رجحان القول الأول وهو عدم جواز إعـارة أمـلاك الطفـل؛ لمـا اسـتند إليـه مـن 

، ًزاع، وأما ما استدل به مخالفوه فلا تخلو من كونها تعليلا غير مسلم بهـتعليلات في محل الن
 .زاعـأو آخر في غير محل الن

 ثم إن القول بعدم الجواز هو الموافق لمقاصد الشريعة من الاحتياط في أموال الأطفـال 
 .وأنفسهم

 .وهو مقتضى نص القرآن الكريم من عدم قربانها إلا بالأحسن
ثم إذا كانت عقود المعاوضات التي لا تظهر فيها المصلحة للطفـل ممنوعـة؛ فمـن بـاب 

 .تمنع عقود التبرعاتأولى أن 
 

 
 :وفيه ثلاث مسائل

 
  :صورة المسألة

أن يقوم الولي ومن في حكمه بإيداع أموال الطفل لدى شخص آخـر مـؤتمن؛ ليـستفيد 
 .َمنها المستودع

 :اختلف الفقهاء في حكم إيداع أمول الطفل على قولين
 .ًالجواز مطلقا، وقال به الحنفية: القول الأول

                                                 
ِبناء على خلاف الفقهاء في جواز انتفاع المستودع بالوديعة عند إذن المودع) ١( َ ً. 
 سروشـني، جـامع أحكـام الـصغار للا٦/١٣٥، بدائع الـصنائع٢١/١٠٢المبسوط للسرخسي:  انظر)٢(

١/٢٤٤. 
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لا يجوز للولي إيداع أملاك الطفل إلا لحاجة أو مصلحة مـن الإيـداع مـن : القول الثاني
 نحو خوف على المال من نهب أو حريق أو غير ذلك، وهو الظاهر مـن مـذهب المالكيـة

 . والحنابلةل به الشافعيةوقا
  :الأدلة والمناقشة

 
أن الإيداع من توابع التجارة فيصح في مال الطفل كـما صـحت التجـارة  :الدليل الأول

 .بماله
هـذا التعليـل علـيهم؛ لأن إيـداع أمـوال : ًيرد على قول المجيـزين مطلقـا بـأن :اعتراض

 .ماله يعد من مصلحته؛ لذا جازًالطفل تبعا للتجارة في 
 .َأن في إيداع أموال الطفل مصلحة له؛ فهي محفوظة عند المستودع :الدليل الثاني

َأن عدم الإيداع هو الأحفظ لمال الطفل باعتبار أن يد المستودع يد أمانة، كـما  :اعتراض
 .يداعًأن في الإيداع تعطيلا للمال عن النماء بالتجارة؛ فكانت المصلحة بعدم الإ

                                                 
 .٣٢٧،القوانين الفقهية٤/٣٩الفروق للقرافي:  انظر)١(
 .٣/١٥٤، مغني المحتاج٥/١٨٠تحفة المحتاج في شرح المنهاج:  انظر)٢(
عـدم / الثانيـة. عدم الجواز إلا إذا كان فيه مصلحة/ الأولى:  ويظهر من كلام الحنابلة أن لهم روايتين)٣(

ذكـره في , ولـه إيداعـه مـع إمكـان قرضـه...«: ٤/٣٢٠بن مفلـحلا فروعالالجواز إلا لحاجة، جاء في 
لقــولهم يتــصرف , وظـاهر كــلام الأكثــر يجـوز إيداعــه, وظــاهره متــى جـاز قرضــه جــاز إيداعــه, المغنـي

دون , أنه يملكه الشريك في إحدى الـروايتين, ولهذا جاز مع إمكان قرضه, وقد يراه مصلحة, بالمصلحة
فلهـذا يتوجـه في المـودع , لا سيما إن جاز للوكيل التوكيـل , استنابة في حفظالوديعة , لأنه تبرع, القرض

يقرضـه لحظـه ] أنـه[و, وفي الكافي لا يودعـه إلا لحاجـة. ويتوجه أيضا في قرض الشريك رواية, رواية 
 .»..وتعتبر المصلحة في جميع ذلك, نص عليه...وقرضه أولى, وأنه إن سافر أودعه, بلا رهن



 

 

   عاملات  يختصون به في الموالانتفاع بمااستخدام الأطفال : الفصل الثاني

 
ـــه تعـــالى :الـــدليل الأول â üwur (#q: قول ç/ tç ø)s? tA$ tB ÉOä ÏKuä ø9$# ûwÎ) Ó ÉL ©9$$ Î/ }ëÏd ß |̀¡ômr& 4Ó ®L ym x÷è= ö7 tÉ 

¼ çn£âä©r& á . 
إمـا أن تكـون فيـه : أن التصرف في مال الطفل لا يخلو من حالات ثـلاث :وجه الدلالة

ًمصلحة فيجوز، وإما أن تكون فيه مضرة فلا يجوز، وإما أن يكون تـصرفا لا مـصلحة فيـه 
 .ًولا مضرة فيمتنع أيضا

 فيه مصلحة، فإذا كان في إيداعه مصلحة جاز أن الولي يتصرف للطفل بما :الدليل الثاني
 .و إلا فلا يجوز
  :الترجيح

 هو قول الجمهور بعدم جواز إيداع ماله إلا لمصلحة أو حاجة، – واالله أعلم –الراجح 
لظهور المـصلحة فيـه للطفـل؛ فكـان الأقـرب لتوجيهـات الآيـة الكريمـة، ولـضعف أدلـة 

علت الأدلة عليهم لا لهم، فكان الأحـسن للطفـل المخالفين بما ورد عليها من مناقشات ج
َّابتداء هو عدم الإيداع، إلا إذا وجدت ثم مصلحة أو حاجة بخلاف ذلك ً. 

وإذا ظهر عدم جواز إيداع أموال الطفل إلا لمصلحة له أو حاجة، فعدم الجواز أولى إذا 
 .َكانت المصلحة في إيداع أمواله إنما هي للمستودع

 
بعد عرض الخلاف في المسألة السابقة وبيان عدم جواز إيداع أموال الطفل إلا لمصلحة 
أو حاجة، يحسن بحث مسألة متفرعة عنها وهي فيما إذا احتاج الولي لإيـداع أمـوال موليـه 

                                                 
 ].١٥٢[، الآية ام سورة الأنع)١(
 .٥/١٠٨تحفة المحتاج في شرح المنهاج:  انظر مضمون ذلك في)٢(
 . ٤/٣٢٠الفروع لابن مفلح:  انظر)٣(



 

 

 حكام استخدام الأطفال والانتفاع بما يختصون بهأ 

مـصلحته،  وقيل بجواز ذلك لحاجـة الطفـل و- في حساب جاري - )بنك(في مصرف 
فما حكم استفادة الولي مما يعطاه من امتيازات وجوائز من هذا المصرف مقابل إيداع أموال 

 .موليه فيه
  :صورة المسألة

 على امتيازات وجـوائز وتـسهيلات، مـن -ً حتى ولو كان فقيرا -أن يحصل ولي الطفل
إعطـاء أحد المصارف، وذلك بسبب إيداعه أمـوال موليـه المـليء، فيحـرص المـصرف عـلى 

الولي هذه الامتيازات، لإبقـاء أمـوال موليـه في هـذا المـصرف؛ لأن للـولي صـلاحية إيـداع 
 .أموال الطفل في هذا المصرف أو نقلها وإيداعها في مصرف آخر

  :حكم استفادة الولي بأخذ هذه الهدايا والحصول على هذه الامتيازات
 :ًلا بد أولا من التفصيل بين حالين

إذا كان الولي قد راعى الحصول على هذه الامتيازات أكثر من مراعاته ما  :الحال الأولى
مصلحة الطفل، كأن يكون اختيار الولي لهذا المصرف وإيثاره على غيره مـن المـصارف بنـاء 

يمنـع الـولي مـن هـذا : على تلك الامتيازات، ولم يراع فيها مصلحة الطفل، وفي هذه الحال
 .التصرف لما فيه من غبن لموليه

د ذهب الحنابلة إلى عدم جواز ما هو من جنس هذا النوع من الاستخدام وهو عدم وق
 مـع أن قـرض مـال الطفـل أولى جواز إقراض الـولي مـال الطفـل لمـودة ومكافـأة للـولي

  .؛ فعدم جواز الاستخدام في الإيداع أولى، واالله أعلمللطفل من إيداعه

                                                 
ْ هذا على القول بأن التخريج الفقهي لما يجعل في البنوك من حسابات جارية على أنـه )١( ، وانظـر )إيـداع(ُ

: وديعـة؟و  هـل هـي قـرض أ- الجاريـة -لـة الخلاف بين الباحثين المعاصرين في حقيقة الودائـع الحا
 .٤٤٢-٤٣١/العمراني، ص. المنفعة في القرض، د

 ل، وفيه في معرض الحـديث عـن الـولي ومـا يجـوز لـه مـن التـصرفات في مـا٥/٣٣٠الإنصاف: انظر )٢(
 .» نص عليه، فلا يقرضه لمودة ومكافأة،يقرضه: حيث قلنا«: موليه

 .المرجع السابق: انظر) ٣(
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فل لكنه مع ذلـك يحـصل هـو عـلى جملـة مـن أن يراعي الولي مصلحة الط :الحال الثانية
 .الهدايا والامتيازات

وبيان حكم هذه الحال يقتضي بيان أن الهدايا ونحوها على قسمين، كل قسم منها يذكر 
 :فيه أمران

من ) المقترض( مما يبذله البنك -ً أيا كان - بيان حكم استفادة المقرض :    الأمر الأول
 .هدايا ونحوها

من هـدايا ونحوهـا، ) المقترض( بيان حكم استفادة الولي مما بذله البنك :    الأمر الثاني
 . للطفل المقرض

  :القسم الأول من أقسام الهدايا
الهدايا التي تكون على صورة الدعاية للمصرف كالأقلام والتقاويم التـي تحمـل شـعار 

 .المصرف، مما يبذل على سبيل العموم
 

 الجواز، لأنها لا علاقة لهـا بـالقرض ولـيس هـو سـببها؛ إذ هـي - واالله أعلم -حكمها 
 .تبذل لعموم الناس

 
تكون لمن ،  أن هذه الجوائز التي هي على سبيل الدعاية للمصرف- واالله أعلم -يظهر  

 تـدل عـلى أن هـذه  في شكل أوهيئـة هـذه الهديـة إلا إذا وجدت قرينة- الولي -له أعطيت 
، لأن واهبها ومعطيها جعلها للولي، ولا أثر لكـون سـببها الهدية قصد بها الطفل فتكون له

ملاءة موليه الطفل، خاصة إذا علم أن حصول الولي عليها لا يمنع من إعطاء أخرى عـلى 
تبـذل لعامـة ء نصيب الطفل في تلك الهـدايا لـو أرادهـا، لأنهـا حساب الطفل، مما يعني بقا

                                                 
ون على ــــذه الهدايا التي تكــــ قرار الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار، بشأن ه:انظر) ١(

-٢٢دورة الثانيـة، بتـاريخـــــ، الاجتماع الثاني عـشر، الـسنة الأولى، ال)٣٥٤(، قراراياتــــشكل دع
 . هـ٢٤/٧/١٤٢٠
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، لأنهـا امتيـازات لا يمكـن الطفـل حيازتهـا أو ًغالبا لا تكون ذات بـال، ولأنها المستفيدين
 .الانتفاع بها أو الاعتياض عنها، فلا يستفيد منها الطفل إذا لم يأخذها الولي

  :القسم الثاني من أقسام الهدايا
ِا مــستقلة، يخــص بهــا المقــرض، وســببها القــرض، كتــذاكر الــسفر أن تكــون هــداي

 والاستضافة، والأسعار المميزة للسلع، ونحو ذلك،
 

 ولما كـان الخـلاف في هـذه المـسألة -هذا القسم من الهدايا وقع فيه الخلاف بين الفقهاء 
ث فإني أعرض الخلاف فيه والأدلة مجملة للوصول إلى ما ينبني عليـه ليس من صلب البح

حكم المسألة محل البحث، وقد آثرت تلخيص الخـلاف ونقـل الأقـوال والأدلـة باختـصار 
 :العمراني، حيث ذكر أن الخلاف فيها على قولين. من رسالة د

 .التحريم، وهو مذهب المالكية، والمذهب عند الحنابلة: القول الأول
 .~الجواز، وهو مذهب الشافعية، ورواية عن أحمد : القول الثاني

  :الأدلة والمناقشة
 

إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى لـه أو حملـه عـلى (: @ قول الرسول :الدليل الأول
 .)الدابة فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك

                                                 
العمـراني، . المنفعـة في القـرض، د: في رسـالةًانظر المسألة بخلافها المـذكور وأدلتهـا الـواردة تفـصيلا ) ١(

 .، حيث لخصها الباحث من الرسالة المذكورة٣٢٣-٢٩٥/ص
 .٢٤٣٢/، ح٢٦٢٢/ كتاب الصدقات، باب القرض، ص،>أنس أخرجه ابن ماجه من حديث  ) ٢(

 الفتـاوى ة فييـاختلف في الحكم على الحديث للاختلاف في بعض رواتـه؛ فحـسنه ابـن تيم :الحكم على الحديث      
، وقـال البوصـيري في ١/٢٩٢ وحسنه المناوي كما في فيض القـدير،، ورمز لحسنه السيوطي٦/١٥٩الكبرى

: ، وقـال الألبـاني في السلـسلة الـضعيفة»هذا إسـناد فيـه مقـال« : عن إسناد الحديث٢/٧٨٣مصباح الزجاجة
 .٥٢٩/، ح١٨٨/ص: ، وضـعفه في ضـعيف سـنن ابـن ماجـه»وبالجملة فللحديث خمس علـل«: ٣/٣٠٣

  .١٢٠-١١٧العمراني ص.المنفعة في القرض د: ًنحوا من هذا التخريج في رسالة: انظر
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ن الحديث يدل على النهي عن قبول هدية المقـترض، أو الانتفـاع بدابتـه أ :وجه الدلالة
 .أثناء مدة القرض إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك فيجوز

 .هذا الحديث ضعيف، كما في تخريجه :اعتراض
  الدالة على المنـع مـن قبـول هديـة المقـترض}الآثار عن الصحابة  :الدليل الثاني

 .ما لم يدل دليل على أن المنفعة ليست من أجل القرضونحوها من المنافع 
أن قبول هدية المقترض ذريعة إلى ربا الجاهلية، فتكون الهدية للمقرض  :الدليل الثالث

 .زيادة على قرضه مقابل ما يأمله من التأخير
يسلم هذا التعليل إذا كانت الهدية من أجل القـرض، أمـا إذا لم تكـن كـذلك  :اعتراض

 .ٍإذ لا تكون ذريعة إلى ربا الجاهلية حينئذفلا يسلم؛ 
 

لو دعيت إلى ( :@ عموم أدلة مشروعية الضيافة والهدية، ومنها قوله :الدليل الأول
 .)ذراع أو كراع لأجبت ، ولو أهدى إلى ذراع أو كراع لقبلت

 يـرد مـا يخـصص هـذا يدل هـذا الأثـر وغـيره عـلى مـشروعية الهديـة، ولم :وجه الدلالة
 .العموم

بل ورد ما يخصص هذا العموم وهي الأدلة الدالة على المنع من المنـافع أثنـاء  :اعتراض
 .مدة القرض إلا إذا لم تكن من أجل القرض

 .)ًإن خياركم أحسنكم قضاء(: @ قوله :الدليل الثاني
                                                 

 . وما بعدها٣٠٠/، صالمنفعة في القرض: انظر) ١(
أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة، كتـاب الهبـة وفـضلها والتحـريض عليهـا، بـاب القليـل مـن ) ٢(

 . ٥٢٩/، ح٢٠٢/الهبة، ص
واللفظ لـه مـن حـديث أبي هريـرة، كتـاب في الاسـتقراض وأداء الـديون، والحجـر  أخرجه البخاري )٣(

، وأخرجه مسلم، كتاب المساقاة، باب جواز ٢٣٩٣/، ح١٨٧/والتفليس، باب حسن القضاء، ص
 . ٤١١٠/، ح٩٥٦/ًاقتراض الحيوان واستحباب توفيته خيرا مما عليه، ص



 

 

 حكام استخدام الأطفال والانتفاع بما يختصون بهأ 

ث عام في حسن القضاء سـواء كـان ذلـك قبـل الوفـاء أو أن هذا الحدي :وجه الدلالة
 .بعده

المراد بحسن القضاء في الحديث ما كان عند قضاء الدين لا قبله؛ لوجـود الفـرق  :اعتراض
بين المنفعة قبل الوفاء وبين المنفعة عند الوفاء، إذ إن المنفعة الواقعة عند الوفـاء مـن بـاب التـبرع 

ما المنفعة الواقعة قبل الوفاء فهـي مظنـة لأن يقـصد بهـا تـأخير والإحسان ومقابلة المعروف، وأ
 .ًسداد القرض، فتكون هذه المنفعة عوضا عن الأجل فتدخل في باب ربا الجاهلية

  :الترجيح
زاع، ـيظهر رجحان القـول الأول وهـو القـول بـالتحريم؛ لأن أدلتـه واردة في محـل النـ

 .  تتم الإجابة عن المناقشات الواردة عليهزاع ولمـبخلاف أدلة مخالفيه فهي خارج محل الن
ًوبناء على القول الراجح فلا يجوز من هذه الهدايا إلا ما كان على سبيل الدعايـة أمـا مـا 

 .سوى ذلك فحكمه المنع
 :حكم استفادة الولي من هذه الهدايا :الأمر الثاني

ا من قبل البنـك ولا هذه الهدايا تبين في عرض الخلاف السابق أنها محرمة ولا يجوز بذله
أخذها من قبل العميل المقرض، لكن ما حكم استفادة الولي من هذه الجوائز بناء على قول 

 . ~ المجيزين لهذه الجوائز وهم الشافعية ورواية عن أحمد
 : تخريجانالتي تقدم باسم الولي لهاأن هذه الجوائز  - واالله أعلم -يظهر 

 :ًللطفل لا يستحق الولي منها شيئا لما يأتيأن هذه الهدايا حق  :التخريج الأول
َ لأنها من حق صاحب الحساب وهو الطفل، فهـي لم تعـط للـولي، وإنـما للحـساب ]١[

 .الذي تولى شؤونه، كما أن الطفل يمكن أن ينتفع منها مباشرة أو من ثمنها
 القياس الأولوي على حـال وكيـل الـشركاء في مثـل تلـك الـصورة، فكـما لا يجـوز ]٢[
تئثار الشريك الذي هو وكيل بقية الـشركاء بـما يعطـى دون البقيـة، فمـن بـاب أولى ولي اس

 .وكيل بلا شراكةالالطفل؛ لأنه بمنـزلة 
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للولي إذا كان اختيـاره لهـذا المـصرف  - كما سبق - جميعها لا تجوز الهداياإلا أن تلك 
 .  مصلحة الطفلِ، ولم يراع فيهاالهداياًعلى غيره من المصارف، بناء على تلك 

ًأن حكم تلك الهدايا والامتيازات هو حكمها لو استحقها الولي ابتداء  :التخريج الثاني
 :في الحل والحرمة، لما يأتي

 ولايتــه عــلى حــساب لأن واهبهــا ومعطيهــا جعلهــا للــولي، ولا أثــر لكــون ســببها ]١[
أن المقـصود بهـا   ممـا يعنـي،لطفللأخرى المصرف يمكنه إعطاء الطفل، خاصة إذا علم أن 

 .هو الولي
 ولأنها امتيازات لا يمكن الطفل حيازتها أو الانتفاع بهـا أو الاعتيـاض عنهـا، فـلا ]٢[

 . يستفيد منها الطفل إذا لم يستخدمها الولي
 هــو حكــم - عــلى القــول بجوازهــا - أن حكــم هــذه الهــدايا - هنــا -ومــا يظهــر للباحــث 

ــأتي لها في آخــر المطلــب الثالــث مــن هــذا  تفــصياســتخدام مــا يهــدى للطفــل، وهــي مــسألة ي
 . المبحث

 :والخلاصة هناك أن الهدايا المطلقة من تسمية المهدى إليه أو قصده لا تخلو
 . إما أن ينتظمها عرف معين، فالراجح أن المصير إليه أولى كما هو رأي الحنفيةً:أولا
عية في الوجه الآخر عندهم  وإما ألا ينتظمها عرف معين، فالراجح هو قول الشاف:ًثانيا

بأن الهدية للطفل، لأنه المتسبب في الإهداء والعدول بها عنـه إلى غـيره بـلا قرينـة أو عـرف 
 .تحكم فلا يقبل

 
 :اختلف الفقهاء في حكم استخدام الطفل بالإيداع عنده على قولين

                                                 
 .من هذا الكتاب ٢١٤/ص: انظر) ١(
 .من هذا الكتاب ٢٥٦-٢٥١/ص: انظر )٢(
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 وابـن ~ وابـن رشـد  وبـه قـال الحنفيـةيجوز الإيداع عند الطفـل،: القول الأول
 .  من المالكية~ عرفة

  والــشافعيةلا يجــوز الإيــداع عنــد الطفــل وقــال بــه جمهــور المالكيــة: القـول الثــاني
 .والحنابلة

  :سبب الخلاف
 .عةيظهر أن الخلاف في هذه المسألة مبني على الخلاف في أهلية الطفل لحفظ الودي

  :الأدلة والمناقشة
 

ِيجوز الإيداع عنده، قياسا عـلى صـحة توكلـه؛ فحيـث جـاز توكلـه جـاز  :الدليل الأول ُّ ً
 .استيداعه

                                                 
 .٦/١٦٨، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق٦/٢٠٧بدائع الصنائع:  انظر)١(
 محمد بن عرفة الورغمي، إمام تـونس وعالمهـا وخطيبهـا ومفتيهـا، قـدم :هو ) هـ ٨٠٣ – ٧١٦ ( ابن عرفة )٢(

 ،ع تـونسللـدرس بجـامى هـــ، كـان مـن فقهـاء المالكيـة، تـصد٧٧٣:ى سنةهـ والفتو٧٧٢:للخطابة سنة
 . في التعريفات الفقهية مجلدات، الحدودعةفي الفقه سبالمسبوط : هوانتفع به خلق كثير، من تصانيف

 ]٧/٢٧٢علام للرزكلي ، والأ٢٧٤ ، ونيل الابتهاج ص ٣٣٧الدبياج المذهب ص [
 .٢٧٧-٢/٢٧٦فاية الطالب الرباني، حاشية العدوي على شرح ك٥/٢٥٢مواهب الجليل:  انظر)٣(
وعليه :  كاللخمي والقرافي وابن الحاجب وابن عبدالسلام وذكره خليل في توضيحه، وقال ابن عرفة)٤(

ـــدنا، انظـــر ـــل بل ـــل: عم ـــب ٥/٢٥٢مواهـــب الجلي ـــة الطال ـــلى شرح كفاي ـــدوي ع ، حاشـــية الع
 .٧/٤، منح الجليل شرح مختصر خليل٢٧٧-٢/٢٧٦الرباني

، حاشـية البجيرمـي عـلى ٣/١٨٢ميرة على شرح المحلي على منهاج الطالبين للنـوويحاشية ع:  انظر)٥(
 .٣/٢٩٢الخطيب

 .٤/١٦٧، كشاف القناع٢/٣٥٢، شرح منتهى الإرادات٦/٣١٦الإنصاف:  انظر)٦(
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أن الإيـداع ممــا يحتـاج إليــه التجــار؛ فكـان مــن توابـع التجــارة؛ فيملكــه  :الـدليل الثــاني
 .الطفل

فـظ فيـصح الإيـداع عنـده؛ لأن حقيقـة الإيـداع أن الطفل من أهـل الح :الدليل الثالث
 .استنابة في حفظ: هي

، وظن صونها مـن القابـل -ِ المودع -أن المعتبر في الإيداع حاجة الفاعل  :الدليل الرابع
 . ، وعليه فالأصل الجواز لتحقق مقصد الإيداع-الطفل-

 
 فهـو لا يحفـظ المـال  والطفل ليس من أهلـهأن مقصد الإيداع الحفظ، :الدليل الأول

 . نهى عن إضاعة المال@ًعادة، ففي الإيداع عنده إهلاك للوديعة معنى، والنبي 
القول بعدم قدرته على حفظ الوديعة غير مـسلم؛ إذ رب مراهـق أقـدر عـلى  :اعتراض

ًحفظ الوديعة من بالغ، ثم إن غير القادر لا يجوز له أن يكون مودعا طف ًلا كان أو بالغاَ ً. 
 .أن الطفل لا يملك التجارة فلا يملك توابعها :الدليل الثاني

                                                 
 .٦/٢٠٧بدائع الصنائع:  انظر)١(
 .٥/٢٥٢مواهب الجليل:  انظر)٢(
 .٦/٢٠٧بدائع الصنائع:  انظر)٣(
ــن شــعبة كــما في حــديث )٤( إن االله حــرم علــيكم عقــوق (: @ قــال رســول االله: قــال > المغــيرة ب

أخرجـه . )الأمهات، ووأد البنات، ومنع وهات، وكره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال
البخاري، واللفظ له، كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس، باب ما ينهى عن إضـاعة 

، وأخرجه مسلم، كتاب الأقضية، باب النهي عن كثرة المسائل من غير ٢٤٠٨/، ح١٨٨/المال، ص
 . ٤٤٨٣/، ح٩٨٢/ص....حاجة، والنهي عن منع وهات،

 ٦/٢٠٧بدائع الصنائع:  انظر)٥(
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 .القياس على الوكالة فيما يعتبر فيها من الشروط، كالبلوغ :الدليل الثالث
بعدم التسليم بحكم الأصل، إذ سبق ترجيح القول بـأن  :اعتراض على هذين الدليلين
 فيملك توابعها، ومنها الاستيداع، كـما أن الـراجح صـحة الطفل المأذون يملك التجارة

 .توكله
  :الترجيح

ُ رجحان القول الأول لقوة ما علل به، وورود المناقـشة عـلى أدلـة – واالله أعلم –يظهر 
 .القول الآخر لأنها إما تعليلات غير مسلمة أو أقيسة غير صحيحة

 
 

 :وفيه مسألتان
 

  :صورة المسألة
للمجاعلة صور فهي إما لمعين أو مطلقة، ومعرفة العامل إما تكون قبل العمل وإما أن 

 .تكون بعده
 :ولا يتصور استخدام الطفل بمجاعلته إلا في الآتي

 . المجاعلة لطفل معين]١[
ً إذا كان المخاطبون جميعهم صغارا، أو غلب على الظن أن العامل  المجاعلة المطلقة]٢[

 .منهم طفل
                                                 

 .٤/١٦٧، كشاف القناع٢/٣٥٢، شرح منتهى الإرادات٦/٣١٦الإنصاف:  انظر)١(
 .هذا الكتابمن  ١٥١/ص: انظر) ٢(
أحكــام الــصبي المميــز في الــشريعة : في رســالة:  انظــر خــلاف العلــماء في صــحة تــولي الطفــل الوكالــة)٣(

 .٣٨٧-٣٨٤/ص. الإسلامية، للسعيد
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 .ً أن يكون العقد قبل العمل أما بعده فلا يسمى استخداما، ولو قام به طفل]٣[
 :خلاف العلماء في حكم مجاعلة الطفل، بناء على مدى اشتراط البلوغ في المجعول له

 : على قولينولذ اختلف الفقهاء في حكم مجاعلة الطفل
 ًلا يشترط في المجعول له أن يكون بالغا، وعليه فتصح مجاعلة الطفل، : القول الأول

 . وهو مذهب الشافعية وبعض المالكيةوقال به الحنفية
 الطفل، وبه ةًيشترط في المجعول له أن يكون بالغا، وعليه فلا تصح مجاعل: القول الثاني

 .ًد للحنابلة قولا في المسألة ولم أجقال بعض المالكية
  :الأدلة والمناقشة

 
أن العامل في الجعالة لا يتعلق به التزام؛ فلا يشترط له البلـوغ، بخـلاف  :الدليل الأول

الجاعل فقد اشترط فيه البلوغ ليصح التزامه، وغاية مـا في أمـر العامـل احـتمال اسـتحقاقه 
 . ناقص الأهليةالجعل، وهو ممكن حتى من

الغـرر، وأكـل أمـوال النـاس : أن أصل الفساد في العقود ثلاثة أمور هـي :الدليل الثاني
 .بالباطل، والربا؛ ونقص الأهلية في العامل لا يعد من هذه الثلاثة

                                                 
 .٤/٢٨٩الدر المختار:  انظر)١(
، مـنح الجليـل شرح مختـصر ٤٠٤شرح حدود ابن عرفـة:  كابن شاس، وابن الحاجب، والمواق، انظر)٢(

 .٢/٥٩خليل
 .٣/٦١٩مغني المحتاج:  انظر)٣(
 .٤/٦٠حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير:  كابن رحال والدردير والدسوقي، انظر)٤(
، حيث ذكـر سـت قواعـد هـي ١٩/محمد عثمان شبير، ص. المدخل إلى فقه المعاملات المالية، د:  انظر)٥(

 .القواعد الكلية العامة في المعاملات، وذكر هذه الثلاث
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الطفل عاجز عـن العمـل؛ فـلا يـصح العقـد منـه لأن منفعتـه معدومـة،  :الدليل الأول

 .فأشبه استئجار الأعمى للحفظ
بعدم التسليم بعجز الطفل، أو أن منفعتـه معدومـة؛ لأنـه رب مراهـق أقـدر  :اعتراض

 .على العمل من بالغ
القياس على الإجارة؛ لأن الأصـل في بيـع المنـافع الإجـارة والجعـل تـابع  :الدليل الثاني

 . فلما لم تصح الإجارة لم تصح الجعالةلها
دم التسليم بالحكم في الأصل؛ لأن إجارة الطفل محل خـلاف والـصحيح بع: اعتراض

 . فبطل الحكم في الفرع المقيس عليهجوازها
  :الترجيح

يظهر رجحان القول الأول لسلامة ما اعتمـدوا عليـه، وورود المناقـشة عـلى أصـحاب 
 اسـتحقاقه ًالقول الآخر، كما أن في القول بالجواز مصلحة للطفـل إذا كـان قـادرا لاحـتمال
 .الجعل، كما أن الالتزام بالقيام بالعمل في الجعالة غير واجب؛ لأنها عقد جائز

 
  :صورة المسألة

ًأن يكون لولي الطفل ونحوه مصلحة يريدها فيجعل لمن يقوم بها جعـلا، ويكـون هـذا 
 .الجعل من مال الطفل

حة للطفـل فـلا تـدخل هـذه المـسألة في اسـتخدام مالـه لأن وعلى ذلك فلو كانت المصل
 .المصلحة له

                                                 
 .٣/٦١٩مغني المحتاج:  انظر)١(
 .٤/٧٩حاشية الصاوي على الشرح الصغير:  انظر)٢(
 .من هذا الكتاب، ١٩٥/ص:  انظر)٣(



 

 

   عاملات  يختصون به في الموالانتفاع بمااستخدام الأطفال : الفصل الثاني

  :تحرير محل النزاع
؛ إذ لا مـصلحة اتفق الفقهاء على أنه ليس للولي غير الأب المجاعلة من مـال الطفـل

 .للطفل في ذلك
 .اختلف الفقهاء في مجاعلة الأب من مال طفله

ف الفقهــاء في ملــك الأب لمــال ولعــل ســبب الخــلاف في هــذه المــسألة يرجــع إلى خــلا
 :سألة عليهالم، فيتخرج الحكم في طفله

 قال بعدم جواز المجاعلـة مـن - وهم الجمهور -فمن قال بأن الأب لا يملك مال ابنه 
 .ماله

 .ومن قال بأن الأب يملك مال ابنه وهم الحنابلة قال بجواز المجاعلة من ماله
 للباحـث مـذهب الحنابلـة بـأن الأب لـه وحيث سبق ذكر الخلاف في التملك وتـرجح

شبهة الملك في مال ابنه، وهذا يعطيه حق التصرف فيما لا يضر بالطفل، ولا يحتاجه، ومـن 
 .ذلك المجاعلة من ماله لمصلحة الأب، وهذا هو رأي فقهاء الحنابلة

ولأن الجعالة عقد من العقود الجـائزة؛ فلـلأب حـق التـصرف بـما جـرى عليـه العـرف 
 .من حيث مقدار الجعل حتى لا يضر بمال طفلهوالعادة 

                                                 
بـدائع :انظـر: ًلأن ذلك يعد تبرعا بمال الطفل بلا عوض، وقد اتفق الفقهاء عـلى عـدم جـوازه، انظـر) ١(

ـــصنائع ـــ٥/١٥٣ال ـــب الجلي ـــاج٥/٦٢ل، مواه ـــاج في شرح المنه ـــة المحت ـــشاف ٦/٣٠٠، تحف ، ك
 .٢/١٧٥، شرح منتهى الإرادات٣/٤٥٠القناع

وقد سبق بحث خلاف الفقهاء في حكم تملك الأب من مال ابنه وبيان الأدلـة والمناقـشة والترجـيح، ) ٢(
 :ف في المسألة كالآتيً، وبناء على ذلك يمكن القول بأن الخلامن هذا الكتاب، ١٥٦/ص

 .  لا يجوز للأب أن يجاعل من مال ابنه، وقال به الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية:القول الأول
 . يجوز للأب أن يجاعل من مال ابنه، وقال به الحنابلة:القول الثاني



 

 

 حكام استخدام الأطفال والانتفاع بما يختصون بهأ 
 

 
 

 
 :وفيه ثلاثة مطالب

 
 

 :وفيه تمهيد ببيان صورة مسائل هذا المطلب، وثلاث مسائل
 

مــن صــور مــسائل الالتقــاط في هــذا المطلــب مــا يقــع في المــدارس ونحوهــا، مــن 
ــاط  ــا بالتق ــأمر طالب ــد ضــاع مــن صــاحبه في المدرســة، فهــل للأســتاذ أن ي ــال ق ًوجــود م
هــذا المــال؟ وتعريفــه؟ وهــل يجــوز لإدارة المدرســة أخــذ هــذا المــال مــن الطفــل، وجعلــه 

ً أم هــو مــن نــصيب الطفــل الملــتقط؟ تافهــا كــان المــال الملــتقط ًفي خــدمات المدرســة مــثلا
 .ًأم ثمينا

 
يمكن معرفة حكم استخدام الطفل في الالتقاط، بعد بيان اخـتلاف الفقهـاء في صـحة 

 :التقاط الطفل، وقد اختلفوا في ذلك على قولين
هم مــن كــلام ـــــ وهــو مــا يفل، وقــال بــه الحنفيــةيــصح التقــاط الطفــ: القــول الأول

                                                 
، درر ٤/٢٧٧لمختار، رد المحتار على الدر ا٢/٢١١، غمز عيون البصائر٥/١٦٢البحر الرائق:  انظر)١(

 .٢/٢٤١الحكام شرح مجلة الأحكام



 

 

   عاملات  يختصون به في الموالانتفاع بمااستخدام الأطفال : الفصل الثاني

 . والحنابلة وهو مذهب الشافعيةالمالكية
ــاني  وقــول عنــد لا يــصح التقــاط الطفــل، وهــو ظــاهر مــذهب المالكيــة: القــول الث

 .الشافعية
  :سبب الخلاف

ولايـة  سبب الخلاف بين الفقهـاء راجـع إلى النظـر للالتقـاط هـل المغلـب فيـه معنـى ال
 :والأمانة أم الاكتساب

 .فمن يرى أنه من باب الولاية قال بعدم صحة التقاط الطفل
 .ومن يرى أنه من باب الاكتساب قال بصحة التقاط الطفل، واالله أعلم

 .ولهذا السبب صار للشافعية قولان في المسألة
                                                 

 قال في النوادر باب في الصبي الـصغير تـدعي أمـه أنـه ،)مسألة(« :٦/٧١ فقد جاء في مواهب الجليل)١(
التقط دنانير ومن كتاب سحنون وكتب شجرة إلى سحنون في امرأة أتت بـابن لهـا صـغير معـه أربعـة 

ق في غــير صرة فرفعتهـا عــلى أيـدي أنــاس فـأتى مــن ادعاهــا دنـانير فزعمــت أنـه التقطهــا مـن الطريــ
ووصف سكة بعض الدنانير ولم يصف البعض فكتب إليه الأم مقرة بأن الصبي أصابها فليس لها أن 
تقر على غيرها فأرى الدنانير للصبي وما كان من لقطة معروفة فوصف المدعي لها بعـضا ولم يـصف 

 . للصبي فدل على صحة التقاطه عند المالكية فقد جعل الدنانير»..بعضا فلا شيء له
-٢٢٢/، ص، الأشباه والنظائر للسيوطي٢٠٧-٢/٢٩٩المنثور في القواعد الفقهية للزركشي: انظر) ٢(

 . ٣/٥٩٩، مغني المحتاج٦/٣١٩، تحفة المحتاج في شرح المنهاج٢٢١
 .٤/٢٢٤، كشاف القناع٦/٢٥المغني:  انظر)٣(
َومن وجد  ( ...«: وفيه٢/١٧٢الفواكه الدواني:  انظر)٤( َ َ ْ َمن المكلفين) ََ ِ َِّ َُْ ًلقطـة( ْ َ َ َفليعرفهـا...)ُ َ ُْ َِّ : ، فقولـه»)ْ

 –يظهـر منـه اشـتراط البلـوغ للملـتقط ولمعـرف اللقطـة، ولم أجـد في كتـب المالكيـة ): من المكلفين(
 . غير هذا النص فيما يتعلق بالتقاط الطفل للقطة وتعريفها واالله أعلم-حسب اطلاعي 

 . ٦/٣١٩شرح المحلي على منهاج الطالبين للنووي:  انظر)٥(
 .لمرجع السابقا:  انظر)٦(



 

 

 حكام استخدام الأطفال والانتفاع بما يختصون بهأ 

  :الأدلة والمناقشة
 

 .د حفظ اللقطة، وهذا متصور وممكن من الطفلأن المقص :الدليل الأول
ًأن هذا تكسب، فهو سبب يملك به الطفل؛ فصح منه؛ قياسا على صحة  :الدليل الثاني ُّ َ َ

 .احتطابه واصطياده
 فكـما يـصح التقـاط البـالغ يـصح القياس عـلى صـحة التقـاط البـالغ :الدليل الثالث
 .التقاط الطفل

 والطفل يجوز الإيـداع  له قبول الوديعة صح منه الالتقاطأن من جاز :الدليل الرابع
 . عنده، فصح منه الالتقاط

أن الالتقاط تخليص مال من الهـلاك، فجـاز مـن الطفـل، كإنقـاذ المـال  :الدليل الخامس
 .الغريق والمغصوب

 
 .ظ والأمانةلا يصح التقاط الطفل لأنه ليس من أهل الحف :الدليل الأول

ُّبعدم التلازم بين الالتقاط والحفظ في حق الطفل الملتقط؛ لأنهـا لا تقـر بيـده  :اعتراض َ ُ
ولا يكلف بحفظها، سـواء قيـل بتملـك الطفـل لهـا بعـد التعريـف، أو بـأن الـولي هـو مـن 

 .يتملكها بعد التعريف
                                                 

 .٤/٢٧٧انظر الدر المختار) ١(
 .٢٢١/، الأشباه والنظائر للسيوطي، ص٦/٢٥المغني:  انظر)٢(
 .٢٢٢/الأشباه والنظائر للسيوطي، ص:  انظر)٣(
  ٦/٢٦المغني:  انظر)٤(
 .المرجع السابق:  انظر)٥(
 .٦/٢٥المغني: انظر )٦(



 

 

   عاملات  يختصون به في الموالانتفاع بمااستخدام الأطفال : الفصل الثاني

ًمتبرعا بحفظ مـال أن الالتقاط يجري مجرى الاقتراض، فبه يكون الطفل  :الدليل الثاني
 . فلا يصحغيره، من غير فائدة

لا يسلم بأن التقاط الطفـل يجـري مجـرى الاقـتراض، وعـلى فـرض التـسليم  :اعتراض
بذلك فإن الاقتراض يجوز للطفل إذا كان ثـم مـصلحة لـه، وكـذا يقـال في الالتقـاط، فـإن 

لم ما ادعـوه مـن التـبرع الولي إذا رأى المصلحة في تمليكها للطفل حفظها له، وعليه فلا يس
 .بالحفظ العري عن الفائدة

  :الترجيح
ـــه : يظهـــر رجحـــان القـــول الأول، وهـــو صـــحة التقـــاط الطفـــل لقـــوة مـــا علـــل ب

ـــاط وجـــوب  ـــن صـــحة الالتق ـــزم م ـــة مخـــالفيهم ولا يل أصـــحابه، والجـــواب عـــن أدل
ــبن  ــاء ولم ت ــا الفقه ــسألة أخــرى اختلــف فيه ــل؛ لأنهــا م ــك عــلى الطف ــظ ونحــو ذل َالحف ْ ُ

 مــدى صــحة الالتقــاط مــن الطفــل مــن عــدمها بــل الأصــل أن ذلــك مــن مــسؤولية عــلى
 .الولي

وبعد رجحان صـحة التقـاط الطفـل يظهـر جـواز اسـتخدام الطفـل في الالتقـاط؛ لأن 
ًالطفل في هذه الصورة كالآلة، والملتقط في الحقيقة هو المستخدم وليا كان أو غـيره، وعليـه 

 .ِ المستخدم دون الطفل، واالله أعلمفأثر الالتقاط وأحكامه تتعلق بهذا
 

 :اختلف الفقهاء في حكم استخدام الطفل في تعريف اللقطة عل قولين
 فيما إذا كـان يصح استخدام الطفل في تعريف اللقطة، وقال به الحنفية: القول الأول

                                                 
 .٦/٢٥المغني:  انظر)١(
 .٤/٢٧٧رد المحتار على الدر المختار: انظر) ٢(



 

 

 حكام استخدام الأطفال والانتفاع بما يختصون بهأ 

 . وبعض الحنابلة ًمأذونا، وقال به بعض الشافعية
ــاني  ــصح اســتخدام الطفــل في تعريــف اللقطــة، وهــو ظــاهر مــذهب : القــول الث لا ي

 . من الحنابلة~  وهو ظاهر كلام ابن قدامة ومذهب الشافعيةالمالكية
  :الأدلة والمناقشة

 
 فـلا يـشترط  يعقلـهأن المقصود التعريف، وهو حاصـل بـالمميز؛ لأنـه :الدليل الأول

 .البلوغ لمن يقوم به، وعليه فيصح استخدامه فيه

                                                 
ولا يصح تعريف الصبي «: ٦/٣٢١ كالدارمي والأذرعي حيث جاء في تحفة المحتاج في شرح المنهاج)١(

ارة  فعبـ»...والمجنون قال الدارمي إلا إن كان الولي معه والأذرعـي إلا إن راهـق ولم يعـرف بكـذب
 .تفيد جواز استخدام الولي له في القيام بتعريف اللقطة، واالله أعلم) إلا إن كان الولي معه(

 ًلو كان الصبي مميزا« :٤/٢٢٤، وكشاف القناع٦/٤٢٦ كالحارثي والبهوتي، حيث جاء في الإنصاف)٢(
. قـل التعريـفلأنـه يع. والأظهر الإجزاء. قال الحارثي فظاهر كلامه في المغني عدم الإجزاء. فعرف

 .»على كلامهما في القواعد الأصوليةواقتصر . فالمقصود حاصل
َومـن وجـد  ( ...«: وفيه٢/١٧٢الفواكه الدواني:  انظر)٣( َ َ ْ َمـن المكلفـين) ََ ِ َِّ َُْ ًلقطـة( ْ َ َ َفليعرفهـا.........)ُ َ ُْ َِّ ْ« ،

 –أجد في كتـب المالكيـة  يظهر منه اشتراط البلوغ للملتقط ولمعرف اللقطة، ولم »من المكلفين«فقوله 
 . غير هذا النص فيما يتعلق بالتقاط الطفل للقطة وتعريفها واالله أعلم-حسب اطلاعي 

، واستثنى الشافعية مـن ٢/٤٢٩، نهاية المحتاج٣/٥٨٠، مغني المحتاج٢/٤٩٣أسنى المطالب: انظر) ٤(
يــة شرح البهجــة الغــرر البه: عــدم صــحة تعريــف اللقطــة مــن الطفــل مــا إذا كــان الــولي معــه، انظــر

 .٦/٣٢١، تحفة المحتاج في شرح المنهاج٣/٤٠٣الوردية
، »وإذا أخذها الـولي عرفهـا لأن واجـدها لـيس مـن أهـل التعريـف«: ٦/٢٥قال ابن قدامة في المغني) ٥(

قـال الحـارثي .  فعـرفًلو كـان الـصبي مميـزا«: ٤/٢٢٤، وكشاف القناع٦/٤٢٦وجاء في الإنصاف
 .»....والأظهر الإجزاء.  الإجزاءفظاهر كلامه في المغني عدم

 .٦/٤٢٦الإنصاف: انظر) ٦(



 

 

   عاملات  يختصون به في الموالانتفاع بمااستخدام الأطفال : الفصل الثاني

أن مقتضى التعريف أن تقر اللقطة بيده، وهو أهل للأمانـة؛ فـصح ذلـك  :الدليل الثاني
 .؛ فجاز استخدامه فيهمنه

 وهـي لم تفـرق بـين البـالغ لعموم الأخبار الواردة في تعريف اللقطـة :الدليل الثالث
 .والطفل

 فكان مصلحة أن في ذلك مصلحة للطفل؛ إذ التعريف طريق التملك :الدليل الرابع
 . له، وحيث صح تعريفه صح استخدامه

 
 .ًأن فيه تبرعا بالحفظ والتعريف، والطفل ليس من أهل التبرع :الدليل الأول
 والطفل ليس من أهلها، ففي اسـتخدامه أن القيام بتعريف اللقطة أمانة، :الدليل الثاني

 .في التعريف تضييع للأمانة
لا يسلم التلازم بـين قيـام الطفـل بتعريـف اللقطـة وبـين  :اعتراض على هذين الدليلين

 . تحمله أمانة حفظها؛ لأنها من مسؤولية المستخدم، والطفل كالآلة هنا
  :الترجيح

 يفـرق بـين البـالغ وغـيره، ولأن أدلـة يظهر رجحان القول الأول؛ لعموم الخبر فهـو لم
بــأن التــبرع بتحمــل أمانــة الحفــظ والتعريــف إنــما التــزم بهــا : القــول الآخــر أجيــب عليهــا

 . ِالمستخدم وليس الطفل، فسقط ما اعتمد عليه أصحاب القول الثاني من تعليلات
                                                 

 .٦/٤٤٠الإنصاف: انظر) ١(
اعـرف عفاصـها (:  لمـا سـئل عـن اللقطـة@ وفيـه قـول النبـي >  ومنها حديث زيد بن خالد الجهني)٢(

 .٢٤٢٨/، ح١٩٠/أخرجه البخاري، كتاب اللقطة، باب ضالة الغنم، ص. )ووكاءها ثم عرفها سنة
 .٦/٢٥ المغني:انظر) ٣(
 .٦/٣٢١حاشية ابن قاسم على تحفة المحتاج في شرح المنهاج: انظر) ٤(
 .٣/٥٨١مغني المحتاج:  انظر)٥(
 .٦/٢٥المغني:  انظر)٦(
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ًيرا، وقد يكون ثمينا، وهذه المسألة مبنية ما يلتقطه الطفل، قد يكون حق  –واالله أعلـم–ً

 أم يملكها الولي؟) الطفل(على الخلاف فيمن يملك اللقطة بعد تعريفها، هل هو واجدها 
 :وقد اختلف الفقهاء في ذلك على قولين

 وعليـه - الطفـل-إذا انقضت مدة التعريف دخلت في ملك من وجدها : القول الأول
أن يتـصرف فيهـا إلا بـما فيـه مـصلحة الطفـل، وهـو مـا يظهـر مـن مـذهب فلا يجوز للولي 

 . ومذهب الحنابلة وقول عند الشافعيةالمالكية
أن ذلك راجع إلى ما يراه الولي من المصلحة، فإن رأى المصلحة في تمليكها : القول الثاني

 مـذهب الحنفيـةالطفل ملكها إياه، و إلا حفظها أمانة أو سـلمها للقـاضي، وهـو ظـاهر 
 .وهو الأظهر من قولي الشافعية

                                                 
 نقل النص منـه عـلى أن هـذا هـو من هذا الكتاب ٢٢٧/، وقد سبق ص٦/٧١مواهب الجليل: انظر) ١(

 .الكيةظاهر مذهب الم
 .٦/٢٥، المغني٥٨٠-٣/٥٧٩، مغني المحتاج٣/٥٧٦منهاج الطالبين للنووي:  انظر)٢(
 .٤/٢٤٠، مطالب أولي النهى٦/٤٢٦، الإنصاف٦/٢٥المغني:  انظر)٣(
) فإن جاء مالكهـا( «: ٤/٢٨٠، حيث جاء في رد المحتار على الدر المختار٤/٢٨٠الدر المختار:  انظر)٤(

والظـاهر أنـه لـيس ) أو تـضمينه ( ولـه ثوابهـا ) زة فعله ولو بعد هلاكها خير بين إجا( بعد التصدق 
ثـم لأبيـه أو وصـيه , وفي الوهبانية الـصبي كالبـالغ فيـضمن إن لم يـشهد . للوصي والأب إجازتها نهر

لـه أن ) كـما ( في الأصـح ) قـاضي ولـو تـصدق بـأمر ال( التصدق وضـمانها في مـالهما لا مـال الـصغير 
 .» لأنه تصدق بمال الغير بغير إذنه؛)لو فعل ذلك(أو الإمام ) يضمن القاضي(

يجـوز للـولي ولغـيره أخـذ اللقطـة مـن «: ، وفيـه٢/٤٨٨، أسنى المطالـب٥/٤٢٩نهاية المحتاج:  انظر)٥(
 .»...الصبي والمجنون على وجه الالتقاط ليعرفها ويتملكها لنفسه على الأصح

الـصبي إذا الـتقط للتملـك  محـل صـحة الالتقـاط في  جعـلحيـثوممن قال به من الـشافعية الزركـشي       
، كـــما في الغـــرر البهيـــة شرح البهجـــة وعليـــه إذا الـــتقط للحفـــظ فمـــن أخـــذها منـــه فهـــو الملـــتقط

وهذا موافق لقول بعض الشافعية بالتفـصيل في الحكـم بحـسب مـصلحة الطفـل؛ . ٣/٤٠٣الوردية
 .لأن مصلحة الطفل بالتملك لا بالحفظ
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  :الأدلة والمناقشة
 

 . حيث لم تفرق بين البالغ والطفلعموم الأخبار :الدليل الأول
أن سـبب الملـك تـم شرطـه في الطفـل؛ فيثبـت الملـك لـه كـما لـو اصـطاد  :الدليل الثاني

 . بما فيه مصلحة الطفل فلا يجوز التصرف فيه إلاًصيدا
 .أن الظاهر عدم ظهور صاحبه، فيكون تملك الطفل مصلحة له :الدليل الثالث

 
 .أن تمليكها الطفل يجري مجرى الاقتراض له، فلا يجوز إلا حيث ثم مصلحة له

 طفـل لا لو كان تمليك اللقطة للطفل يجري مجرى الاقتراض لما صح التقـاط :اعتراض
ًيجوز الاقتراض له ابتداء؛ لأنه يكون تبرعا بحفظ مال غيره من غير فائدة ً. 

  :الترجيح
ً رجحان القول الأول، فيما إذا كان الملتقط ثمينا لقوة مـا اسـتدلوا - واالله أعلم -يظهر  َ

به من التعليل والقياس الصحيح، ولورود المناقشة على دليل مخالفيهم، ولأن ذلك أحوط 
 .ق الطفل فيما تملكهلح

ًأما إذا كان الملتقط حقيرا كما هو غالب ما يلـتقط في المـدارس، فيظهـر رجحـان القـول  َ
الثاني، وإدارة المدرسة لها ولاية خاصة هنا هي ولاية التعليم والتربية والتأديب، فتفعل مـا 

                                                 
وإلا فهـي مـال االله يؤتيـه مـن , فـإن جـاء ربهـا (:  أنـه قـال@ النبـي, >  بن حمارحديث عياض ك)١(

 ،)وإلا فهي كـسبيل مالـك, فإن جاء من يعرفها (: >  في حديث أبي بن كعب@ وقوله، )يشاء
 ه الرسـولفجعلـ، )فهـي لـك(:  وروي،)وإلا فشأنك بهـا, إن جاء صاحبهاف(: > وفي حديث زيد

 .٦/٢٥المغني:  وانظرً للملتقط بالغا أم طفلاً مباحا@
 .٢/٣٨٦ شرح منتهى الإرادات)٢(
 .٦/٢٥المغني:  انظر)٣(
 .در السابقالمص:  انظر)٤(
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لى الإدارة، تشجيع الطفـل الملـتقط عـلى أمانتـه بتـسليم مـا التقطـه إ: فيه المصلحة، من مثل
 وجعله في صندوق عند أمـين ليـستفيد - خاصة من الأموال التافهة -وكذا جمع ما يلتقط 

ًمنه من جاء من الطلاب يوما ما يدعي ضياع قلمه أو بعض أدواته، أو نـسيانها في البيـت، 
 .، كما هو المعمول به في بعض المدارس...ًأو كان مسكينا من الطلاب لم يأت بقلم ونحوه

 
 

 :وفيه مسألتان
 

 :لهذه المسألة فرعان
 

  :صورة المسألة
 :ًلمسألة جعل الطفل وقفا معنيان

:  للوقـف الـذي هـو- الاصـطلاحي-ًفل وقفا بالمعنى الفقهي جعل الط :المعنى الأول
 .تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة

 . وله صور في الواقع، يأتي بيانها، وحكمهاوهو المقصود بالبحث هنا :المعنى الثاني


 
 :ًحكم جعل الطفل وقفا بهذا المعنى
 :لهذا المعنى حالان كلتاهما محل اتفاق

                                                 
ِتحبيس مالك مطلق : ًتعريف الوقف شرعا) ١( َ ْ ُ ٍَ ِ ْ ِله المنتْفع به التصرف ماَ ِ َ َُ َ ُْ : ، انظـرمع بقاء عينه بقطع تصرفهَ

 .٢/٣٩٧شرح منتهى الإرادات
ٍ أن ينشَأ الطفل على عبادة وطاعـة الله تعـالى في : في البحث هنا على هذا المعنىوقف الطفل والمقصود ب)٢( ٍ ُ َ َّ ُ

 .يشغل بغيرها وع من أنواع العبادات والقربات، ولاأي ن
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 :ًجعل الطفل المملوك وقفا الله من قبل مالكه: الحال الأولى
؛ لأن الطفل هنا مملوك فهو في حكـم المـال، وقد اتفق الفقهاء على صحة هذا الوقف

ًلكن يشترط ألا يفرق بينه وبين أمه إذا كان صغيرا ََّ ُ ؛ لأنـه إذا اشـترط ذلـك في حـال بيـع
 .الطفل المملوك ففي حال وقفه من باب أولى

 :ًجعل الطفل الحر وقفا الله من قبل وليه: الحال الثانية
ً على عـدم صـحة جعلـه وقفـا؛ لأن رقبـة الطفـل الحـر غـير مملوكـة وقد اتفق الفقهاء

 .للطفل ولا لوليه، والوقف إنما هو من المالك
                                                 

 .٥/٣٧٤، المغني٢/٤٥٧، أسنى المطالب٦/٢٠، مواهب الجليل٤/٣٤١الدر المختار: انظر) ١(
ــز الــدقائق: انظــر) ٢( ــين الحقــائق شرح كن -٤/١٧٩، المغنــي٤/٢٩٤، الأم٢/٢٦١، المدونــة٤/٦٨تبي

َقـالأنه  @ وذلك لما جاء عن النبي. ١٨٠  بـين الوالـدة وولـدها، فـرق االله بينـه وبـين ن فـرقمـ(: َ
 .، رواه الترمذي وقال حديث حسن)أحبته يوم القيامة

ً، حيث اشترط الحنفيـة لـصحة الوقـف أن يكـون الواقـف مالكـا ٤/٣٤١الدر المختار:  انظر للحنفية)٣(
َللموقوف ملكا تاما، والحر لا يملك ْ ُ ً ً. 

ًحيث اشـترط المالكيـة للموقـف أن يكـون مالكـا للرقبـة، ، ٦/٢٠مواهب الجليل: وانظر للمالكية       
 أي –واحـترز بـه «: ٨/١١٠والحر لا يملك؛ فلا يجوز وقفه، وفي منح الجليل شرح مختصر خليـل

 فمن باب أولى يمنع ».. عن وقف الإنسان نفسه على نوع من العبادات–وقف مملوك : قول خليل
 . من وقف غيره

، مغنـي ٣/٣٦٧، الغـرر البهيـة شرح البهجـة الورديـة٢/٤٥٧ى المطالـبأسـن: وانظر للـشافعية         
 .، حيث ذكر الشافعية أنه لا يصح وقف الحر نفسه؛ فغيره من باب أولى٥٢٦- ٣/٥٢٧المحتاج

، حيث ذكر الحنابلة أن ما يجوز وقفه هو ما جاز بيعـه، والحـر لا يجـوز ٥/٣٧٤المغني: وانظر للحنابلة      
 .بيعه فلا يجوز وقفه

 .٣/٣٦٧الغرر البهية شرح البهجة الوردية: انظر) ٤(
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-- 
ٍوقف الطفل بمعنى أن ينشأ الطفل عـلى عبـادة وطاعـة الله تعـالى في أي نـوع مـن أنـواع  ٍ ُ َ َّ َ ُ

 .العبادات والقربات، ولا يشغل بغيرها
â Éb>uë íÎoT : وذلك من جنس ما نذرت به امرأة عمران ما في بطنها بقولها في قوله تعالى Î) 

ßNöë xãtR öÅ s9 $ tB í Îû Ó Í_ ôÜt/ #Yë §çysãB á قال مجاهد  :ًخادما للبيعة. 
ًمحررا: قال المفسرون َّ َ ًمخلـصا  أيُ َ  الـدنيا أمـر مـن ًعتيقـا أو للبيعـة ًخادمـا أو، للعبـادة ُ

 .تعالى االله لطاعة
كانت امرأة عمران حررت الله ما في بطنها، وكانوا إنما يحررون الـذكور، : وقال قتادة

 .وكان المحرر إذا حرر جعل في الكنيسة لا يبرحها يقوم عليها ويكنسها

                                                 
 ].٣٥[، الآية  سورة آل عمران)١(
 قيس بـن الـسائب المخزومـي، شـيخ  مولى،مجاهد بن جبر، أبو الحجاج:  هو )ـ ه١٠٤ – ٢١( مجاهد )٢(

قرأت القـرآن عـلى ابـن عبـاس ثـلاث عرضـات :  قال،{س المفسرين، أخذ التفسير عن ابن عبا
ً عابـدا متقنـاً ورعـاًهـايكـان ثقـة فق. ية أسأله فيم نزلت وكيف كانـتآ أقف عند كل  تفـسير :، مؤلفـهً

 . ً طبع مؤخرا على نفقة حكومة قطرمجاهد،
 .]٦/١٦١، الأعلام للزركلي٤٤-١٠/٤٢تهذيب التهذيب[

 .٦/٣٣١تفسير ابن جرير الطبري:  انظر)٣(
 والبيعـة موضـع ،الكنيـسة موضـع صـلاة اليهـود وجمعهـا الكنـائس«: ٩٣/جاء في طلبة الطلبة، ص) ٤(

 وفي ديوان الأدب جعل كل واحد منهما للنصارى وفي الأسـامي عـلى ،صلاة النصارى وجمعها البيع
 .»ًما ذكرته وهو الصحيح والعطف هاهنا دليل المغايرة أيضا

 .١/٢٥٩تفسير ابن عبدالسلام: انظر) ٥(
ً ولد ضريرا، أحـد ،قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي، من أهل البصرة:  هو) هـ ١١٨ – ٦١( قتادة  )٦(

قتادة أحفظ أهل البصرة، وكان مع عمله بالحديث : المفسرين والحفاظ للحديث، قال أحمد بن حنبل
 .الطاعونب في العربية، ومفردات اللغة وأيام العرب، والنسب، مات بواسط ًرأسا

 .]٦/٢٧الأعلام للزركلي، ١٢٤-١/١٢٢تذكرة الحفاظ[        
  .١/٣٥٤حكام القرآن لابن العربي، أ٦/٣٣٢تفسير ابن جرير الطبري:  انظر)٧(
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ً في تفسير هذه الآية مبينا أنـه لا يـراد بنـذر أم مـريم الوقـف بـالمعنى وقال ابن العربي
 أن المـرء إنـما - واالله أعلـم -وإنـما معنـاه ..« : عنى الثـاني وإنما يراد به الم- الفقهي -الأول 

 ً بـه وسـكوناً فطلبت المرأة الولد أنسا;يريد ولده للأنس به والاستبصار والتسلي والمؤازرة 
 وهـو عـلى خدمـة ;فلما من االله تعالى عليها به نذرت أن حظها من الأنس به متروك فيه, إليه

 مـن ًمحـررا,  مـن جهتـي ًوأرادت به محررا, حرار من الأبرار  وهذا نذر الأ،االله تعالى موقوف
 قال ابـن العـربي ذلـك بعـد أن رد المعنـى الأول وبـين »..فتقبله مني.وأشغالهارق الدنيا 
 .وجه ضعفه

 أي قول –واحترز به «: في منح الجليلومما يدل على استعمال الوقف بهذا المعنى ما جاء 
 .»...ن وقف الإنسان نفسه على نوع من العبادات ع– )وقف مملوك(: خليل

 :ًحكم استخدام الطفل بجعله وقفا على المعنى الثاني
ً أن حكم نذر الطفل وجعلـه وقفـا الله ينبنـي عـلى مـا يوقـف عليـه - واالله أعلم -يظهر 

 :له شرطانشترط ييمكن أن الطفل وينذر من أجله، والقول بجواز ذلك ومشروعيته 

                                                 
 .١/٣٥٤حكام القرآن لابن العربي، أ٦/٣٣٢تفسير ابن جرير الطبري: انظر )١(
  .١/٣٥٤حكام القرآن لابن العربيأ )٢(
 فولـده لا اً وعليهحرالناذر إما أن يكون  أن :حيث ذكر ابن العربي في بيانه لوجه ضعف المعنى الأول) ٣(

، والمـرأة كـذلك،  يتقرر له قول في ذلكً وإما أن يكون الناذر عبدا وعليه فلا, لهًيصح أن يكون مملوكا
حكام القرآن أ: ًوبهذا نقطع أن امرأة عمران لا يتطرق إلى حملها نذر لكونها حرة قطعا، انظر بتصرف

 .١/٣٥٤لابن العربي
 مالكي محقق، كان ه، ضياء الدين، الجندي، فقيىسحاق بن موسإخليل بن :  هو) هـ٧٧٦ - ( خليل )٤(

 .يلبس زي الجند، تعلم في القاهرة، وولي الإفتاء على مذهب مالك، جاور بمكة، وتوفي بالطاعون
لـب شروحهـم وشرح جـامع  وعليـة تـدور غا، وهـو عمـدة المالكيـة في الفقـهالمختـصر: همن تصانيف        

  المناسك و شرح به مختصر ابن الحاجب، وسماه التوضيح مهات،الأ
 .]١٦٥٣، رقم٢/١٧٥، الدرر الكامنة٢/٣٦٤ للزركليالأعلام ،١١٥/الدبياج المذهب ص[

)٨/١١٠) ٥. 
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ًأن يكون ما يوقف عليه الطفل، وينذر له مشروعا، احترازا من البدع أو  :الشرط الأول ً
 .الغلو، أو غير ذلك من مسالك الضلال

أن يكون في ذلك مصلحة للطفل، ولا تترتب عليـه مفاسـد، ولا تقـديم  :الشرط الثاني
 مصالح غيره عليه؛ لأن من حق الوالدين أن يتنازلا عن حقهما من الأنـس بالطفـل، لكـن

 .ليس من حقهما التنازل عن حق الطفل فيهما، واالله أعلم
 في جـواز وقــف الطفــل @ وخدمتـه للنبــي > ويمكـن الاســتئناس بقـصة أنــس

ً وذلـك أن أنـسا - وإن لم يرد بصيغة الوقـف والنـذر -بالمعنى الثاني مما تحقق فيه الشرطان 
سـليم إلى نبـي االله  المدينة وأنا ابن تـسع سـنين فانطلقـت بي أم @قدم النبي :  قال>

 .»... تسع سنين@ فقالت يا رسول االله هذا ابني استخدمه فخدمت النبي @
                                                 

جتمعـات التـي تنتـشر فيهـا الطـرق ط لانتـشار مثـل هـذه التـصرفات في الموينبغي مراعاة ذلك الـشر) ١(
الصوفية وتعظيم الطرق وتقديس المشايخ ممـا يـدفع بعـض العامـة الجهلـة إلى أن يوقفـوا أبنـاءهم في 
ًخدمة هذا الشيخ الفلاني أو هذه الطريقة الفلانية تقربا إلى االله تعالى وأمـلا في نيـل مـا يعتقدونـه مـن  ً

ء المشايخ في الشدائد وشفاعتهم لهم يـوم القيامـة، وغالـب هـؤلاء المزعـومين مـن المـشايخ نفع هؤلا
ليسوا إلا متحيلة يستنفعون من الناس ويستغلون جهلهم، وقـد وقفـت عـلى مثـال مـن ذلـك حيـث 

يخدمه ويخدم أهل بيته مـع أن  أوقف طفل من قبل أهله على خدمة شيخ في السودان فصار له كالعبد
ً حر أصيل، إلا أنه استمر على هذه الخدمة لهذا الشيخ ولعقبه طلبـا لبركـتهم وشـفاعتهم الطفل عربي

ًحتى أدركه المشيب على حاله عزبا لم يتزوج ولم يتمتع بما أحله االله له في الدنيا، فلما كبرت سنه أمـروه  َ َ َ
داعهم، وقد ضـيع  بعد أن تبين له غشهم وخًبالرجوع إلى أهله لانقطاع انتفاعهم به، فرجع متحسرا

نفــسه، وضــيعه أهلــه في عمــل يــستوجب الــذل في الــدنيا والعقــاب في الآخــرة، نــسأل االله الــسلامة 
 .والعافية والمعافاة الدائمة لنا وله في الدنيا والآخرة

 :، وقـال محقـق المـسند١٢٧٨٤/، ح٢٠/١٨٢،> أخرجه أحمد في المسند، مـسند أنـس بـن مالـك) ٢(
، وأصـله في مؤمـل بـن إسـماعيل سيء الحفـظ لكنـه قـد توبـع, يفوهـذا إسـناد ضـع, حديث صـحيح

 .٢٠٧/البخاري، وقد سبق تخريجه ص
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 .ً على عدم صحة جعل أموال الطفل وقفا الله تعالىاتفق الفقهاء

 
 .ن أهل التبرع في مال الطفلأن الوقف تبرع، والولي ليس م :الدليل الأول
أن الولي يتصرف في مـال الطفـل بالمـصلحة، ولا توجـد مـصلحة دنيويـة  :الدليل الثاني

 .للطفل في إيقاف أمواله
 

 :اختلف الفقهاء في حكم استخدام الطفل في ولاية الوقف ونظارته على قولين
، وقــال بــه بعــض ولايــة الوقــف ونظارتـه اســتخدام الطفـل فيلا يــصح : لقـول الأولا

 . والحنابلة والشافعيةالحنفية
 بتولية القاضي له إذا كان استخدام الطفل في ولاية الوقف ونظارتهيصح : القول الثاني

                                                 
 عند توثيـق اتفـاق الفقهـاء عـلى عـدم جـواز ٢٣٥/امش صالهيوثق لهذا الاتفاق من جملة ما ذكر في ) ١(

 . الطفلإيقاف
 .٣/٤٩٥، مغني المحتاج٢/٤٥٦أسنى المطالب: انظر) ٢(
 .٤/٢٧٥مطالب أولي النهى:  انظر)٣(
 .٢/٤٠٨، الفتاوى الهندية٤/٣٨١، رد المحتار على الدر المختار٥/٢٤٤البحر الرائق: انظر) ٤(

ًضي مكانـه بالغـا ، ويقيم القااستخدام الطفل في ولاية الوقف ونظارتهوللحنفية قول آخر بأنه يصح         
إلى بلوغه، وهذا القول في حقيقته يوافق القول الأول بأن الطفل لا يتولى نظارة الوقف قبـل بلوغـه؛ 

، ٤/٣٨١رد المحتـار عـلى الـدر المختـار: ًولذا قالوا بـأن القـاضي يقـيم مكانـه بالغـا إلى بلوغـه، انظـر
 .٣/٣١٤الأشباه والنظائر لابن نجيم

 .٣/٢٨٠ة الكبرى لابن حجر الهيتميالفتاوى الفقهي: انظر) ٥(
 .٤/٣٢٨، مطالب أولي النهى٤/٢٧٠، كشاف القناع٧/٦٦الإنصاف: انظر) ٦(
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ًقادرا عليه، وتعتبر إذنا له في التصرف، وإن لم يأذن له وليه، وقال به   وهـو بعض الحنفيةً
 .قول المالكية

  :الأدلة والمناقشة
 

أن النظر على الوقف من باب الولاية، والطفل يولى عليه لقـصوره؛ فـلا  :الدليل الأول
 .يصح أن يولى على غيره

 .  أولىأن الطفل لا ينظر في ملكه المطلق، ففي الوقف :الدليل الثاني
 

يمكن الاستدلال لهم بأن اشتراط البلوغ لم يقـم عليـه دليـل شرعـي؛ لـذا فـالقول بـأن 
 .ًالجواز مرتبط بالقدرة أولى؛ إذ رب مراهق أحسن تصرفا من بالغ

تــصور وجــود القــادر عــلى إدارة الوقــف ونظارتــه وهــو دون البلــوغ نــادر،  :اعــتراض
 .والنادر لا حكم له
  :الترجيح

يظهر من استعراض الأقـوال والأدلـة رجحـان القـول الأول وهـو عـدم صـحة اسـتخدام 
الطفل في ولاية الوقف ونظارته، مع اتفـاق الفقهـاء عـلى أن منـاط الحكـم بـالجواز هـو القـدرة 

 القدرة، وتصور وجود بالإضافة إلى الأمانة، وإنما أنيط الحكم بالبلوغ عند الجمهور؛ لأنه مظنة
 . أعلم، واهللالقادر على إدارة الوقف ونظارته وهو دون البلوغ نادر، والنادر لا حكم له

                                                 
 .٤/٣٨١رد المحتار على الدر المختار: انظر) ١(
التـاج : ًحيث اكتفى المالكية بالاشـتراط في النـاظر أن يكـون موثوقـا بـه في دينـه وأمانتـه، انظـر: انظر) ٢(

 .،٦/٣٧، مواهب الجليل٧/٦٤٩لوالإكليل لمختصر خلي
 .٤/٣٨١، رد المحتار على الدر المختار٥/٢٤٤البحر الرائق: انظر) ٣(
 .٤/٣٢٨مطالب أولي النهى: انظر) ٤(
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 :وفيه خمس مسائل
 

  : الطفلأما هبة
 . لا يوهبفقد اتفق الفقهاء على أن الطفل الحر

 
ًأن الولي لا يملك التبرع بالطفل لكون ذلك ضررا محـضا لا يقابلـه نفـع  :الدليل الأول ً

 .دنيوي
يقول في حق  Yواالله أن التبرع بالطفل قربان له لا على وجه الأحسن،  :الدليل الثاني

â üwur (#q: ماله ç/ tç ø)s? tA$ tB ÉOäÏKuä ø9$# ûwÎ) Ó ÉL ©9$$ Î/ }ëÏd ß |̀¡ômr& 4Ó®L ym x÷è= ö7 tÉ ¼ çn£âä©r& á فيكون النهي في ،
 .حق ذات الطفل من باب أولى

                                                 
أما الطفل المملوك فقد سبق بيان اتفاق الفقهاء على أن الطفل المملوك في حكم المال، لذا صح جعلـه ) ١(

 . ٢٣٥/ًوقفا فكذا يصح أن يوهب، انظر ذلك ص
، حيــث اشــترط ٤/٣٧٤، الفتــاوى الهنديــة٢/٣٥٣، مجمــع الأنهــر٧/٢٨٤البحــر الرائــق: انظــر للحنفيــة) ٢(

 .ه ومنافعه لا تملكءالحنفية لصحة الهبة ملك الواهب للعين الموهوبة، ومعلوم أن الطفل الحر وأعضا
، حاشـية العـدوي عـلى شرح كفايـة الطالـب ٦-٨/٤ خليـلالتاج والإكليل لمختصر: وانظر للمالكية       

 . حيث ذكر المالكية أن الهبة إنما تصح في كل مملوك ينقل٢/٢٥٦الرباني
، حاشــيتي ٣/٥٦٤، مغنـي المحتـاج٣٠٢-٦/٣٠٠تحفـة المحتــاج في شرح المنهـاج: وانظـر للـشافعية       

، حاشـية الجمـل عـلى شرح ٣/١١٢منهـاج الطـالبين للنـووي  على شرح المحلي عـلى قليوبي وعميرة
 .٣/٢٦٢، حاشية البجيرمي على الخطيب٣/٥٩٦المنهج

 .٢/١٧٥، شرح منتهى الإرادات٤/٢٩٩كشاف القناع: وانظر للحنابلة
 .٦/١١٨بدائع الصنائع: انظر) ٣(
 ].١٥٢[، الآية  سورة الأنعام)٤(
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 ة في حـق الطفـل، فـلا يـدخل في ولايـة الـوليأن في ذلك تـرك المرحمـ :الدليل الثالث
 .)ضرر ولا ضرار لا ( : @ لقوله

  :وأما هبة منافع الطفل
فإن حقيقة هبة منافع الطفل هي إعـارة الطفـل مـن قبـل الـولي واسـتعارته، وقـد سـبق 

 ممـا ح، في المـسألتينبحث حكم إعارة الطفل واستعارته بذكر الخلاف والأدلة والترجـي
 .يغني عن إعادته هنا
 
  :صورة المسألة

 مـن -  يجـوز نقلـه عنـد القـائلين بجـواز نقـل الأعـضاء-أن يتبرع الولي بنقل عضو 
 . المحتاج إلى هذا العضو- الطفل -أعضاء موليه الطفل إلى جسم شقيقه 

  :الطفلحكم هذا التبرع بأعضاء 
ولعـل  - حسب اطلاعـي -لم أجد من الفقهاء من تعرض لبحث حكم هذه المسألة 

                                                 
 .٦/١١٨بدائع الصنائع:انظر) ١(
 .١٧٨/ سبق تخريجه، ص)٢(
 .من هذا الكتاب ٢٠٤/ انظر بحث مسألة حكم استعارة الولي للطفل، ص)٣(

 .من هذا الكتاب ٢٠٥/وانظر بحث مسألة حكم إعارة الولي للطفل، ص
يوسف . د. ضاء الإنسان في الفقه الإسلاميأحكام نقل أع: انظر بحث مسألة حكم نقل الأعضاء في) ٤(

 .الأحمد، نقل وزراعة الأعضاء البشرية بين الإباحة والتجريم، للعمر
ً أحسن ما يكون إذا كان المتبرع أخا للمحتاج، خاصة إذا كانا - على سبيل المثال - لأن التبرع بالكلية )٥(

 ويتقبل الجسم العضو الجديد وكأنه منه، من التوائم المتماثلة؛ لأن الرفض للعضو الغريب لا يحدث،
محمد علي البار، وهـو بحـث منـشور ضـمن مجلـة المجمـع .  د٢٦٤/الإذن بالعمل الطبي، ص: انظر

 .الفقهي الإسلامي، العدد العاشر، السنة الثامنة
س ولي": محمد علي البار في معرض بيان حكم تبرع الولي بأعضاء موليه الطفل. مما يؤكد ذلك قول د) ٦(

من حق الوالد أن يتبرع عن ولده القاصر، ولا من حق الولي عن وليه المجنون، وهذه نقطـة للبحـث 
 . "بالنسبة للفقهاء، لم أجد في الفتاوى الموجودة بين يدي من أولاها عناية
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 :الحكم في هذه المسألة ينبني على مسائل عديدة كثر فيها الخلاف، أبرزها
 .وضوابطه حكم التبرع بنقل الأعضاء: أولا
 .ضوابط تصرف الولي في موليه: ثانيا

ّسابقتين يمكن أن يخرج للفقهاء المعـاصرين قـولان في وبناء على الخلاف في المسألتين ال ُ
 :المسألة

منع الولي في التصرف في موليه، بنقـل عـضو منـه إلى شـقيقه، لأنـه ضرر : القول الأول 
 .محض بالطفل الباذل، ولأن الأعضاء لا تملك فلا توهب

                                                 
د عـصمت االله عنايـة االله محمـ: الانتفاع بأجزاء الآدمي في الفقه الإسلامي، إعـداد: ًانظر في ذلك مثلا) ١(

ــه الإســلامي، ١٠٩-١٠٧/ص ــا في الفق ــا أو ميت ــضاء الآدمــي حي ــاع بأع ــشروعية الانتف ــدى م ً، م ً                  
أحمـد محمـد . ، نقـل وزرع الأعـضاء البـشرية، د١٠٩-١٠٥/عبـدالمطلب عبـدالرزاق حمـدان ص. د

 . ٤٨-٤٤/بدوي ص
بموليـه إلا بـما فيـه مـصلحته، وبـما هـو وقد اتفق الفقهاء على أن الولي لا يجوز له التصرف فيما يتعلق ) ٢(

الأحظ له، غير أن النظر في آحـاد المـسائل والتـصرفات تختلـف فيـه وجهـات النظـر لتحديـد مـا هـو 
تعارض تحصيل مصلحة مع دفع مفسدة، وانظـر يالأحظ له، وكذلك حين تعارض المصالح أو حين 

القـانونيين في الاعتبـار نظـر خاصـة المراجع السابقة في الهامش السابق للاطلاع على وجهـات النظـر 
 .برضا الولي في هذه المسألة

مجمـع الفقـه الإسـلامي في دورتـه : وممن نص عـلى اشـتراط أن يكـون البـاذل للعـضو كامـل الأهليـة) ٣(
، مما يفهـم منـه أنهـم يـرون القـول بـالمنع )١المادة/(٠٨/٨٨:/الدليل الرابع) ١(الرابعة، رقم القرار

 :ًللباذل أيضا) البلوغ(ن اشترط الأهلية وهو القول الأول، ومم
 .١٠٩/الانتفاع بأجزاء الآدمي في الفقه الإسلامي، ص:  عصمت االله عناية االله محمد، في كتابه.١
 . ١٤٠/الموقف الفقهي والأخلاقي من قضية زرع الأعضاء ص: محمد علي البار، في كتابه.  د.٢
 . ٤٧/عضاء البشرية صنقل وزرع الأ: أحمد محمد بدوي، في كتابه.  د.٣
ًمـدى مـشروعية الانتفـاع بأعـضاء الآدمـي حيـا أو ميتـا في : عبدالمطلب عبدالرزاق حمدان، في كتابه.  د.٤ ً

 ١٥٩-١٥٠/الفقه الإسلامي، ص
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، وذلك عنـد جواز تصرف الولي بأعضاء موليه بالتبرع بها، عند الضرورة: القول الثاني
مظنة هلاك أخيه المريض المتلقي، بشرط ألا يفوت على الطفل المنقول منه، أصل الانتفـاع 

 : ويمكن أن يستدل لهم بما يأتيبهذا العضو أو جله
 . لما يترتب على هذا التبرع من حفظ لنفس معصومة، هي نفس أخيه:الدليل الأول
 قـد يلحـق الطفـل المنقـول منـه، هـو ضرر ِ أن ما يعارض هـذا النقـل، ممـا:الدليل الثاني

 .يسير، بالنسبة إلى ضرر أخيه، إذا لم يتم التبرع
 أن مـسؤولية الـولي في تحـصيل المنفعـة ودفـع المـضرة عـن المنقـول منـه، :الدليل الثالث

ًليست أعلى من مسؤوليته في تحصيل المنفعة ودفع المضرة عن الطفل المريض، خصوصا إذا 
 .ًكان الولي أبا

 . انتفاء التهمة مع الأبوة، وعدم وجود المعاوضة التي هي مظنتها:دليل الرابعال
                                                 

وهذا القول رغم أن الباحث لم يجد من ينص عليه من الفقهاء المعـاصرين ويتبنـاه إلا أنـه يلاحـظ مـا ) ١(
 :يلي

كره الباحثون ممن يذكر آراء القانونيين باعتبار وجود اتجاه قانوني يجيز ذلـك ويجعـل هـذا  هذا القول يذ.١
الموقـف الفقهـي والأخلاقـي مـن قـضية : ًالاتجاه للطفل أو لوليه أهلية الإذن أو الرفض، انظـر مـثلا

م، ، نقل وزراعة الأعضاء البشرية بين الإباحة والتجـري١٤٠/محمد علي البار، ص. زرع الأعضاء د
 .١٤٠/للعمر ص

ن يذكرونه على استحياء، ورغم أنهم لا يرجحونه إلا أنهـم بعـد و هذا القول حينما يذكره هؤلاء الباحث.٢
 ."- ويريدون صورة المسألة أعلاه -وقد ذهب بعض الباحثين إلا جواز ذلك "ذكره يقولون 

لمسألة إنما يـراد بـه عـدم إغـلاق  يظهر للباحث أن ذكر هذا القول ونسبته إلى بعض الباحثين في صورة ا.٣
ًالباب بالمنع مطلقا، وأنه يمكن القول بالجواز في أضيق نطاق خاصـة بالنـسبة لنقـل الكليـة مـثلا مـن  ً

 .ًشقيق إلى شقيقه التوأم ففرصة النجاح كبيرة جدا والضرر لا يقارن به
صـل إذا تحققـت أسـباب  يظهر للباحث أن المنع في ذلك هو الأصـل، ولا يمتنـع العـدول عـن هـذا الأ.٤

 . واالله أعلم. النجاة والسلامة للمتبرع والمتلقي وانتفت موانعهما



 

 

   عاملات  يختصون به في الموالانتفاع بمااستخدام الأطفال : الفصل الثاني

 
  :تحرير محل النزاع

 . اتفق الفقهاء على عدم جواز هبة أموال الطفل بلا عوض
 :اختلف الفقهاء في حكم هبة أموال الطفل بعوض على ثلاثة أقوال

وز للولي أن يهب من أموال الطفل ولـو بعـوض، قـال بـه أبوحنيفـة لا يج: القول الأول
 .   والشافعية~  وأبو يوسف~

يجوز للولي أن يهب من أموال الطفل بـشرط العـوض المـساوي أو الأكثـر : القول الثاني
 . وهو مذهب الحنابلة من الحنفية~من قيمة الموهوب، وقال به محمد بن الحسن 

 .يجوز ذلك للأب دون الوصي ومن في حكمه، وقال به المالكية: القول الثالث

                                                 
أي -قـال في اللبـاب وقـسم مـن أفعالـه «:  وفيه٥/٦٢، مواهب الجليل٥/١٥٣بدائع الصنائع: انظر) ١(

، تحفـــة المحتـــاج في شرح » لا يمـــضي، وإن أجـــازه الـــولي، وهـــو العتـــق والـــصدقة والهبـــة-اليتـــيم
 . ٢/١٧٥، شرح منتهى الإرادات٣/٤٥٠، كشاف القناع٦/٣٠٠جالمنها

 . ٦/١١٨بدائع الصنائع:انظر) ٢(
 ، حاشيتي قليوبي وعميرة٣/٥٦٤، مغني المحتاج٣٠٢-٦/٣٠٠تحفة المحتاج في شرح المنهاج: انظر) ٣(

، ٣/٥٩٦، حاشـية الجمـل عـلى شرح المـنهج٣/١١٢منهاج الطـالبين للنـوويعلى شرح المحلي على 
ً، واستثنى الشافعية ما لو شرط ثوابا معلوما في الهبة فيجـوز؛ ٣/٢٦٢البجيرمي على الخطيبحاشية  ً

لأنهـا ) بثـواب ولا غـيره(مالـه ) ولا يهـب( " : ٢/٢١٣ًلأنها تكون بيعا، فقد جاء في روض الطالب
 بناء ،جازت في الهبة بغبطة ً معلوماً نعم إن شرط ثوابا، ولأن الهبة والعتق لا يقصد بهما العوض،تبرع

 ."ً كانت بيعاٍ معلومٍعلى ما مر في الخيار من أنها إذا قيدت بثواب
 .٥/٧٠٦، الدر المختار٦/١١٨بدائع الصنائع:  انظر)٤(
 . ٢/١٧٦، شرح منتهى الإرادات٣/٤٥٠كشاف القناع:  انظر)٥(
لجليـل ، مـنح ا٥/٢٩٧، ، شرح مختصر خليل للخـرشي٦/٦٥٦التاج والإكليل لمختصر خليل: انظر) ٦(

 .٦/١٠٩شرح مختصر خليل



 

 

 حكام استخدام الأطفال والانتفاع بما يختصون بهأ 

  :سبب الخلاف
 .هل الهبة بعوض بيع أم تبرع، فمن قال إنها بيع أجازها، ومن قال إنها تبرع منعها

  :الأدلة والمناقشة
 

ًضا لا يقابله نفـع ًأن الولي لا يملك التبرع في مال الطفل لكونه ضررا مح :الدليل الأول
 .دنيوي

 :  يقولYواالله أن التبرع بمال الصغير قربان لماله لا على وجه الأحسن،  :الدليل الثاني
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 أن في ذلك تـرك المرحمـة في حـق الطفـل فـلا يـدخل في ولايـة الـولي؛ :الدليل الثالث

 .)لا ضرر ولا ضرار( :@لقوله 
 .ع بهأن الولي مأمور بالاحتياط لمال الطفل ممنوع من التبر :الدليل الرابع

أن الهبة من القربات فتشترط فيها النية، وهي منتفية فيما إذا وهب من  :الدليل الخامس
 .مال الغير بدون إذنه، وعبارة الطفل بالإذن ملغاة

 .أنه تضييع لمال الغير على صاحبه بغير إذن معتبر منه :الدليل السادس
                                                 

 .٦/١١٨بدائع الصنائع: انظر) ١(
 ].١٥٢[، الآية  سورة الأنعام)٢(
 .٦/١١٨بدائع الصنائع:  انظر)٣(
 .٦/١١٨بدائع الصنائع:  انظر)٤(
 ١٧٨/ سبق تخريجه، ص)٥(
 .٥/٢٦٢حاشية الجمل على شرح المنهج: انظر) ٦(



 

 

   عاملات  يختصون به في الموالانتفاع بمااستخدام الأطفال : الفصل الثاني

ُسليم بما ذكر مـن مفاسـد؛ لأن بعدم الت :اعتراض يمكن إيراده على جميع الأدلة السابقة
جميع الأدلة في غير محل النزاع؛ إذ هي في هبة أموال الطفل لا بشرط العوض، أما إذا كانت 
ًالهبة بشرط العوض فليست ضررا فضلا عن كونه محضا، ولـيس فيهـا تـبرع، ولـيس فيهـا  ًً

 .قربان لماله في غير مصلحته لأن حقيقتها معاوضة
 

 .أن كل من يملك البيع يملك الهبة بعوض :الدليل الأول
 بعوض وهـذا تفـسير ًأن الهبة تمليك فإذا شرط فيها العوض كانت تمليكا :الدليل الثاني

 وإنما اختلفت العبارة ولا عبرة باختلافهـا بعـد اتفـاق المعنـى كلفـظ البيـع مـع لفـظ ،البيع
 .التمليك

 في الانتهاء بـدليل أنهـا ً ابتداء ثم تصير بيعاًض تقع تبرعاأن الهبة بشرط العو :اعتراض
 ؛ من حين وجودها لما توقف الملك فيه على القبضً ولو وقعت بيعا،تفيد الملك قبل القبض

 لا يملـك التـبرع الـولي و،ً ابتـداءً أنها وقعت تبرعا علىدلمما ي ،لأن البيع يفيد الملك بنفسه
 . بعد ذلكًيتصور أن تصير بيعا فلا ،فلم تصح الهبة حين وجودها

 
أن الهبة للثواب إذا فاتت بيد الموهوب إنما عليه قيمتها، والوصي ومن في حكمه لا يبيع 

 .له بالقيمة

                                                 
 .٦/١١٨ع الصنائعبدائ: انظر) ١(
 .لمرجع السابقا: انظر) ٢(
 .لمرجع السابقا:  انظر)٣(
، مـنح الجليـل ٥/٢٩٧، شرح مختـصر خليـل للخـرشي٦/٦٥٦التاج والإكليل لمختصر خليل: انظر) ٤(

 .٦/١٠٩شرح مختصر خليل



 

 

 حكام استخدام الأطفال والانتفاع بما يختصون بهأ 

 :يمكن الاعتراض على هذا الدليل من وجهين
م، وإنـما  ليس الأصـل في هبـة الثـواب أن تفـوت حتـى يبنـى عليـه الحكـ:الوجه الأول

الأصــل فيهــا أن تــرد، وفواتهــا بيــد الموهــوب أمــر عــارض كــما تعــرض الجــوائح وغيرهــا 
 .للتجارة، فلا تحرم هبة ماله لهذا العارض

 لا يسلم بأن الوصي ومن في حكمه لا يبيع لموليه بالقيمة، بل ذلك راجع :الوجه الثاني
 .لمصلحة الطفل، واالله أعلم

  :الترجيح
رجحان القول الثاني لقوة ما استند إليه، ولأن أدلة مخالفيه في غير  – واالله أعلم –يظهر 

 .محل النزاع، ولأن الهبة بعوض هي بيع في الحقيقة فتأخذ حكمه
 

  :صورة المسألة
ع تبرعـات مـن ما تعمد إليه بعض الجمعيـات الخيريـة أو أئمـة المـساجد عنـد الرغبـة في جمـ

المــصلين، باختيــار مجموعــة مــن الفتيــان للوقــوف عنــد أبــواب المــسجد لجمــع التبرعــات مــن 
 .المتصدقين، وقد يكون من هؤلاء الفتيان من هو طفل دون البلوغ

  :حكم استخدام الطفل في قبض الهبة والصدقات
 :اختلف الفقهاء في حكم استخدام الطفل في قبض الهبة والصدقات على قولين

يصح استخدام الطفل في قبض الهبة والصدقات، وقال به جمهور الفقهاء : القول الأول
 . والحنابلة والشافعية والمالكيةمن الحنفية

                                                 
، الفتـاوى ١/٢٧١، ١/٣١١، درر الحكام شرح غـرر الأحكـام١٠/١٧٥المبسوط للسرخسي: انظر) ١(

 .٣/٣١٨، غمز عيون البصائر٣/٢٨٩ةالهندي
 ٤/١٠٥الفروق للقرافي:  انظر)٢(
، وفيه أن النووي جعل الخلاف حيـث لم تحتـف ٣٠١-٦٠المنثور في القواعد الفقهية للزركشي: انظر) ٣(

.به قرينة لصدقه فإن احتفت به اعتمد قطعا ً 
 .٣/١١مطالب أولي النهى: انظر) ٤(



 

 

   عاملات  يختصون به في الموالانتفاع بمااستخدام الأطفال : الفصل الثاني

لا يـصح اسـتخدام الطفـل في قـبض الهبـة والـصدقات، وهـو وجـه عنـد : القول الثاني
 الشافعية

  :الأدلة والمناقشة
 

 والإمـاء المرسـل طفال لم يزالوا يعتمدون على الأً وحديثاً الناس قديماأن :دليل الأولال
 لحـصول مويأكلون الطعـام المرسـل بهـ,  مرسلة إليهم فيقبلون أقوالهماوأنه, معهم الهدايا

 .الظن بصدقهم في العادة
 مـا يلزم مـن ذلـك قبـول خـبر مثـل الببغـاء في الإذن بـدخول الـدار، وقبـول :اعتراض

الخطـأ؛ لحـصول الظـن  عليهم يجرب ولم ذنالإ منهم حصل إذا ونحوهمايرسل مع القرد، 
 .بصدقهم في العادة، وهو باطل

 :الجواب من وجهين
 أهـل مـن ليـسوا  الببغـاء والقـرد ونحوهمـانلأ  هذا القيـاس مـع الفـارق:الوجه الأول

 .الجملة في أهل فإنه طفلال بخلاف ،ًأصلا ذنالإ
 -الخطأ عليه يجرب لم  إذا-ا ذكر من الببغاء والقرد ونحوهما م نأ ظاهر ال:لثانيالوجه ا

لأن التعويل ليس على خبر الببغاء وعمل القـرد  يبعد لم حينئذ قوله اعتماد بجواز قيل لو
ِغلبة الظن بصحة المخبر به على المداروإنما  َ ْ ُ. 

                                                 
 أسـنى المطالـب ،٩/١٨٣ ، المجمـوع شرح المهـذب للنـووي١٣٣-٢/١٣٢قواعـد الأحكـام: انظر) ١(

٢/٤٨٠. 
 . ٩/١٨٣، المجموع شرح المهذب للنووي٢/١٣٣، قواعد الأحكام٤/١٦٧الفروق للقرافي: انظر) ٢(
 .٥/٣٠٠حاشية الشرواني على تحفة المحتاج في شرح المنهاج:  انظر)٣(
ــنهج: انظــر) ٤( ــلى شرح الم ــل ع ــشرو، ٣/٤٠٢حاشــية الجم ــاج في شرح حاشــية ال ــة المحت ــلى تحف اني ع

 .٥/٣٠٠المنهاج
 .لمرجع السابقا:  انظر)٥(
 .لمرجع السابقا:  انظر)٦(



 

 

 حكام استخدام الأطفال والانتفاع بما يختصون بهأ 

 .ًكالعرف، والعرف معتبر شرعاتسامح الناس في مثل ذلك، يجعله  :الدليل الثاني
 

ًأن في ذلك تكليفا للطفل وإضرارا به ومشقة عليه، فلا يدخل في ولايـة  :الدليل الأول ً
 .)لا ضرر ولا ضرار(: @  لقوله الولي

في حـق الكبـير، والـصغير ما كان من ذلك فيه كلفة وضرر ومشقة فلا يجوز  :اعتراض
 .من باب أولى، فهي صورة في غير محل النزاع

ًأن القبض إذا حصل منه يكون به مستوليا على المال، فـلا يـؤمن تـضييعه  :الدليل الثاني
 . له وتفريطه فيه، فيتعين حفظه عن ذلك

ٌهذه الصورة أيضا خارجـة عـن محـل النـزاع؛ لأن مـن يفـرط في حفـظ المـال، :اعتراض ً
يكون مظنة تضييعه، لا يجوز أن يتولى قبض الصدقة أو توزيعها، ومن ولاه ذلـك يكـون و

 . ًضامنا لتفريطه في اختيار الكفء
ًأن الطفل غير جائز التصرف مطلقا، فإن فعل كان قبضه وعدم القبض  :الدليل الثالث

 .ًواحدا
صح توكيلـه فـلا أن القبض إنما يـصح ممـن يـصح توكيلـه، والطفـل لا يـ :الدليل الرابع

 .يصح قبضه
                                                 

 .٣/١١كشاف القناع: انظر) ١(
 .٦/١١٨بدائع الصنائع:انظر) ٢(
 .١٧٨/سبق تخريجه، ص) ٣(
 .٥/٣٨٦المغني: انظر) ٤(
 .٤/٢٣٠المصدر السابق : انظر) ٥(
أحكـام الـصبي : في رسالة: ، وانظر خلاف العلماء في صحة تولي الطفل الوكالة٤/٢٢٩المغني: انظر) ٦(

 .٣٨٧-٣٨٤/ص. المميز في الشريعة الإسلامية، للسعيد
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لا يسلم بالمقدمة الثانية لأن الطفل يجـوز توكيلـه وقبـول خـبره في مثـل حمـل  :اعتراض
 .  فكذا هناالهدية وإيصالها، والإذن بدخول الدار، ونحو ذلك

 .لا يعتمد قبضه كما لا تعتمد روايته وخبره :الدليل الخامس
بسبب احتفاف القرائن المفيدة للعلم بـصدقه اعتماد خبره هنا إنما حصل  :اعتراض

 .ً فالعمل في الحقيقة إنما صار بناء على العلم لا على خبر الطفل– وبالتالي –وأمانته 
  :الترجيح

ُ رجحان القول الأول لقوة ما علـل بـه واسـتناده إلى العـرف، مـع - واالله أعلم -يظهر 
 .ورود المناقشة على أدلة مخالفيه

 
الأصل أن الولي لا يتصرف في أملاك الطفل إلا بما فيه مصلحة هـذا الطفـل، ومـن 
ذلك ما يوهب للطفل، غير أن الفقهاء بحثوا مسألة كثيرة الوقـوع هـي محـل البحـث، 

 :وصورتها
ين ًالهدايا التي تهدى في مناسبة للطفـل كـولادة وختـان مـثلا، هـل يجـوز لأحـد الوالـد

أخذها أو هي حق للطفل؟ مع أنها قد تكون في صـورة ألعـاب وحـوائج للطفـل، وتكـون 
ًنقودا، وتكون طعامـا، وتكـون ثيابـا أو مجـوهرات، تخـص الرجـال أو النـساء، غـير أن مـا  ً ً

 .يجمعها هو أنها أهديت في مناسبة لهذا الطفل

                                                 
، تبـصرة الحكـام لابـن ١٥-١/١٤، الفـروق للقـرافي٦/١٢تبيـين الحقـائق شرح كنـز الـدقائق: انظر) ١(

ــــــذب لل١/٣٥٣فرحــــــون ــــــوع شرح المه ــــــووي، المجم ــــــلام ١٨٣-٩/١٨١، ١/٢٢٩ن ، إع
 .٤/٨، الفروع لابن مفلح٤/٢٠٤الموقعين

 .٩/١٨٣ المجموع شرح المهذب للنووي: انظر) ٢(
 . المصدر السابق: انظر) ٣(



 

 

 حكام استخدام الأطفال والانتفاع بما يختصون بهأ 

  :تحرير محل النزاع
ً على أن المهدي لو سـمى أحـدا بالهديـة  اتفق من تعرض لهذه المسألة من الفقهاء]١[

 . سواء أكان الطفل أم أحد أبويهوخصه بها فهي له
ًوهـي مـا لم يـسم المهـدي فيهـا أحـدا ولم يعـين ) الهدايا المطلقـة( اختلف الفقهاء في ]٢[ ِّ

 :المهدى إليه أهو الطفل، أم أمه، أم أبوه على ثلاثة أقوال
بــالرجوع إلى مـا تعــارف أهـل البلــد واعتـادوا عليــه، التفــصيل في ذلـك : القـول الأول

 : ومن ذلك والحنابلةواقتضته قرائن الحال، وإليه ذهب الحنفية
كرة ل كـاطفـل فتكـون للطفـال أو مـا يـستعمله الأطفـالصـالحة للأالهدية إذا كانت  *

 .طفالوسائر اللعب وثياب الأ
معـدات ب الخاصـة بالرجـال ووإذا كانت صالحة للرجال فقط فتكون للأب كالثيـا *

 .الصناعة
 .وإذا كانت صالحة للنساء فللأم كالثياب الخاصة بالنساء والمجوهرات *
 :ن كالدراهم والدنانير والكأس والملعقة والساعة ينظربويأما إذا كانت صالحة للأ *

                                                 
 .وهم فقهاء الأئمة الأربعة عدا المالكية، حيث لم أطلع للمالكية على رأي في هذه المسألة) ١(
 ، روضـة الطـالبين٤٦٢-٢/٤٦١ الحكـام شرح مجلـة الأحكـام، درر٤/٣٨٣الفتاوى الهنديـة:  انظر)٢(

 . ٤/٣٩١ ، مطالب أولي النهى٤/٣٠٢، كشاف القناع٣/٥٦١، مغني المحتاج٣٦٨-٥/٣٦٧
قصد المهدي بالهدية الوالدين، وإن ذكـر أنهـا للطفـل، لعـدم تـصور انتفـاع لو يمكن أن يستثنى من ذلك ما ) ٣(

لود فهذا لا يكون للطفل وإنما لأبويه، وقد علل الفقهاء ذلك بأن ذكـر ًالطفل به مثلا كالفواكه المهداة للمو
أهـدى للـصغير « : وفيه٤/٣٨٣الفتاوى الهندية: الطفل هنا من قبل المهدي إنما هو استصغار للهدية، انظر

 .»وذكر الصبي لاستصغار الهدية,  لأن الإهداء إليهما;الفواكه يحل لوالديه أكلها 
 .٤٦٢-٢/٤٦١، درر الحكام شرح مجلة الأحكام٤/٣٨٣نديةالفتاوى اله:  انظر)٤(
 . ٤/٣٩١، مطالب أولي النهى٤/٣٠٢كشاف القناع:  انظر)٥(



 

 

   عاملات  يختصون به في الموالانتفاع بمااستخدام الأطفال : الفصل الثاني

 .فإذا كان الشخص الذي أحضر الهدية من أقرباء الأب أو أحبائه كانت الهدية للأب )أ(
 .وإذا كان من أقرباء أو أحباء الأم فهي للأم )ب(
ولما كان المعول عليه في هذا وأمثاله هو العرف والعـادة فـإذا وجـد سـبب ووجـه يـدل  

 .ً بحيث يكون الحكم موافقا للعرف الجديدعلى حكم مخالف لهذا فيلزم الاعتماد عليه
وليـست للطفـل، وقـال بـه بعـض  أو وليه أن الهدية تكون لأب الطفل: القول الثاني

 . وهو وجه عند الشافعية هو الأقوى والأصحالحنفية 
 .أن الهدية تكون للطفل، وهو وجه آخر عند الشافعية: القول الثالث

                                                 
 .٤/٣٠٢، كشاف القناع٤/٣٨٣الفتاوى الهندية: انظر هذا العرف بهذا التفصيل في ) ١(
 واختلافهـا مـن ومما يدل على أهمية مراعاة الأعـراف. ٢/٤٨٢درر الحكام شرح مجلة الأحكام: انظر) ٢(

ًمكان لآخر فيما يتعلق بهدايا الأطفال ما جرى بـه العـرف في بلادنـا مـن أن كثـيرا مـن هـدايا مناسـبة 
؛ لـذا يجمعهـا أهـل البيـت ويهـدونها في )الهبـة بعـوض(الولادة خاصة مما يقدم للأطفال إنما قصد بها 

المهـدي بنحـو الهديـة في مناسبات أخرى، فهي تتنقـل في المناسـبات، ويحـرص المهـدى لهـم تعـويض 
ًمناسبة مشابهة، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا بل في بعض الأعراف تعد الهبـة مـن قبيـل القـرض  ً

والعـرف في بلادنـا : قلـت  «: حيـث قـال٥/٦٩٦كما ذكر ذلك صاحب رد المحتار على الدر المختـار
الخطيـب يكتـب لهـم مـا  حتى إنهم في كل وليمة يحضرون ًرضاقمشترك نعم في بعض القرى يعدونه 

 .»...يهدى فإذا جعل المهدي وليمة يراجع المهدى الدفتر فيهدي الأول إلى الثاني مثل ما أهدى إليه
 لعل ذكر الفقهاء للأب هنا من باب التمثيل لكونه القائم بالوليمة وهو المناسب لصدر المـسألة وهـو )٣(

ً وعليه فلا يكون الأب مختـصا بـالحكم »...هولو اتخذ الأب دعوة ختان وحملت هدايا في دار«: قولهم
ًوإنما بالقائم بالوليمة أبا كان أو أما أو ولي يتيم أو غيرهم، أمـا إذا لم يكـن ثمـة وليمـة فيكـون الحكـم  ً         

 . ً متعلقا بالأب أصالة، وبمن يقوم مقامه عند عدمه– واالله أعلم –
 .٤/٣٨٣الفتاوى الهندية:  انظر)٤(
 .٣/٥٦١، مغني المحتاج٣٦٨-٥/٣٦٧ة الطالبينروض: انظر) ٥(
 .لمراجع السابقةا:  انظر)٦(



 

 

 حكام استخدام الأطفال والانتفاع بما يختصون بهأ 

  :الأدلة والمناقشة
 

ُأن المهدي هو المملك وهـو أدرى لمـن وهـب، ولمـا لم  :الدليل الأول ِّ م مـراده بقولـه لَـعْيَُُ
ُفيعلم َ ْ ُ  .ل بالتفصيلي بما دلت عليه قرائن الحال، لذا قَ

أن :  إذ مــن القواعــد الكليــةأن العــرف معتــبر في بيــان مــراد المهــدي :الــدليل الثــاني
 وقد اعتاد الناس عـلى إرادة بـر الوالـدين والتـستر بعـدم التـصريح بـأن "العادة محكمة"

ًة لهما تعظيما لقدر الأبوين، واستصغارا للهديةالهدي ً. 
 

 فالهديــة تكــون لــه إذ الغــنم أن الأب هــو مــن اتخــذ الوليمــة للطفــل :الــدليل الأول
 .بالغرم

 : اعتراض من وجهين
وليمـة؛ بـل سـببها وجـود  عدم التسليم بـأن الهديـة سـببها اتخـاذ الأب لل:الوجه الأول

الطفل؛ وهو سبب إقامة الوليمة لو وجدت، والدليل على ذلك وجود بعض الهدايا ولو لم 
 .توجد وليمة

 على فرض ارتبـاط الهديـة بالوليمـة، وأن الوليمـة سـببها، فتكـون المـسألة :الوجه الثاني
ًخارجة عن محل النزاع، لأنها لم تهد إلى الطفل أصلا، وليس هو سببها   . وإنما الوليمةً

                                                 
 .٤/٣٩١، مطالب أولي النهى٤/٣٨٣، الفتاوى الهندية٨/٤٥٣رد المحتار على الدر المختار: انظر) ١(
، الأشـباه ٢٢١/، صالأشـباه والنظـائر للـسيوطي:  انظر تفصيل كلام أهل العلم في هذه القاعدة في)٢(

 .١/٢٩٥بن نجيموالنظائر لا
 .٨/٤٥٣ انظر رد المحتار على الدر المختار)٣(
 .٤/٣٨٣الفتاوى الهندية: انظر) ٤(
، مغنـي ٢/٢١٩المنثـور في القواعـد الفقهيـة للزركـشي: للاستزادة في التعرف على هذه القاعدة انظر) ٥(

 .٢/٨٧١، ترتيب اللآلي٥٢٠/ذوي الأفهام، ص



 

 

   عاملات  يختصون به في الموالانتفاع بمااستخدام الأطفال : الفصل الثاني

 .ًأن الإهداء إنما ورد إلى الأب ظاهرا فيكون له :الدليل الثاني
ورود الهدية للأب سـببها عـدم قـدرة الطفـل عـلى القـبض، لا أن الأب هـو  :اعتراض
 .المقصود بها

 .أن المهدي إنما يريد أن يتقرب إلى أب الطفل وليس إلى الطفل نفسه :الدليل الثالث
منافاة بين الإهداء للطفل وبين التقـرب لـلأب، بـل الإهـداء للطفـل مـن لا  :اعتراض

 .أبرز أسباب التقرب للأب
 

 .وجود قرينة المناسبة وهي ولادة الطفل تجعل الهدية له :الدليل الأول
 .بأن من الهدايا ما لا يصلح للطفل كالملابس الخاصة بالكبار ونحوها : اعتراض

ــيس مــن شروط صــحة الهبــة أن يكــون المــال الموهــوب صــالحا لاســتعمال  :وابالجــ ًل
ًالموهوب له في حالته، وإنما يشترط أن يكون مالا، أما صـلاحيته للاسـتعمال في حالتـه فـلا 

 .ًاعتبار لها، لأن ما لا يصلح لانتفاع المهدى إليه حالا يمكن بيعه وانتفاعه بثمنه
 الموهوب لاستعمال الموهوب له في حالتـه لا يـراد الاعتراض بعدم صلاحية :اعتراض

به إبطال الهبة لفوات شرط، بل الهبة صحيحة، وما اعترض به يراد به بيان أن قصد المهدي 
 .بالهدية الأب لا الطفل، لهذه القرينة

 .أن التمليك في العادة يكون للطفل :الدليل الثاني
                                                 

 .٤/٣٩١مطالب أولي النهى: انظر) ١(
ــين وأثــره في العقــود ٨/٤٥٣، رد المحتــار عــلى الــدر المختــار٥/٣٦٨روضــة الطــالبين: انظــر) ٢( ، التعي

 .٤١٦/المالية
 . ٤١٦/التعيين وأثره في العقود المالية: انظر) ٣(
 .٢/٤٨٢، درر الحكام شرح مجلة الأحكام٨/٤٥٣رد المحتار على الدر المختار: انظر) ٤(



 

 

 حكام استخدام الأطفال والانتفاع بما يختصون بهأ 

لــه الهديــة، لا يجعــل الهديــة بالــضرورة  فــيمن تكــون - هنــا -اعتبــار العــادة  :اعـتراض
للطفل؛ لأن العرف يتغير من مكان إلى مكان، ومن زمـان إلى زمـان، وهـذا في الواقـع هـو 

لمـا كـان المعـول عليـه في هـذا وأمثالـه هـو العـرف «القول الأول إذ صرحوا كما سـبق بأنـه 
 .»هعليوالعادة فإذا وجد سبب ووجه يدل على حكم مخالف لهذا فيلزم الاعتماد 

  :الترجيح
 واالله -من خلال استعراض أقوال الفقهاء وأدلتهم وما ورد عليها من مناقشات يظهر 

 : أن الهدايا المطلقة من تسمية المهدى إليه أو قصده لا تخلو-أعلم 
 إما أن ينتظمها عرف معين، فـالراجح أن المـصير إليـه أولى كـما هـو رأي الحنفيـة، ً:أولا

 . ومناقشاتهم لخصومهموعليه تحمل أدلتهم
 وإما ألا ينتظمها عرف معين، فالراجح هو قول الشافعية في الوجه الآخر عندهم :ًثانيا

بأن الهدية للطفل، لأنه المتسبب في الإهداء والعدول بها عنـه إلى غـيره بـلا قرينـة أو عـرف 
 .تحكم فلا يقبل

 .عية في الوجه الآخر وبهذا الجمع يمكن التوفيق بين ما ذهب إليه الحنفية والشاف
 
 
 
 
 

 

                                                 
 .٢/٤٨٢درر الحكام شرح مجلة الأحكام) ١(



 

 

   عاملات  يختصون به في الموالانتفاع بمااستخدام الأطفال : الفصل الثاني

 
 

 :وفيه ثلاثة مطالب
 

 
  :صورة المسألة

 .أن يستمتع الأب بوطء جارية ابنه الطفل
  :تحرير محل النزاع

بوطء جاريـة ابنـه وهـي في ملـك الابـن اتفق الفقهاء على عدم جواز استمتاع الأب * 
 .سواء وطئها الطفل قبل ذلك أم لا

 اختلف الفقهاء في حكم إخراج الأب الجارية من ملك طفله إلى ملكه بلا مقابل ثـم *
 .وطئها

 :أقوال الفقهاء في حكم استمتاع الأب بوطء جارية ابنه الطفل
 ابنه أو يطأها، فإن وطئها عـزر، لا يجوز للأب أن يخرج الجارية من ملك: القول الأول

 كـما أن لهـؤلاء  والـشافعية والمالكيـةولا يقام عليه الحد للشبهة، وهو قـول الحنفيـة
ًالجمهور تفاصيل كثيرة  ُ فيما يلزم به الأب للابن من قيمة الجاريـة أو مهـر - حال وطئها -َ

                                                 
ــار: انظــر) ١( ــدر المخت ــار عــلى ال ــة٣/١٨٠رد المحت ــدواني٢/٥٣٤، المدون ــه ال ــي ٢/٢٠٧، الفواك ، مغن

  ١٠/٤١٧، المغني٤/٣٥٦المحتاج
 .١/٣٦٨، مجمع الأنهر٣/١٨٠رد المحتار على الدر المختار: انظر) ٢(
 .٢/٢٠٧، الفواكه الدواني٢/٥٣٤المدونة: انظر) ٣(
 .٤/٣٥٦مغني المحتاج: انظر) ٤(



 

 

 حكام استخدام الأطفال والانتفاع بما يختصون بهأ 

 . مثلها وغير ذلك
اريـة ابنـه ويطأهـا إذا لم يكـن الابـن وطئهـا ولا يجوز لـلأب أن يتملـك ج: القول الثاني

تعلقت بها حاجته، وتصير جاريتـه، ويـصير الحكـم فيهـا كـالحكم في جاريتـه التـي ملكهـا 
 . بالشراء، وبه قال الحنابلة

  :سبب الخلاف
الخــلاف في هــذه المــسألة يرجــع إلى خــلاف الفقهــاء في ملــك الأب لمــال ابنــه، وعليــه 

 :فالخلاف إذن يكون بين
 وبنـاء عليـه لا يجيـزون هـذا -جمهور الفقهاء القائلين بأن الأب لا يملك مـال ابنـه، * 

 : وبين-النوع من الاستخدام هنا 
 .الحنابلة القائلين بملك الأب لمال ابنه فيجيزون هذا الاستخدام* 

  :الأدلة والمناقشة
 وأدلة كل نهسبق ذكر الخلاف بين الجمهور والحنابلة في حكم تملك الأب من مال اب

قول وبيان أن الراجح هو قول الحنابلة، فكـذا هنـا إذ تعـد هـذه المـسألة ثمـرة مـن ثمـرات 
 .الخلاف في تلك المسألة وصورة منها مما يغني عن إعادة الخلاف هنا، واالله أعلم

                                                 
 :من ذلك أن) ١(

إذا لم يـستولدها، أمـا إذا اسـتولدها فعليـه ) مهـر الـوطء بـشبهة:(ُيرون أن عـلى الأب عقرهـا:  الحنفيةً:أولا         
 .١/٣٦٨ ، مجمع الأنهر٣/١٨٠رد المحتار على الدر المختار: قيمتها لا عقرها وتصير أم ولد له، انظر

ـــا        ـــة:ًثاني ـــه تـــصير أم ولـــد، انظـــريـــرون أن عـــلى الأب:  المالكي :  أن يغـــرم قيمتهـــا، وإن حملـــت من
 .٨/١٥٧، شرح مختصر خليل للخرشي٢/٥٣٤المدونة

يرون أن على الأب مهر المثل وأرش بكارة الجارية ويـستمر ملـك الابـن عليهـا مـا لم :  الشافعية:ًثالثا        
 . ٤/٣٥٦مغني المحتاج: تحبل، انظر

 .١٠/٤١٧المغني: انظر) ٢(
 .من هذا الكتاب ١٥٦/ص) ٣(



 

 

   عاملات  يختصون به في الموالانتفاع بمااستخدام الأطفال : الفصل الثاني

 
 

  :صورة المسألة
 .من عبيد موليه الطفل فيعتقه عن نفسه عبد أن تكون على الولي كفارة عتق، فيعمد إلى

 
 :اختلف الفقهاء في ذلك على قولين

 .  والحنابلة والشافعيةًلا يجوز ذلك مطلقا، وقال به الحنفية: القول الأول
صـورتين ويــرد في أخـريين، وإليـه ذهــب فيجـوز في : التفـصيل في ذلــك: القـول الثـاني

 : والتفصيل في الصور كما يأتيالمالكية
ًأن يكــون المعتــق هــو الأب، ويكــون مــوسرا، فيمــضي العتــق  :الــصورة الأولى للجــواز
 .ويكون عليه الثمن في ماله
ًأن يكون المعتق وليا غير الأب، لكن أعتقه بعوض معين حـين  :الصورة الثانية للجواز

 .العقد
أن يكون المعتق هو الأب، لكنـه غـير مـوسر، فـلا يجـوز العتـق  :والصورة الأولى للمنع

 .ويرد، إلا أن يتطاول زمان ذلك
ًأن يكون المعتق وليا غير الأب، لكـن أعتقـه بغـير عـوض معـين  :الصورة الثانية للمنع

ًحين العقد سواء أكان الولي موسرا أم معسرا ً. 

                                                 
  .٤/١٣٥بدائع الصنائع:  انظر)١(
 .٣/١٥٥مغني المحتاج: انظر) ٢(
 .٤/٥١٠، كشاف القناع١٠/٢٨١المغني: انظر) ٣(
 .٥/٢٩٨، شرح مختصر خليل للخرشي٥/٧٤، مواهب الجليل٤/٢٩٠المدونة: انظر) ٤(
 .لمراجع السابقةا: انظر) ٥(



 

 

 حكام استخدام الأطفال والانتفاع بما يختصون بهأ 

  :الأدلة والمناقشة
 
أن تصرف الولي في مـال موليـه الطفـل إنـما يجـوز فـيما فيـه مـصلحة، ولا  :الدليل الأول

 . مصلحة في ذلك للطفل
أن الإعتــاق إتــلاف لمــال الطفــل فهــو ضرر محــض للطفــل فــلا يملكــه  :الــدليل الثــاني

 .الولي
ًالإعتاق إنما يكون ضررا محضا إذا كا :اعتراض على الدليلين ًن مجانا، أما عتقه على مـال ً

 . ٌفليس فيه ضرر بل فيه مصلحة
ًأن في ذلك تبرعا بحق الطفل في تملك الـولاء بـالعتق، حيـث ينتقـل إلى  :الدليل الثالث

 .ًالأب، فلم يجز قياسا على الهبة والصدقة من ماله
 :هذا قياس مع الفارق ووجه ذلك :اعتراض

ً إخراجا لمال الطفل من ملـك الطفـل إلى ملـك أن في هبة الأب وصدقته من مال طفله
 .غيره بغير عوض للطفل ولا لنفس الأب

, وهـو ملـك الـولاء, أدخـل بـه الأب عـلى نفـسه تمليـك شيء يتعجلـهأما العتق هنا فقـد 
 ،وإنفاذه العتق عن نفسه فذلك تمليك منه لنفسه مال ولده وله تمليك مال ولده بالمعاوضة

 .يمةالقب  الأب ذلك وألزمازفج
                                                 

 .٤/٦٠٧ الصاوي على الشرح الصغيرحاشية: انظر) ١(
، مـنح الجليـل ٥/٢٩٨، شرح مختصر خليـل للخـرشي٦/٣٤ز الدقائقــتبيين الحقائق شرح كن: انظر) ٢(

 .٦/١١٢شرح مختصر خليل
 .٦/١٠٥منح الجليل شرح مختصر خليل: انظر) ٣(



 

 

   عاملات  يختصون به في الموالانتفاع بمااستخدام الأطفال : الفصل الثاني

 
لأن العتق هنا من باب اكتساب المـال؛ إذ بـه تـضمن القيمـة، والـولي لـه  :الدليل الأول

 .ولاية اكتساب المال للطفل كالبيع والإجارة
 عبـد لأن الإعتاق الطفل ليس من باب اكتساب المال بل هـو مـن بـاب الإعتـاق؛ :اعتراض

 فكـان الإعتـاق ،وقد لا يحصل,  وقد يحصل، في ذمة المفلسًال دينا فيبقى الم،يعتق بنفس القبول
 .، وعليه فقياسه على البيع والتجارة قياس مع الفارق للحالً محضاًضررا

ًقولكم بأنه قد يحصل وقد لا يحصل بعيد جدا لأننـا اشـترطنا لمـضي العتـق أن  :الجواب
 .ل طفلهًيكون الأب موسرا، ثم إن الأب غير متهم في تصرفه بما

أن الشريعة الإسلامية متشوفة إلى العتق فـإذا وقـع مـن الـولي فإنـه ينفـذ،  :الدليل الثاني
 .ويعوض الطفل بالقيمة

 أن نقض العتق يترتب عليه ضرر كبير؛ لذا لا يـرد، وإنـما يمـضى ويتبـع :الدليل الثالث
 .الأب بالقيمة
  :الترجيح

اعتراضات ومناقشات يمكن الجمع بينهما بما بالنظر في أدلة القولين وما ورد عليها من 
 :يأتي

يظهـر رجحـان قـول الجمهـور لقـوة مـا عللـوا بـه وورود : من حيث الجواز من عدمـه
 .المناقشة على أدلة المالكية

يظهـر رجحـان قـول : من حيث إمضاء العتق بعـد تلفـظ الـولي بـه مـن عـدم الإمـضاء
لاعتماده على مراعاة مصلحة الطفل، مع عدم المالكية القائلين بالتفصيل لقوة ما عللوا به و

 .همال مصلحة كل من الولي والعتيق، واالله أعلمإ
                                                 

 .٤/١٣٥بدائع الصنائع: انظر) ١(
 . المصدر السابق:انظر) ٢(
 .٥/٧٤لمواهب الجلي: انظر) ٣(



 

 

 حكام استخدام الأطفال والانتفاع بما يختصون بهأ 

 
 

  :صورة المسألة
 .  إلى طفل دون البلوغ من المماليك فيعتقهأن يعمد من أراد إعتاق رقبة في كفارة قتل

  :تحرير محل النزاع
 .عتاق الطفل المميز في كفارة القتل اتفق الفقهاء على جواز إ*
 : اختلف الفقهاء في جواز إعتاق الطفل غير المميز في كفارة القتل على قولين*

يجوز إعتاق الطفل غير المميز في كفارة القتل، وقال به جمهور الفقهاء من : القول الأول
 . والحنابلة والشافعية والمالكيةالحنفية

                                                 
آثرت الاقتصار على التمثيـل وذكـر الخـلاف في جـواز عتـق الطفـل في كفـارة القتـل دون غيرهـا مـن ) ١(

 :الكفارات لثلاثة أسباب
لاتفاق الأئمة الأربعة على جواز الكفارة بعتق الطفل غير المميز فيما عدا كفارة القتل، وليس فـيما دون القتـل  .١

 .سحاق في كفارة اليمين، وكالشعبي فيما عدا كفارة الظهارخلاف إلا ما يروى عن بعض السلف كإ
 أن معتمد المخالف في الجواز هو تقييد الرقبة في الكفارة بالإيمان، وهذا التقييـد لم يـنص الـشارع عليـه .٢

 .إلا في كفارة القتل
لة كفـارة  أن المقصود من بحث المسألة التمثيل لا الحصر، فالاكتفـاء بعـرض الخـلاف والأدلـة في مـسأ.٣

 . واالله أعلم. ًالقتل أولى دفعا للإطالة
، منهـاج الطـالبين ٤/١١٢، شرح مختصر خليل للخـرشي٥٧٤/ ٦رد المحتار على الدر المختار: انظر) ٢(

 .١٠/١٠، المغني٧/٤٦للنووي مع تحفة المحتاج في شرح المنهاج
 .٦/٥٧٤رد المحتار على الدر المختار:  انظر)٣(
 .٤/١١٢خليل للخرشيشرح مختصر :  انظر)٤(
 .٧/٤٦ مع تحفة المحتاج في شرح المنهاجمنهاج الطالبين للنووي: انظر )٥(
 .١٠/١٠المغني: انظر) ٦(



 

 

   عاملات  يختصون به في الموالانتفاع بمااستخدام الأطفال : الفصل الثاني

 لا يجوز إعتاق الطفل غـير المميـز في كفـارة القتـل، وهـو روايـة عـن أحمـد :القول الثاني
~. 

  :الأدلة والمناقشة
 

ــدليل الأول ــالى :ال ــه تع â t̀Bur ü@tF: قول s% $ ·YÏB÷s ãB $ \« sÜyz ãçÉ Ìç óstG sù 7p t7 s% uë 7p oYÏB÷s ïB ×p tÉ Ïäur îp yJ ¯= |¡ïB 

#í n< Î) ÿ¾Ï& Î# ÷dr& á. 
 :من جهتين: وجه الدلالة
 أن الطفل غير المميز داخل في الرقبة المؤمنـة، لأن المـراد بـالإيمان في الآيـة :الجهة الأولى

كم المسلمين؛ ولـذا مطلق الإسلام، ولذا جاز إعتاق الفاسق، فالطفل غير المميز حكمه ح
 ....)ما من مولود إلا يولد على الفطرة(:  ويؤيده حديثنصلي عليه ونورثه
$ â : قوله تعالى في:الجهة الثانية tBur öc%x. ? Ï̀B÷s ßJÏ9 br& ü@çF ø)tÉ $ ·ZÏB÷s ãB ûwÎ) $ \«sÜyz 4 t̀Bur ü@tFs% 

$ ·YÏB÷s ãB $ \« sÜyz ãçÉ ÌçóstG sù 7p t7s% uë 7p oYÏB÷s ïB ×ptÉ Ïäur îp yJ ¯= |¡ïB #í n< Î) ÿ¾Ï&Î# ÷dr& á  المقتول موصوف بالإيمان ومع
 â: ه تعالىـــــفوجب أن يتناوله عموم قول,كما يتناول الكبير طفل غير المميز، لا ذلك يتناول

                                                 
 .١٠/١٠المغني: انظر) ١(
 ].٩٢[، الآية  سورة النساء)٢(
 .١٠/١٠، المغني٧/٦٩، ٥/٢٩٨الأم: انظر) ٣(
 . ٢/٣٢١أحكام القرآن للجصاص: انظر ) ٤(
، كتاب الجنائز، باب إذا أسلم الصبي فـمات > واللفظ له، من حديث أبي هريرة أخرجه البخاري) ٥(

، وأخرجـه مـسلم، ١٣٥٩/، ح١٠٦/هل يصلى عليه؟، وهل يعـرض عـلى الـصبي الإسـلام؟، ص
كتــاب القــدر، بــاب معنــى كــل مولــود يولــد عــلى الفطــرة، وحكــم مــوتى أطفــال الكفــار، وأطفــال 

 . ٦٧٥٥/، ح١١٤١/المسلمين، ص
 ].٩٢[، الآية  النساء سورة)٦(



 

 

 حكام استخدام الأطفال والانتفاع بما يختصون بهأ 

$ tBur öc%x. ? Ï̀B÷s ßJÏ9 br& ü@çFø)tÉ $ ·ZÏB÷s ãB ûwÎ) $ \«sÜyz 4 t̀Bur ü@tF s% $·YÏB÷s ãB $ \«sÜyz ãçÉ Ìç óstGsù 7p t7 s% uë 7p oYÏB÷s ïB ×p tÉ Ïäur 

îp yJ ¯= |¡ïB #í n<Î) ÿ¾Ï& Î# ÷dr& á.  
 . الشروط والقيود الصيام والصلاة فلا تجوز الزيادة فيلآية في الرقبةط اترشتولم 

 حكم الرجـل في بـاب التـوارث والـصلاة لطفل غير المميزلما كان حكم ا :الدليل الثاني
 .وجب أن يكون حكمه حكمه في جوازه عن الكفارة, عليه ووجوب الدية على قاتله 

أن الطفل غير المميز يرجـى تمييـزه وبلوغـه، فيجـوز إعتاقـه في الكفـارة  :الدليل الثالث
 . كالمريض يرجى برؤه

أي الشيء المرقوق المملوك مـن كـل : أن الرقبة في الآية عبارة عن الذات :الدليل الرابع
 . المميزوجه، وهذا يتناول المميز وغير

 
 :استدل أصحاب القول الثاني بما يأتي

â t̀Bur ü@tF: واســتدلوا عـلى ذلــك بقولـه تعــالى :الـدليل الأول s% $ ·YÏB÷s ãB $ \« sÜyz ãçÉ Ìç óstG sù 7p t7 s% uë 

7p oYÏB÷s ïB ×p tÉ Ïäur îp yJ ¯= |¡ïB #í n< Î) ÿ¾Ï& Î# ÷dr& á  فقالوا بأن هذا التقييـد بـالإيمان يفيـد رقبـة بالغـة معتقـدة
للإيمان حقيقة، وهذه الصفة في الرقبة مرادة بالآية فلا يدخل فيها من لا تلحقه هذه السمة 

 .إلا على وجه المجاز، وهو الطفل غير المميز الذي لا اعتقاد له
                                                 

 ].٩٢[، الآية  سورة النساء)١(
 .٢/٣٢١أحكام القرآن للجصاص: انظر) ٢(
 .٢/٣٢١أحكام القرآن للجصاص:  انظر)٣(
 .٧/٢، المبسوط للسرخسي٥/٣٠الأم: انظر) ٤(
 .٣/٤٧٤، رد المحتار على الدر المختار٤/٢٥٨الهداية مع شرحها العناية: انظر) ٥(
 ].٩٢[ية ، الآ سورة النساء)٦(
 .٣٢٢-٢/٣٢١أحكام القرآن للجصاص: انظر) ٧(



 

 

   عاملات  يختصون به في الموالانتفاع بمااستخدام الأطفال : الفصل الثاني

 :وجهيمكن الاعتراض على هذا الدليل من ثلاثة أ :اعتراض
ط ترولم يـش, أالبـالغ جـائز في كفـارة الخطـ  غير المميزلا خلاف بين السلف أن :الوجه الأول

 ألا ترى أن من له سبع سنين مأمور بالصلاة عـلى وجـه التعلـيم ،أحد وجود الإيمان منه حقيقة
 ; فثبت بذلك سقوط اعتبار وجـود حقيقـة الإيـمان للرقبـةوليس له اعتقاد صحيح للإيمان؟

                                                 
) وليس له اعتقاد صحيح للإيمان: (في قوله ~ المرجع السابق، وهذا التعبير من الجصاص: انظر) ١(

 عــلى رأي متكلمــي الأشــاعرة مــن عــدم جــواز التقليــد في التوحيــد، وأن أول - واالله أعلــم -مبنــي 
مانة بالدليل والبرهان، ومذهب الـسلف أن أول واجـب عـلى واجب على المكلف هو النظر ليكون إي

ًن ولا يلـزم الطفـل إذا بلـغ بتجديـد ذلـك، لأن مـا كـان قبـل البلـوغ يعـد إيمانـا االمكلف هو الشهادت
ًصحيحا، بل يعد الطفل مؤمنا تبعا لوالديه،  ً ً 

الـصحيح أن أول واجـب ولهـذا كـان «: ١/١١يقول ابن أبي العز الحنفي في شرح العقيـدة الطحاويـة       
يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا االله، لا النظر، ولا القصد إلى النظر، ولا الشك، كما هي أقـوال 

بل أئمة الـسلف كلهـم متفقـون عـلى أن أول مـا يـؤمر بـه العبدالـشهادتان، . لأرباب الكلام المذموم
 .» عقيب بلوغهغ لم يؤمر بتجديد ذلكومتفقون على أن من فعل ذلك قبل البلو

ً إذا بلغ التكليف مـثلا في هـذه الليلـة بـاحتلام، أو إنبـات، أو بلـوغ -عندهم-المسلم «ـأما الأشاعرة ف      
هـذا العـالم حـادث، :  أن يفكر، فيقـول- لحظة ما بلغ -خمسة عشر سنة، يجب عليه من هذه اللحظة 

. دث، والحـادث لابـد لـه مـن محـدثوكل حادث لابد له من محدث، وهذا العالم متغير، والمتغير حـا
والمحدث هو االله، ويعيـد المقـدمات حتـى يتأكـد أن المحـدث هـو االله، ثـم يعرفـه بأنـه واحـد، لا هـو 

والعجيـب أنهـم بحثـوا في . ًأبعاض ولا هو أعداد، فإذا عرف هذا الـشيء فقـد وحـد وأصـبح مـسلما
 حكم من مات في أثناء النظر على أي دين يموت؟

، هـو مـسلم لكنـه عـاص: وقال بعضهم، يموت على الكفر، لأنه لم يدخل في الإسلام: عضهمفقال ب        
فـأول واجـب عنـدهم هـو النظـر، كـما قـال ...وأطالوا الكلام في هذا كما في كتاب الإرشاد للجويني
إمام -وقال القاضي أبو بكر بن الطيب الباقلاني ، الجويني ، وابن فورك ، وكلاهما من أئمة الأشعرية

هو أول جزء من النظر، وليس كل النظر بحيث يرتقي بعـد ذلـك :  أول ما يجب-الأشعرية في زمانه
 .سفر الحوالي.  د١/٩٦٤ كذا في شرح العقيدة الطحاوية »حتى يصل إلى المعرفة



 

 

 حكام استخدام الأطفال والانتفاع بما يختصون بهأ 

, كـانا ثبت ذلك باتفاق السلف علمنا أن الاعتبار فيه بمن لحقته سمة الإيمان عـلى أي وجـه ولم
 . جوازه عن الكفارةصحف, ً بهذه الصفة إذا كان أحد أبويه مسلمالطفل غير المميزوا

 â t̀Bur ü@tFs% $·YÏB÷sãB $\«sÜyz ãçÉÌçóstGsù 7pt7s%uë 7poYÏB÷sïB á :  كما أن الإطـلاق في قولـه تعـالى:الوجه الثاني
â t̀Bur ü@tF: يتناول قتل الطفل غير المميز فكـذا ينبغـي أن يتناولـه الإطـلاق في قولـه تعـالى s% 

$ ·YÏB÷s ãB $ \« sÜyz ãçÉ Ìç óstG sù 7p t7 s% uë 7p oYÏB÷s ïB ×p tÉ Ïäur îp yJ ¯= |¡ïB #í n< Î) ÿ¾Ï& Î# ÷dr& á ـــــصلاة ـــــة ال ـــــشترط الآي  ولم ت
 .والصيام فيهما

 الطفل غير المميز تثبت له صـفة الإيـمان باعتبـار الفطـرة التـي أثبتهـا لـه :الوجه الثالث
 فدخل بـذلك في عمـوم ...)إلا يولد على الفطرةما من مولود (: @الشارع بقوله 

 .الآية
ــز نقــص يــستحق بــه النفقــة عــلى القريــب فأشــبه الهــرم  :الــدليل الثــاني أن عــدم التميي

 .والزمانة، وهذا النقص عجز عن العمل في أعضائه يضر؛ فينتفي معه الإجزاء
 :يمكن الاعتراض على هذا الدليل بأمرين :اعتراض

 قياس الطفل على الهرم والزمن من حيث عدم القدرة عـلى العمـل قيـاس :الأمر الأول
مع الفارق، لأن الطفل ترجى قدرتـه، وأعـضاؤه سـليمة لكنهـا ضـعيفة وهـي بعـرض أن 

                                                 
 .٢/٣٢٢أحكام القرآن للجصاص: انظر) ١(
 ].٩٢[، الآية  سورة النساء)٢(
 ].٩٢[، الآية  سورة النساء)٣(
 .٢/٣٢١أحكام القرآن للجصاص: ظران) ٤(
 .٢٦٣/سبق تخريجه، ص) ٥(
 .٢/٣٢١أحكام القرآن للجصاص: انظر) ٦(
 .١٠/١٠المغني: انظر) ٧(



 

 

   عاملات  يختصون به في الموالانتفاع بمااستخدام الأطفال : الفصل الثاني

تصير قوية فأشبه المريض يرجى برؤه، ولأن أعضاءه قائمة من كل وجه فلا يقال إنها فائتة 
عديمة المنـافع إلى الإصـابة عـادة فـلا يعـد ذلـك لأنها ... المنافع من البطش والمشي والعقل

 .ًعيبا، إذ هو مما لا يخلو عنه أصل الفطرة السليمة
بأن النقص في غير المميز لا يترتب عليه أثر من : ً عنه أيضاالجواب ويمكن :الأمر الثاني

طفـل جهة عدم الإجزاء به، وإنما رتب عليه الفقهاء إيجاب نفقته على المعتق حتى يتمكن ال
 .من التكسب بنفسه، إذا لم يوجد من ينفق عليه من أقاربه

أن غير المميز لا تصح منه عبادة لفقد التمييز والتكليـف فلـم يجـزئ في  :الدليل الثالث
 .الكفارة كالمجنون

ِمن لا تصح منه العبادة لعدم التكليف هو المعتق الفاعل لعبادة العتق أما من  :اعتراض ْ ُ
 .ق فلا أثر لهذا الحال فيه إذا كان المعتق ممن يصح تصرفه وعبادتهوقع عليه الإعتا
التقييد بالإيمان في الرقبة في الآية يقتضي العمل لأن الإيمان قول وعمل،  :الدليل الرابع

فإذا لم يوجد منه قصد الصلاة والصوم لم يحصل الإيمان، وغير المميز لا يتـصور منـه قـصد 
 .اً فلا يدخل في الرقبة المجزئةالصلاة والصوم فلا يكون مؤمن

 :يمكن الاعتراض على هذا الدليل باعتراضين :اعتراض
قـولهم باقتــضاء الإيـمان للعمــل فـيمكن الجـواب عنــه بالتـسليم بــه : الاعـتراض الأول

ولكن في حق من يمكنه العمل أو من يتصور توجيه خطاب الشارع إليه بالعمل، وهو هنا 
تعذر فلا يعارضه إطـلاق اسـم الإيـمان عليـه خاصـة مـع دلالـة في حق الطفل غير المميز م
 .حديث الفطرة، واالله أعلم

                                                 
 . ٤/١١٠، البحر الرائق٧/٢المبسوط للسرخسي: انظر) ١(
 .١٠/١٠المغني: انظر) ٢(
 . المصدر السابق: انظر) ٣(



 

 

 حكام استخدام الأطفال والانتفاع بما يختصون بهأ 

قـولهم بعـدم تـصور الإيـمان ممـن لا يتـصور منـه قـصد الـصلاة غـير : الاعتراض الثاني
ًمسلم، بدليل ما لو أن عبدا أسلم فأعتقـه مـولاه عـن كفارتـه قبـل حـضور وقـت الـصلاة 

ً لحصول اسم الإيمان، فكـذلك الطفـل إذا كـان داخـلا في ًوالصيام لكان مجزيا عن الكفارة
 .اسم الإيمان

  :الترجيح
ًبعد استعراض أدلة الفريقين وما ورد عليها من مناقشات يظهر جليـا قـوة أدلـة الـرأي 
الأول القائلين بصحة إعتاق الطفل غير المميز في كفارة القتل، وورود المناقشات على أدلـة 

 .أعلمالقول الثاني، واالله 

                                                 
 .٢/٣٢١القرآن للجصاصأحكام : انظر) ١(



 

 

   عاملات  يختصون به في الموالانتفاع بمااستخدام الأطفال : الفصل الثاني

 
 

  :صورة المسألة
ً وليـا كـان للطفـل أم أجنبيـا عنـه -ًإذا ثبت أن أحدا   أخـل بـشيء مـن تـصرفاته بـمال -ً

الطفل، مما يلحق الضرر بالطفل أو ماله، كتفريط في تجارة، أو إهمال ونحوه، وترتـب عـلى 
وليته عن تقصيره، فإن للطفـل بعـد بلوغـه الحـق في ذلك إدانة هذا المستخدم وثبوت مسؤ

مطالبة الولي ونحوه بالتعويض عن ذلك التقصير الذي كان بسبب المستخدم نفـسه في أي 
 ومـن - على سبيل المثال لا الحـصر - نوع من أنواع المعاملات المالية أو الحقوق المعنوية

فإذا بلغ يأخـذ أجـر مثـل ، ذن وليهلو استخدم أحد صغيرا بدون إ«: ذلك في كلام الفقهاء
ولو كان من ذوي قرباه أو كان زوج ,  مدةًلو استخدم أحد صغيرا«: ًوأيضا ،»...خدمته 

فإذا بلغ الصغير سـن الرشـد أخـذ , أمه بدون إذن وليه أو وصيه أو القاضي أي بدون أجرة
, ه يأخـذ أجـر مثلـه أجر مثل خدمتـً فإذا لم يكن ذلك مساويا،أجر مثل خدمته في تلك المدة

ولـيس ,  بعد بلوغه من ذلك الشخص مقابل أجر مثله صح ذلـكًوإذا اشترى الصغير مالا
  .»للبائع أن يسترد ذلك المال

                                                 
 :ومن أمثلة ذلك) ١(
 .إذا أجر الطفل أو أجرت أملاكه بغبن فاحش. ١
 .إذا أعير الطفل أو أعيرت أملاكه. ٢
 .أذا غصب الطفل أو غصبت أملاكه. ٣
 .إذا تصرف بالطفل أو بأملاكه فضولي. ٤
 .ًإذا أسقط ولي الطفل حقا من حقوقه كشفعة أو قصاص ونحوهما. ٥
 .١/٦٩٢درر الحكام شرح مجلة الأحكام :انظر) ٢(
 .المرجع السابق :انظر) ٣(



 

 

 حكام استخدام الأطفال والانتفاع بما يختصون بهأ 

 
 أن مطالبـة الطفـل ما تيـسر مـن كتـب الفقهـاء في هـذه المـسألة تبـين للباحـثباستقراء

على مدى ترتب الضمان على استخدامه من عدمه، لآثار المبنية هي من ابحقوقه بعد البلوغ 
 .ويمكن جعل هذه الآثار ثلاثة أقسام

  :لا يترتب عليها ضمانحالات استخدام : القسم الأول
وذلك فيما إذا كان الاستخدام فيه مصلحة للطفل، وكـان مـن قبـل الـولي، أو مـن قبـل 

 .أجنبي بإذن الولي
 :ًلقسم بناء على القواعد والضوابط الفقهية الآتيةوالحكم المذكور في هذا ا

 .»الجواز الشرعي ينافي الضمان« ]١[
  »والأصل في مباشرة الجائز نفي الضمان« ]٢[
»وما كان غير مباح فهو يضمن ما تلف به, ما كان على الوجه المباح فلا ضمان فيه« ]٣[

. 
  :فيها على المستخدم الضمان يترتبحالات استخدام : القسم الثاني

 أو - سـواء اسـتخدمه وليـه أم أجنبـي -وذلك فـيما إذا اسـتخدم الطفـل بـما فيـه ضرر 
 .استخدم الطفل بلا إذن وليه، ولو بما فيه مصلحته

                                                 
هذه الأقسام الثلاثة توصل إليهـا الباحـث بعـد جمـع صـور كثـيرة مـن صـور الاسـتخدام الـواردة في  )١(

البحث، وما أمكن الوقوف عليه من أحكامها فيما يتعلق بالجواز من عدمه، وما ترتب عليها من أثـر 
ًه، ثم محاولة إعمال القواعد والضوابط الفقهية المتعلقة بذلك؛ إثراء للحكـم عدم من جهة الضمان أو

 .الشرعي
 .٢٨/٢٦٣ الموسوعة الفقهية الكويتية، ٢/٢٨٩درر الحكام شرح غرر الأحكام : انظر )٢(
 .٢/٣٤١ الغرر البهية شرح البهجة الوردية :انظر )٣(
 .٧/١١١المنتقى شرح الموطأ: انظر )٤(



 

 

   عاملات  يختصون به في الموالانتفاع بمااستخدام الأطفال : الفصل الثاني

 :لقواعد والضوابط الفقهية الآتية على اًوهذا الحكم بناء
 .ضمن ما تولد عنه من ضرر,  لم يؤذن له فيه ًكل من فعل فعلا ]١[
 .كل شيء يصلح أن يكون آلة لغيره فالضمان على المكره ]٢[
 .ً يكون ضامناًإذا كان المتسبب متعمدا ]٣[
 .وما كان غير مباح فهو يضمن ما تلف به, ما كان على الوجه المباح فلا ضمان فيه ]٤[
أو منافع الأموال مضمونة بالتفويت بـأجرة المثـل مـدة مقامهـا في يـد الغاصـب  ]٥[
 .غيره

حالات يضمن فيها المستخدم ما لحق بالطفـل مـن تلـف          : القسم الثالث 
  :بالإضافة إلى أجرة الاستخدام، أو الأجرة فقط إن لم يكن ثمة تلف

 .وذلك فيما إذا استعاره الولي، أو الأجنبي بإذن الولي حسب الخلاف في الجواز
 :قهية الآتيةومستند الحكم في هذا القسم القواعد والضوابط الف

 .المنافع المتقومة تضمن بالتفويت ]١[
 . الأمين لا يضمن إلا بالاعتداء أو الإهمال ]٢[

                                                 
 .٢٨/٢٨٩سوعة الفقهية الكويتيةالمو: انظر )١(
 ٢٠٥/، صمجمع الضمانات: انظر )٢(
 .٦١٦-٢/٦١٥درر الحكام شرح مجلة الأحكام: انظر )٣(
 .٧/١١١المنتقى شرح الموطأ: انظر )٤(
 .١٣/٣٧الموسوعة الفقهية الكويتية: انظر )٥(
 .٢٠٨، ٢٠٤/انظر الخلاف في حكم استعارة الولي للطفل، وإعارته له، ص) ٦(
 .٢/٣٤٣أسنى المطالب: انظر )٧(
:  وانظــر)لــيس عــلى المــستعير غــير المغــل ضـمان ولا عــلى المــستودع غــير المغــل ضــمان (: @  لقولـه)٨(

 .٧/١٦٧الموسوعة الفقهية الكويتية



 

 

 حكام استخدام الأطفال والانتفاع بما يختصون بهأ 

إذا اســتند إتــلاف أمــوال الآدميــين ونفوســهم إلى مبــاشرة وســبب تعلــق الــضمان  ]٣[
 .بالمباشرة دون السبب إلا إذا كانت المباشرة مبنية على السبب وناشئة عنه

 .بالضمانالخراج  ]٤[
 .»الجواز الشرعي ينافي الضمان« ]٥[
 .»الأصل في مباشرة الجائز نفي الضمان« ]٦[

 

                                                 
 .٢٨٥/، ص القواعد لابن رجب: انظر )١(
 .١/٦٨٠ترتيب اللآلي  : رانظ )٢(
 . ٢/٢٨٩درر الحكام شرح غرر الأحكام  :انظر )٣(
 .٢/٣٤١ الغرر البهية شرح البهجة الوردية :انظر )٤(



 

 

    يختصون به في أحكام الأسرةوالانتفاع بمااستخدام الأطفال : الفصل الثالث

  

  ل الثالث الفص
 

 
  :وفيه ثلاثة مباحث

ن بــه فــي والانتفــاع بمــا يختــصو اســتخدام الأطفــال : المبحــث الأول
 .النكاح
 يختــصون بــه فــي والانتفــاع بمــااســتخدام الأطفــال : المبحــث الثــاني

 .الخلع والطلاق
 يختـصون بـه فـي    نتفـاع بمـا  والااسـتخدام الأطفـال   : المبحـث الثالـث  

  .الرضاع والنفقة والحضانة
 



 

 

 حكام استخدام الأطفال والانتفاع بما يختصون بهأ 

 



 

 

    يختصون به في أحكام الأسرةوالانتفاع بمااستخدام الأطفال : الفصل الثالث

 
 

 : وفيه ثلاثة مطالب
 

 
  :ةصورة المسأل

َّ، ويدخل بها، ثم يطلق عنه، بقصد تحليلهـا لزوجهـا ًالمطلقة ثلاثاالمرأة  ُطفل الجََّوزَُأن ي َ ُ
 .الأول

  :حكم استخدام الطفل في هذه الصورة من التحليل
قبل بيان حكم هذه الصورة من الاستخدام، يحسن بيان خلاف الفقهاء في الطفل دون 

ه لها يحلها لزوجها الأول؟ أم لا بد أن يكون الواطئ هل نكاحه لهذه المطلقة ووطؤ: البلوغ
 ًبالغا؟

  :تحرير محل النزاع
اتفق الفقهاء على أن غير القادر على الـوطء مـن الأطفـال لا يحـصل بـه التحليـل كمـن 

                                                 
 :ًومن أمثلة ذلك أيضا ما يذكره فقهاء الشافعية باسم المسألة الملفقة، وهي) ١(

ق عنـه ِّلـطَُ بهـا يطفـل ثم بعد دخول ال،ل بهاويدخ،  لدى حاكم شافعيً المطلقة ثلاثاُ الصغيرجََّوزَُأن ي       
 وبعدم وجوب العـدة ، ويحكم الحاكم المالكي أو الحنبلي بصحة ذلكطفل،وليه لمصلحة تعود على ال

طفـل،  ويحكم بصحة النكاح وبحلها بـوطء ال،ثم يتزوجها الزوج الأول لدى حاكم شافعي، بوطئه
ًقد ذكر قريبا منها بعض المالكيـة وأجازوهـا ، و١٨٨-٤/١٨٧حاشية الجمل على شرح المنهج: انظر

 . ٤/٢٢٤بلغة السالك: ًغير أنهم اشترطوا أن يكون ذلك حصل اتفاقا، انظر
-  - 



 

 

 حكام استخدام الأطفال والانتفاع بما يختصون بهأ 

لا حتـى (: @؛ لتعذر الوطء الذي رتب عليه الشارع الحكـم بقولـه دون عشر سنين
 .)تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك

 . اختلف الفقهاء في حصول التحليل بوطء القادر على الجماع وهو دون البلوغ-
 :اختلف الفقهاء في ذلك على قولين

ًأن الوطء يحل المطلقة ثلاثا سواء أوقع الـوطء مـن البـالغ أم مـن الطفـل : القول الأول
 . والحنابلة والشافعيةالمراهق، وقال به الحنفية

ًطء الذي يحل المطلقة ثلاثا لزوجها الأول هـو الحاصـل مـن البـالغ أن الو: القول الثاني
 .دون الطفل، وقال به المالكية
  :الأدلة والمناقشة
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¼ çnuéöç xî á  كما يتناول البالغ,واسم الزوج يتناول الطفل . 
                                                 

المطبوع مع تحفة المحتاج في شرح (، شرح المنهاج ٢/٢٠٨، المدونة٥/١٤٨المبسوط للسرخسي: انظر) ١(
 . ٥/٣٥٠، كشاف القناع٧/٣١٢ )المنهاج

ً، كتاب الطـلاق، بـاب إذا طلقهـا ثلاثـا ثـم تزوجـت بعـد <ري من حديث عائشة  أخرجه البخا)٢(
، وأخرجـه مـسلم، كتـاب النكـاح، بـاب لا تحـل ٥٣١٧/، ح٤٦٠/، ص...ًالعدة زوجا غـيره فلـم

ًالمطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره  .٣٥٢٦/، ح٩١٨/ص...ً
 .٢/٣الجوهرة النيرة، ٣/١٨٩، بدائع الصنائع٥/١٤٨المبسوط للسرخسي: انظر) ٣(
، تحفـة ٢٢١/، ص، الأشـباه والنظـائر للـسيوطي٢/٣٠٠المنثور في القواعد الفقهية للزركشي:  انظر)٤(

 .٣١١-٧/٢٩٣المحتاج في شرح المنهاج
 .٥/٣٥٠، كشاف القناع٣/١٥٢، شرح منتهى الإرادات٩/١٦٥الإنصاف:  انظر)٥(
 .٢٢٤-٤/٢١٢لصغير، حاشية الصاوي على الشرح ا٢/٢٠٨المدونة:  انظر)٦(
 ].٢٣٠[، الآية  سورة البقرة)٧(
 .٥/١٤٨المبسوط للسرخسي:  انظر)٨(
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 ً أيـضافيتعلق بوطء الطفلالصحيح النكاح في هذا حكم مختص بالوطء  :الدليل الثاني
 .كتقرير المسمى والعدة

 وهـو مغايظـة - غـيره ًالـذي شرع مـن أجلـه أن تـنكح زوجـاالمعنى أن  :الدليل الثالث
 . بوطء الطفلًحاصل أيضا -، والتنفير من هذا الفعل الزوج الأول

 فيكفي مجـرد ًالقياس على الصغيرة المطلقة ثلاثا، وكذا التي لا تشتهى :الدليل الرابع
الوطء لحلهن للزوج الأول وإن لم يحصل إنزال؛ فدل على أن مناط الحكم هو مجرد الـوطء 

 .ذي تحصل به اللذة في الأصل، ووجود المانع عارض لا عبرة بهوالانتشار ال
 

ى أنه لا يحصل بالجماع رَيُألا , أن ثبوت الحل للأول يستدعي كمال الفعل :الدليل الأول
 فلانعـدام صـفة الكـمال لا يثبـت بـه الحـل ؛وفعل الطفـل دون فعـل البـالغ, فيما دون الفرج
 .للزوج الأول
الكمال في الفعل لا يمكن ضـبطه، وهـو يختلـف بـاختلاف الـزوجين، فكـان  :اعتراض

تقديره بالوطء أولى، وهو يحصل بفعل الطفل؛ بدليل لزوم الاغتسال عليها بنفس الإيلاج 
 .  وهو سبب نزول مائهامنه

 . ) ويذوق عسيلتكلا حتى تذوقي عسيلته(: @ قوله :الدليل الثاني
                                                 

 .٥/١٤٨المبسوط للسرخسي:  انظر)١(
 .٧/٣١٢، تحفة المحتاج في شرح المنهاج٥/١٤٨المبسوط للسرخسي:  انظر)٢(
 .٢/٣٠٠المنثور في القواعد الفقهية للزركشي: انظر) ٣(
 .٥/١٤٨المبسوط للسرخسي: انظر) ٤(
 .المصدر السابق: انظر) ٥(
 .٢/٣الجوهرة النيرة:  انظر)٦(
 .٢٧٦/سبق تخريجه، ص) ٧(
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ً بين أن النكاح حتى يكون معتبرا في حل الزوجـة لـلأول @أن النبي  :وجه الدلالة
لابد من الإنزال الذي به يذوق كل من الزوجين عـسيلة الآخـر، ولا يتحقـق ذلـك بكـون 

 .ًالزوج طفلا
 بـوطء الطفـل صلوهـي تحـ, ليس المراد بذوق العسيلة الإنزال بل هي اللـذة :اعتراض
 . مثلهالذي يجامع

أن وطء الطفل ليس بوطء، بـدليل أن الكبـيرة لـو زنـت بطفـل لم يكـن  :الدليل الثالث
ُعليها الحد، ولا يكون وطؤه إحصانا لها، وإنما يحصن من الوطء ما يجب فيه الحد ِّ َ ُ ً. 

مـا يحـصل بـه يمكن الاعتراض عليه بالفرق بين ما يحـصل بـه الإحـصان وبـين  : اعتراض
بأن الأول يترتب عليه إقامة الحد وهو يدرأ بالشبهات فاعتبر فيه كمال الاستمتاع مـن : التحليل

الزاني، أما اشتراط التحليل في المطلقة فهو عقوبة شرعت للتنفير من الطلاق ومغايظـة للـزوج 
 .إذا طلق؛ لذا علقها الشارع بالوطء من القادر، وهو متحقق في المراهق

  :حالترجي
يظهر رجحان القول الأول قول الجمهور؛ لقوة ما استند إليـه، وورود المناقـشة عـلى 
أدلة القول الثاني، ولا شك أن الإنزال أبلغ في كمال ذوق العسيلة، إلا أن اللـذة حاصـلة 
 بوجود الوطء ممن له آلة تتحرك وتشتهي، وزيادة اعتبار الإنزال قيد آخر لا دليل عليه

 .واالله أعلم
  :كم استخدام الطفل في التحليلح

 :لتصور استخدام الطفل في التحليل لابد من بيان أمرين مهمين
                                                 

 .٥/١٤٨المبسوط للسرخسي: انظر) ١(
 .٢/٢٠٨المدونة: انظر) ٢(
 .٤/١٨١العناية شرح الهداية: انظر) ٣(
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ــائلين بتحليــل الطفــل  :الأمــر الأول ــد الق ــما هــو عن أن الاســتخدام في هــذه المــسألة إن
ًللمطلقة، وبناء عليـه فـلا يتـصور اسـتخدام الطفـل عنـد المالكيـة لأنهـم ابتـداء يـشترطون 

 .تصور المسألة عند المذاهب الأربعة عدا المالكيةالبلوغ، وعليه فت
أن الاستخدام لا يتصور إلا بوجود قصد التحليل من ولي الطفل ونحوه؛  :الأمر الثاني

َّإذ به تكون صورة الاستخدام، وبناء عليه فمن يتصور عنـدهم حـصول هـذا الاسـتخدام  َ َُ
ن العقد، لذا لا ترد المسألة عنـد ًهم من لا يجعلون لقصد التحليل عند النكاح أثرا في بطلا

 . ولو صدر من كبير بالغًالشافعية والحنابلة أيضا؛ لأن العقد عندهم باطل بهذا القصد
فلم يبق من المذاهب الأربعة إلا الحنفية فقـط، لأنهـم لا يجعلـون لقـصد التحليـل عنـد 

 .  وهذا الذي به تكون صورة المسألةًالنكاح أثرا في بطلان العقد
  :استخدام الطفل في التحليل

 :ًيمكن بناء على التصور السابق جعل الخلاف في هذه المسألة على النحو الآتي

                                                 
ــاج في شرح المنهــاج: انظــر) ١( ــسي ٧/٣١٢تحفــة المحت ــاج، حاشــية الشبرامل ــة المحت ، ٦/٢٨١عــلى نهاي

 .١٦٢-٨/١٦١، الإنصاف٢١٦-٥/٢١٥، الفروع لابن مفلح٧/١٣٨المغني
ًوذلك على تفصيل عند أئمة الحنفية فيما يكون مانعا مـن التحليـل أهـو شرط ذلـك في العقـد أم مجـرد ) ٢(

 فإن تزوجت بزوج آخر ومـن نيتهـا التحليـل«: ٣/١٨٧ في بدائع الصنائع~ نيته، قال الكاساني
 لأن مجـرد ;ودخل بها على هذه النية حلت للأول في قولهم جميعـا, وإنما نويا, فإن لم يشرطا ذلك بالقول

 فتحل لـلأول كـما لـو ،النية في المعاملات غير معتبر فوقع النكاح صحيحا لاستجماع شرائط الصحة
وكـان الـشرط ,  لـذلكوأنه يتزوجهـا,  وإن شرط الإحلال بالقول،وسائر المعاني المفسدة, نويا التوقيت

 وقال ،والأول, ويكره للثاني, وتحل للأول, ~ وزفر, ~ منها فهو نكاح صحيح عند أبي حنيفة
النكـاح الثـاني : ~  وقال محمد،وإن وطئها لم تحل للأول, النكاح الثاني فاسد: ~ أبو يوسف

 .»صحيح ولا تحل للأول
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ًلا تحل المطلقة ثلاثـا لزوجهـا الأول باسـتخدام الطفـل في تحليلهـا، وهـو : القول الأول
 . والحنابلة والشافعيةٍمقتضى قول كل من المالكية

ًقة ثلاثـا لزوجهـا الأول باسـتخدام الطفـل في تحليلهـا، وهـو مـا تحل المطل: القول الثاني
 . يظهر للباحث من مذهب الحنفية

  :الترجيح
الراجح هو قول الجمهور القائلين بأنه لا يجوز استخدام الطفل في التحليل ولا تحل به 

 :ًالمطلقة ثلاثا لزوجها الأول لما يأتي
از قـصد التحليـل في النكـاح مـن قبـل  أن الراجح من أقوال أهل العلـم عـدم جـو]١[

َالزوج الثاني، شرط ذلك في العقد أم لم يشرط ْ ُ ِ ُ، ُوقصد التحليل في مسألة الاستخدام ظاهر ْ ََ
 .جلي
 يبطل عقده إن قصد التحليـل، -ً مع الاتفاق على أنه يحل المطلقة ثلاثا - أن البالغ ]٢[

ٍفمن باب أولى أن يبطل العقد إذا كان من ولي طفل   ولـو -ً وهو مختلف في تحليلـه ابتـداء -ُ
 .من غير قصد التحليل

                                                 
 . لأنهم يشترطون في المحلل البلوغ)١(
وليهـا ) بـشرط ( مريـد التحليـل ) ولـو نكـح ( «: ، وفيـه٧/٣١٢المحتاج في شرح المنهاجتحفة : انظر) ٢(

أنـه ) أو ( منـه ) بانت ( أنه إذا وطئ ) أنه إذا وطئ طلق أو ( وموافقته هو أو عكسه في صلب العقد 
: وانظر، »لمنافاة الشرط فيهن لمقتضى العقدالنكاح ) بطل ( بينهما أو نحو ذلك ) فلا نكاح ( إذا وطئ 

 .٦/٢٨١، حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج٦/٢٨٢نهاية المحتاج
، ٢١٦-٥/٢١٥، الفـروع لابـن مفلـح٧/١٣٨المغنـي:  لأنهم يبطلون العقـد بقـصد التحليـل، انظـر)٣(

 .١٦٢-٨/١٦١الإنصاف
 . لأنهم لا يشترطون في المحلل البلوغ، ولا يبطلون العقد بقصد التحليل) ٤(
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 . أن القول بالجواز لا يناسب الاحتياط في الفروج]٣[
 أن القول بالجواز ينافي الحكمة التي شرع من أجلها هـذا الحـد مـن حـدود االله عـز ]٤[
 .وجل

 
 

  :صورة المسألة
 : المسألة صورتانلهذه

 :ِّ أن يكون الموكل هو الزوج:الصورة الأولى
 : النكاح على قوليناختلف الفقهاء في صحة توكيل الزوج للطفل في قبول

ــول الأول ــة: الق ــه الحنفي ــال ب ــاح، وق ــول النك ــل في قب ــزوج للطف ــل ال ــصح توكي  ي

                                                 
 .٢/٤١٢الصاوي على الشرح الصغيرحاشية : انظر) ١(
 .١٣٦-١٣٥/الشروط في النكاح، ص: نظر بعض الحكم في منع نكاح المحللا) ٢(
 :للفقهاء قولان في المراد بالإيجاب والقبول) ٣(

ًإثبات الفعل الخاص الدال على الرضـا الواقـع أولا، سـواء أوقـع : فذهب الحنفية إلى أن الإيجاب هو        
ًإثبات الفعل الخاص الدال عـلى الرضـا الواقـع ثانيـا، سـواء : ن المتملك، والقبول هومن المالك أم م

 .أوقع من المالك أم من المتملك
ًما صدر من المملك سواء صدر أولا أو ثانيـا، والقبـول ه: وذهب الجمهور إلى أن الإيجاب هو         : وـــــً

ًمــا صــدر مـــن المتملــك ســـواء صــدر أولا أو ثانيــا                  صــيغ العقـــود في الفقــه الإســـلامي، : انظـــر. ً
 .١٠١-٦٥،١٠٠-٦٤/ص

 : وقــد جــاء فيــه في معــرض ذكــر شروط النكــاح٢/٩٥تبيــين الحقــائق شرح كنــز القــائق:  انظــر)٤(
وتوكيل الصبي الذي يعقل العقـد ويقـصده جـائز عنـدنا في البيـع فـصحته هنـا أولى لأنـه محـض ...«

 .٣/١٨٧، فتح القدير لابن الهمام٣/٨٣ئق شرح كنز الدقائقالبحر الرا:  ، وانظر»...سفير
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 . والحنابلةوالمالكية
  للطفـل في قبـول النكـاح، وقـال بـه الـشافعيةلا يـصح توكيـل الـزوج: القول الثـاني

 .والحنابلة
 :ِّ أن يكون الموكل هو الولي:الصورة الثانية

 :اختلف الفقهاء في صحة توكيل الولي للطفل في إيجاب النكاح على قولين
ــول الأول ــة: الق ــه الحنفي ــال ب ــاح، وق ــل في إيجــاب النك ــولي للطف ــل ال ــصح توكي  ي

                                                 
 وأما وكيل الـزوج في العقـد فـلا " وفيه٢/٣٩حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني:  انظر)١(

 .٢/٣٧٢الشرح الصغير: ، وانظر"...يشترط فيه إلا التمييز وعدم الإحرام
ومن لم يثبت له الولايـة كالعبدوالفاسـق والـصبي «:  وفيه،٥/٥٩، كشاف القناع٧/١٧المغني:  انظر)٢(

 لأنه إذا لم يصح منه نكاح موليته فموليـة غـيره أولى ؛»المميز لا يصح أن يوكله الولي في تزويج موليته
لأن الفاسق ونحوه يصح  صح) الزوج في قبول النكاح ( أو الفاسق أو الصبي  أي العبد) فإن وكله (

في ( أي وكل عبدا أو فاسـقا أو صـبيا مميـزا ) أو وكله الأب ( ه وتقدم قبوله النكاح لنفسه فصح لغير
وذكـر شـيخ  ، »التوكيـل لمـا تقـدم) صـح ( أو لمن تحت حجره ) كابنه الصغير ( النكاح لابنه ) قبوله 

الإسلام ابن تيمية القول بصحة توكيل الطفـل إذا كـان بـإذن وليـه، وأمـا بـدون ذلـك فقـولان عنـد 
 .، ولعل هذا في جميع الصور٣/١٢٢الفتاوى الكبرى لابن تيمية: انظر. الحنابلة

ويـصح توكيلـه في ": وفيـه٣/١٢٥، الغرر البهية شرح البهجة الورديـة٢/٢٠٩أسنى المطالب: انظر) ٣(
 . "قبول النكاح دون إيجابه كما صححه الرافعي

إذا كـان ( القبـول ومحل صـحة توكيـل الـزوج في «:  وفيه٣/٤٦٥، كشاف القناع٧/١٧المغني:  انظر)٤(
بخـلاف المميـز  , ًكـالحر البـالغ ولـو فاسـقا) لنفـسه ( أي قبـول النكـاح ) الوكيل ممن يصح منه ذلـك 

 .»والعبد
، فـتح القـدير ٢/٩٥، تبيـين الحقـائق شرح كنـز القـائق٣/٨٣البحر الرائق شرح كنـز الـدقائق:  انظر)٥(

 .٣/١٨٧لابن الهمام
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 .ل عند الحنابلة وهو قووالشافعية
 وهـو لا يصح توكيل الولي للطفل في إيجاب النكاح، وقـال بـه المالكيـة: القول الثاني

 .الصحيح من مذهب الحنابلة
  :الأدلة والمناقشة

َا الـصورتين حـسن تـلما كانت الأدلة التي استدل بها الفقهاء في هذه المسألة صـالحة لكل َُ
 .ًاقشات، بدلا من الإطالة بإفراد كل صورة بأدلتهاجمع ما يتعلق بهما من أدلة ومن

 
مــا أحـد مــن أوليــائي : فقالــت, < خطــب أم سـلمة @  النبــيأن :الـدليل الأول

 فقالـت ،)ما أحد مـن أوليائـك شـاهد ولا غائـب يكرهنـي(: @ فقال لها النبي ،شاهد
 .زوجهف @قم فزوج رسول االله يا عمر  :لابنها وهو غلام صغير

 :كاح لأمرينهذا الحديث لا يدل على جواز توكيل الطفل في إيجاب الن :اعتراض

                                                 
، حاشـية ٣/١٢٥، الغـرر البهيـة شرح البهجـة الورديـة٢/٤٣٨جحاشية البجيرمي عـلى المـنه: انظر) ١(

 .٢/٣٧٨عميره
 .٨/٨٣، الإنصاف٧/١٧المغني:  انظر)٢(
يـصح ... «:  وجـاء فيـه في معـرض ذكـر شروط الـولي٥/٧٢التـاج والإكليـل لمختـصر خليـل:  انظر)٣(

، »...ًو كـان وليـاِّبخلاف الولي لا يوكل إلا من يصح عقده لـ...توكيل الزوج والعبدوالصبي والمرأة
 .٣/١٨٩، شرح مختصر خليل للخرشي٢/٢٣١الشرح الكبير للدردير: وانظر

 .٢/٦٤٢، شرح منتهى الإرادات٨/٨٣، الإنصاف٧/١٧المغني:  انظر)٤(
، < نسائي واللفـظ لـه مـن حـديث أم سـلمةأخرجه ال... يا عمر قم فزوج: < قول أم سلمة )٥(

، ٢٧٠-٤٤/٢٦٨، وأخرجـه أحمـد،٣٢٥٦/، ح٢٢٩٨/كتاب النكاح، باب إنكاح الابن أمـه، ص
  .٢٦٦٦٨/ح

 .بعضه صحيح، وهذا إسناد ضعيف: قال محقق المسند :الحكم على الحديث



 

 

 حكام استخدام الأطفال والانتفاع بما يختصون بهأ 

بأمـه  @ كان عنـد تزوجـه الغلام المذكور وهو ابنها الحديث أعل بأن  :الأمر الأول
 @وتزوجـه ,  لأنه ولد في الحبشة في السنة الثانية من الهجرة;من العمر سنتان له, ًصغيرا

 . فلا أصل لها)قم يا غلام فزوج أمك(:  وأما رواية،بأمه كان في السنة الرابعة
، ويدل عليه قول @ على فرض صحة الحديث فإن ذلك من خصائصه :الأمر الثاني

 .» في النكاح ما لم يكن لغيره@وكان للنبي «: ~ البيهقي
 .أن الطفل هنا محض سفير بين المتعاقدين :الدليل الثاني
 .القياس على صحة البيع منه، بل أولى :الدليل الثالث
أن الطفل من أهل اللفظ بالعقـد وعبارتـه فيـه صـحيحة؛ ولـذلك صـح  :الدليل الرابع

 .قبوله النكاح لنفسه
 

 .أنها ولاية وليس هو من أهلها :الدليل الأول
لا يسلم بأنها ولاية، وإنما هو توكل باللفظ فقط؛ لـذا لا يـشترط لـه الكـمال  : اعتراض
 . الولاية نفسهاالمعتبر في

                                                 
 .٦/١٤٩نيل الأوطار: انظر) ١(
 .٧/١٣١الجوهر النقي مع السنن الكبرى:  انظر)٢(
، فـتح القـدير ٣/٨٣،  البحـر الرائـق شرح كنـز الـدقائق٢/٩٥تبيين الحقائق شرح كنز القـائق:  انظر)٣(

 .٣/١٨٧لابن الهمام
، فـتح القـدير ٣/٨٣، البحـر الرائـق شرح كنـز الـدقائق٢/٩٥تبيين الحقائق شرح كنـز القـائق:  انظر)٤(

 .٧/١٧، المغني٣/١٨٧لابن الهمام
 .٧/١٧المغني:  انظر)٥(
 .٢/٦٤٢، شرح منتهى الإرادات٧/١٧المغني:  انظر)٦(
 .٧/١٧المغني:  انظر)٧(



 

 

    يختصون به في أحكام الأسرةوالانتفاع بمااستخدام الأطفال : الفصل الثالث

 بولاية النسب، فـلأن لا يملـك َّلما لم يملك تزويج مناسبته«أن الطفل  :الدليل الثاني
 .»تزويج مناسبة غيره بالتوكيل أولى

عدم ملك الطفل تزويج مناسبته بولاية النسب؛ لأن هذه الولايـة يعتـبر لهـا  :اعتراض
 .ل ولا حاجة إليهالكمال، أما في اللفظ به فلا يعتبر له الكما

أن ولاية المستوفي لشروط الولاية حـق الله فـلا يوكـل الـولي عـلى نكـاح  :الدليل الثالث
 .موليته إلا من يكون مثله في استكمال شروط الولاية

  :الترجيح
بالنظر إلى أدلة أصحاب كل قول يظهر أن مورد ما علل به من صحح توكيل الطفل في 

 عمن لم يصحح ذلك، فكأن توكيل الطفل سواء من قبل الولي أو إبرام عقد النكاح يختلف
 :من قبل الزوج لها حالان

َّأن يوكل الطفل من قبل أحد العاقدين بإبرام عقد النكاح لشخص معين  :الحال الأولى
َّبالقبول، لا أن يوكل الطفل بحيث يكون له الاختيار بين الإمضاء والرد ونحوهما، وعـلى 

 .لة المجيزينهذه الحال ترد أد
َّأن يوكل الطفل بحيث يكون له الاختيار بين الإمـضاء والـرد ونحوهمـا،  :الحال الثانية

 .وعلى هذه الحال ترد أدلة المانعين
 القـول بـصحة - واالله أعلـم - فـالراجح –ً وجمعا بين أدلـة الفـريقين –وبناء على ذلك 

ض الطفـل بـأمر النكـاح توكيله في إبرام عقد النكـاح مـع شـخص معـين، ولا يـصح تفـوي
 .بحيث يكون له تولي مسألة الاختيار، وحق القبول والرفض

                                                 
 . الزوجة التي تصلح له، ويناسبه الزواج منها: المراد بمناسبته يظهر أن) ١(
 .٢/٦٤٢شرح منتهى الإرادات: ، وانظر٧/١٧ المغني)٢(
 .٧/١٧المغني:  انظر)٣(
 .٣/١٨٩شرح مختصر خليل للخرشي:  انظر)٤(



 

 

 حكام استخدام الأطفال والانتفاع بما يختصون بهأ 

 
 

 :لهذا المطلب مسألتان
 

  :صورة المسألة
شاركة أفـراد العائلـة للـزوج بتحمـل بعـض ما جرت به العـادة في بعـض الأسر مـن مـ

 .تكاليف الصداق من باب التكافل بين أفراد الأسرة أو القبيلة ونحو ذلك
ٌوقد يكون من بين الأفراد طفل، فهل يجوز لوليـه أن يـشارك بـمال هـذا الطفـل في دفـع 

 ًالصداق، لو كان الطفل مليئا، أو لا؟
ً الأسرة الواحـدة والمجتمـع عمومـا هـي هذه الصورة من التكافل الاجتماعي بين أفراد

ًمـن قبيــل الهبـة ابتــداء، وبنـاء عليــه فتأخــذ أحكـام الهبــة في الجملـة، إلا أن واقعهــا يختلــف 
باختلاف الأعراف والعادات، فتكون هبة بلا عوض، وتكون هبة بنية الرجوع والعوض، 

فل، وسبق تحرير محـل ًوبناء عليه فينطبق عليها ما سبق بحثه في مسألة حكم هبة أموال الط
 : وملخصه ما يأتيالنزاع والخلاف والترجيح
  :تحرير محل النزاع

 .اتفق الفقهاء على عدم جواز هبة أموال الطفل بلا عوض
 :اختلف الفقهاء في حكم هبة أموال الطفل بعوض على ثلاثة أقوال

                                                 
 .، وما بعدهامن هذا الكتاب ٢٤٥/ص) ١(
 أي - قال في اللبـاب وقـسم مـن أفعالـه" : وفيه٥/٦٢، مواهب الجليل٥/١٥٣عبدائع الصنائ:انظر) ٢(

، تحفـــة المحتـــاج في شرح " لا يمـــضي، وإن أجـــازه الـــولي، وهـــو العتـــق والـــصدقة والهبـــة-اليتـــيم
 . ٢/١٧٥، شرح منتهى الإرادات٣/٤٥٠، كشاف القناع٦/٣٠٠المنهاج



 

 

    يختصون به في أحكام الأسرةوالانتفاع بمااستخدام الأطفال : الفصل الثالث

 بـه أبوحنيفـة لا يجوز للولي أن يهب من أموال الطفل ولو بعوض، وقـال: القول الأول
 .   والشافعية~  وأبو يوسف~

يجوز للولي أن يهب من أموال الطفل بشرط العـوض المـساوي أو الأكثـر مـن : القول الثاني
 . وهو مذهب الحنابلة من الحنفية~قيمة الموهوب، وقال به محمد بن الحسن 

 .ه المالكيةيجوز ذلك للأب دون الوصي ومن في حكمه، وقال ب: القول الثالث
  : سبب الخلاف

 .هل الهبة بعوض بيع أو تبرع، فمن قال إنها بيع أجازها، ومن قال إنها تبرع منعها
 ذكر الأدلة للأقوال ومناقشتها وظهور رجحان القول الثاني لقوة ما استند وقد سبق

بيـع فتأخـذ إليه، ولأن أدلة مخالفيه في غير محل النزاع، ولأن الهبة بعـوض هـي في صـورة ال
 .حكمه

                                                 
 .٦/١١٨بدائع الصنائع:انظر) ١(
، تحفــة ٣/١١٢منهــاج الطــالبين للنــووي  عــلى شرح المحــلي عــلى بي وعمــيرةحاشــيتي قليــو: وانظــر) ٢(

ـــاج ـــاج في شرح المنه ـــاج٣٠٢-٦/٣٠٠المحت ـــي المحت ، حاشـــية الجمـــل عـــلى شرح ٣/٥٦٤، مغن
ً، واستثنى الشافعية ما لو شرط ثوابا معلوما ٣/٢٦٢، حاشية البجيرمي على الخطيب٣/٥٩٦المنهج ً

بثواب ولا (ماله ) ولا يهب(«: ٢/٢١٣فقد جاء في روض الطالبًفي الهبة فيجوز؛ لأنها تكون بيعا، 
 في الهبـة بغبطـة ً معلومـاًلأنها تبرع ولأن الهبة والعتق لا يقصد بهما العوض نعم إن شرط ثوابـا) غيره

 .»ًجازت بناء على ما مر في الخيار من أنها إذا قيدت بثواب معلوم كانت بيعا
 .٥/٧٠٦المختار، الدر ٦/١١٨بدائع الصنائع: انظر)٣(
 . ٢/١٧٦، شرح منتهى الإرادات٣/٤٥٠كشاف القناع:  انظر)٤(
، مـنح الجليـل ٥/٢٩٧، شرح مختـصر خليـل للخـرشي٦/٦٥٦التاج والإكليل لمختصر خليل: انظر) ٥(

 .٦/١٠٩شرح مختصر خليل
 .من هذا الكتاب، ٢٤٦/ص) ٦(



 

 

 حكام استخدام الأطفال والانتفاع بما يختصون بهأ 

 
  :صورة المسألة

 أن يطلب من الطفل أن يشارك في ترتيب الوليمة وإعدادها
  :حكم استخدام الطفل في ذلك

لا يخرج حكم الاستخدام هنا عن الأحكام العامة لاستخدام الأطفال من اشتراط إذن 
ر بهذا الاستخدام، وأن يعوض بما يستحق إذا كان الـشأن بهـذا وليه، وألا يترتب عليه ضر

الاستخدام أن يقابل بأجرة، وغير ذلك من التفاصيل، كما أن هـذا الاسـتخدام ممـا تحكمـه 
أعراف الناس وعاداتهم؛ إذ قد تكون صورة الاستخدام مما يعـود عليـه الطفـل لينـشأ عـلى 

ل طفل يتكيـف مـع عـادات وتقاليـد مكارم الأخلاق، وذلك يختلف من مجتمع لآخر، فك
 .مجتمعه، واالله أعلم

  
  
  



 

 

    يختصون به في أحكام الأسرةوالانتفاع بمااستخدام الأطفال : الفصل الثالث

 
 

 
 :وفيه مطلبان

 
 

  :صورة المسألة
لحتها، أن يختلع الأب الطفلة من زوجها بمالها، ويكون غرضه باختلاعها حظه لا مـص

 .كأن يبرئ الأب الزوج من مؤخر الصداق ونحوه بالخلع
  :حكم اختلاع الأب طفلته من زوجها بمالها لحظه لا لمصلحتها

 من ذكر هـذه المـسألة بـصورة الاسـتخدام المـذكورة إلا مـا - حسب اطلاعي -لم أجد 
  :جاء في الفتاوى الكبرى ونصه

وهو لا يملك إسقاط حقها , صلحتهاوالأب قد يكون غرضه باختلاعها حظه لا لم ...«
 .»...بمجرد حظه بالاتفاق

لا يجوز له خلع الطفلة من زوجها الأب وعليه يمكن القول باتفاق الفقهاء على أن 
 يملــك إســقاط حقهــا بمجــرد حظــه ؛ لأنــه لاصلحتهالمــظــه لا بمالهــا إذا كــان ذلــك لح

 .بالاتفاق

                                                 
 .٣/٣١٥ن تيميةالفتاوى الكبرى لاب )١(



 

 

 حكام استخدام الأطفال والانتفاع بما يختصون بهأ 

 
 

  : صورة المسألة
 :اختلف الفقهاء في حكم إنابة الطفل في الطلاق على ثلاثة أقوال

ًيجوز استنابة الطفل في الطـلاق سـواء أكـان مميـزا أم دون التمييـز، وإليـه : القول الأول
 .ذهب الحنفية

. يجوز استنابة الطفل في الطـلاق إذا كـان يميـزه ويعقلـه، دون غـير المميـز: القول الثاني
 . والحنابلةقال به المالكيةو

 .ًلا يجوز استنابة الطفل في الطلاق مطلقا، وإليه ذهب الشافعية: القول الثالث
                                                 

، بيان أن الفقهاء يوردون لفظ الإنابة ولفظ الاسـتنابة في مثـل ٩٦/سبق في الفصل الأول، ص) ١(
ًهذا السياق على أنهما كلمتان مترادفتان، بـل تجـد التعبـيرين يـستعملان في جملـة واحـدة أحيانـا 

، ٢/١٦٢، رد المحتـار عـلى الـدر المختـار٧/٣٥٤مفـتح القـدير لابـن الهـما: يراوح بينهما كـما في
، وغيرهـا، مـع أن الإنابـة ١/٤٥٠، حاشية الرملي عـلى أسـنى المطالـب٣/٢٥١مواهب الجليل

ــة انظــر ــى الإقــلاع والرجــوع إلى االله والتوب ــتح القــدير لابــن : يكثــر اســتعمالها في اللغــة بمعن ف
د الفقهاء، وفي المعنى الثـاني عنـد أهـل ، ولعل غلبة الاستعمال في المعنى الأول عن٧/٣٥٤الهمام

 .السلوك، واالله أعلم
، أحكـــام الـــصغار ١/٣٥٣، الفتـــاوى الهنديـــة٣/٣٣٣رد المحتـــار عـــلى الـــدر المختـــار:  انظـــر)٢(

 . ١/١٦٢للاسروشني
 .٤/٧٧، شرح مختصر خليل للخرشي٤/١٩المنتقى شرح الموطأ:  انظر)٣(
 .٧/٢٩١المغني:  انظر)٤(
 .٤/٤٦٥تاجمغني المح:  انظر)٥(



 

 

    يختصون به في أحكام الأسرةوالانتفاع بمااستخدام الأطفال : الفصل الثالث

  :الأدلة والمناقشة
 

  :دليل جواز استنابة الطفل غير المميز
يق على أمـر مـن ًأن إنابته في الطلاق تمليك في ضمنه تعليق، بل هو تعليق معنى، والتعل

 .الأمور لا يشترط فيه العقل
 :أدلة جواز استنابة الطفل المميز

عموم الآثار الواردة في صحة طلاق الطفل، فدلت بعمومها على جـواز  :الدليل الأول
 .استنابته

 تـدل عـلى أن طـلاق الطفـل لـيس هذه الآثار معارضة بآثـار مـن الـسلف :اعتراض
 .لى البعض الآخربشيء، فلا حجة لبعضها ع

ًأن للطفل مشيئة معتبرة فتعتبر هنـا قياسـا عـلى اعتبارهـا في اختيـار أحـد  :الدليل الثاني
 .أبويه

أن من صح تـصرفه في شيء ممـا تجـوز الوكالـة فيـه بنفـسه صـح توكيلـه  :الدليل الثالث
 عاقـل ؛ إذ هو طـلاق مـنووكالته، والطفل المميز يصح طلاقه فجاز توكيله فيه كالبالغ

 .صادف محل الطلاق فوقع
                                                 

 .٣/٣٣٣، رد المحتار على الدر المختار١/١٦٢أحكام الصغار للاسروشني:  انظر)١(
مـا : ؟ قالًغلام طلق ثلاثا: ~  الشعبي، حيث سئل٢٩-٤/٢٧مصنف ابن أبي شيبة:  انظرها في)٢(

اكتمـوا الـصبيان النكـاح : ~ هلـو عن الـضحاك ق، وجاءأراه إلا عقل أن الثلاث يبين أن يجتمعا
 لاق جائز إلا طلاق المبرسم والمعتوهفكل ط

 ~ الشعبي، وعن { عن ابن عباس، حيث جاء ٢٩-٤/٢٧مصنف ابن أبي شيبة: انظرها في) ٣(
 .لا يجوز طلاق الصبي: ملهوقوغيرهم 

 .٤/٥٢٢، مغني المحتاج٣/٣٦١شرح المحلي على منهاج الطالبين للنووي:  انظر)٤(
أحكــام الــصبي المميــز في الــشريعة : في رســالة: ل الوكالــة انظــر خــلاف العلــماء في صــحة تــولي الطفــ)٥(

 .٣٨٧-٣٨٤/ص. الإسلامية، للسعيد
 .٥/٣١٠، كشاف القناع٢٩١-٧/٢٩٠المغني:  انظر)٦(



 

 

 حكام استخدام الأطفال والانتفاع بما يختصون بهأ 

 في الأمور التي يعقلها أن العبادة تصح من الطفل، ويصح قبول خبره :الدليل الرابع
 . فكذلك استنابته في التطليق إذا كان يفهم معناهكما في إذنه بدخول دار وإيصال هدية

يـق عـلى أمـر مـن أن إنابته في الطـلاق تمليـك في ضـمنه تعليـق، والتعل :الدليل الخامس
 .ًالأمور لا يشترط فيه العقل فضلا عن التمييز

 
 :أدلة جواز إنابة الطفل المميز

 .هي الأدلة السابقة في جواز إنابة الطفل المميز في القول الأول
 :أدلة عدم جواز إنابة الطفل غير المميز

 التــصرفات، فــلا يجــوز اســتنابته؛ لعــدم أن الطفــل غــير المميــز لا يعقــل :الــدليل الأول
 .معرفته بحقائق الأمور والمصالح

أن الأهلية تكون بالعقل المميز، والطفل غير المميز ليس كذلك فلا أهلية  :الدليل الثاني
 .له في مثل الاستنابة في الطلاق

 
 : المميزيضاف إلى الأدلة السابقة على عدم جواز إنابة غير

                                                 
أحكـام الـصبي المميـز في الـشريعة الإسـلامية، : في رسـالة:  انظر خلاف العلماء في قبول خـبر الطفـل)١(

 .٢٦٠ -٢٥٨/ص. للسعيد
، تبـصرة الحكـام لابـن ١٥-١/١٤، الفـروق للقـرافي٦/١٢قـائق شرح كنـز الـدقائقتبيـين الح:  انظر)٢(

ــــــووي١/٣٥٣فرحــــــون ــــــذب للن ــــــوع شرح المه ــــــلام ١٨٣-٩/١٨١، ١/٢٢٩، المجم ، إع
 .٤/٨، الفروع لابن مفلح٤/٢٠٤الموقعين

 .٣/٣٣٣، رد المحتار على الدر المختار١/١٦٢أحكام الصغار للاسروشني:  انظر)٣(
 .١٩٦/في الفقه الإسلامي للعقيلي، صالنيابة :  انظر)٤(
 .٤٨٨-٣/٤٨٧الهداية مع فتح القدير لابن الهمام: انظر) ٥(
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عموم الأدلة والآثار في عدم وقوع طلاق الطفل، ومن لا يـصح طلاقـه  :الدليل الأول
 .لنفسه فلغيره من باب أولى

أن إنابته تقـضي بجعـل الأمـر بيـده، وهـذا نـوع مـن التملـك والتـصرف  :الدليل الثاني
 لا يملك بحكم التوكيل، والطفل ليس من أهل التملك والتصرف؛ إذ عبارته ملغاة، ومن

 .ذلك لنفسه لا يصح أن يتوكل فيه
أن غـير المكلـف لا اعتبـار لقولـه، فعبارتـه ملغـاة لأنـه لـيس لـه قــصد  :الـدليل الثالـث
 .صحيح كالمجنون
في كلامـه عـن عـدم جـواز توكيـل غـير  ~ما قاله الإمـام الـشافعي  :الدليل الرابع
 أنفـسهما فـيما الله عـز وجـل وللآدميـين إذا كان هذان لا حكم لكليهما على«: البالغ والمعتوه
 .» لم يجز أن يكونا وكيلين يلزم غيرهما بهما قول،فلا يلزمهما

  :الترجيح
 أن إنابة الطفل لها ثلاث صور، عليها تحمل أدلة الأقـوال الثلاثـة - واالله أعلم -يظهر 
 :جميعها

                                                 
، حيث جاءت عن الشعبي، وسعيد ابن المسيب رحمهم ٢٩-٤/٢٧مصنف ابن أبي شيبة : انظرها في )١(

 .االله تعالى
انظـر خـلاف ، ١/١٦٢، أحكام الـصغار للاسروشـني٧/٣١٠، المغني٤/٤٦٥مغني المحتاج: انظر) ٢(

. أحكام الصبي المميز في الشريعة الإسلامية، للسعيد: في رسالة: العلماء في صحة تولي الطفل الوكالة
 .٣٨٧-٣٨٤/ص

-٨/١١٧، تحفـة المحتـاج في شرح المنهـاج٣/٣٦١شرح المحلي على منهاج الطـالبين للنـووي : انظر) ٣(
١١٨. 

أحكام الصبي المميز في : في رسالة: طفل الوكالة، وانظر خلاف العلماء في صحة تولي ال٥/٢١٩الأم ) ٤(
 .٣٨٧-٣٨٤/ص. الشريعة الإسلامية، للسعيد
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بحيـث يكـون الحكـم إنابة الطفل بمعنى تفويضه الطلاق وتمليكه إياه  :الصورة الأولى
وهذه الإنابة والتفويض لا تصح إلى طفل لم يبلغ، وعليها تحمل أدلـة القـول الثالـث : بيده

 .ًالمانعين من إنابة الطفل مطلقا
إنابة الطفل بمعنى توكيله بإيقاعه، بحيث لا يكون له الاختيـار، وإنـما  : الصورة الثانية

 الإنابة والتوكيل تصح إلى المميز دون غـير مجرد تنفيذ ما وكل به وهو إيقاع الطلاق، وهذه
 .المميز، وعليها تحمل أدلة القول الثاني، القائلين بالتفصيل

إنابة الطفل بمعنى تعليق وقوع الطلاق عـلى قـول أو فعـل يـصدر مـن  :الصورة الثالثة
ِّالطفل، بحيث لا يكون للزوج الموكل الاختيار بعد هذا التعليق، ومـا علـق عليـه الطـلاق 

ن أقوال أو أفعال الطفل هي ممـا لا يـشترط فيهـا النيـة والقـصد، وهـذه الإنابـة بـالتعليق م
إن بكـى هـذا الطفـل فزوجتـي : يصح توجيهها إلى المميز وغير المميز، لأنها كقـول الـزوج

 .ًطالق، وعلى هذه الصورة تحمل أدلة القول الأول القائلين بالجواز مطلقا
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 :وفيه ثلاثة مطالب

 
 

 :وفيه ثلاث مسائل
 

  :صورة المسألة
ٍ امرأة إرضاع زوجة طفلةأن تتعمد هـذا الرضـاع فـساد نكـاح ، بحيـث يترتـب عـلى ٍ

 .ٍالزوج لهذه الطفلة، أو فساد نكاح زوجة غيرها معها
 :وصوره كثيرة، ومن أظهر ما يذكره الفقهاء من أمثلتها

ما لو كان لرجل زوجتان إحداهما رضيعة فعمدت الكبرى مـنهما لإرضـاعها بلـبن 
ذا  قبل دخوله بالـصغرى، وكـان الغـرض مـن هـذا الرضـاع إفـساد نكـاح هـالزوج

                                                 
ًعلما بأن وصف التعمـد هنـا لا يطلـق عنـد بعـض الفقهـاء كالحنفيـة مـثلا إلا بتحقـق شروط ذكرهـا ) ١( ً

 الإرضـاع نوتعمد الفساد إنما يتحقق إذا أرضـعتها بـلا حاجـة عالمـة بقيـام النكـاح وبـأ«: فقهاؤهم بقولهم
 .٢/١٨٦تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق:  انظر»مفسد فإن فات شيء منه لم تكن متعمدة

أما لو كان إرضاع الكبيرة للصغيرة بغير لبن الزوج وذلـك كـما إذا أرضـعت الكـبرى الـصغرى قبـل ) ٢(
                تنـزعًهـل تحرمـان عليـه جميعـا، أم: دخول الزوج بالكبرى فهي مسألة أخـرى اختلـف فيهـا الفقهـاء

ــزع مــنهما، انظــر            المغنــي: منــه إحــداهما وتبقــى الأخــرى، عــلى خــلاف بيــنهم فــيمن تبقــى، ومــن تن
١٤٧-٥/١٤٦ . 



 

 

 حكام استخدام الأطفال والانتفاع بما يختصون بهأ 

 . بهذه الطفلة الضرةالزوج
  :وجه الاستخدام

أن المرضــعة توصــلت إلى غرضــها، وهــو إفــساد النكــاح عــن طريــق إرضــاع الطفلــة، 
 . فأشبهت الطفلة الآلة التي استخدمتها المرضعة لهذا الغرض

  :حكم هذا النوع من الاستخدام
كـاح القـائم، بغـير لا شك في حرمة هذه الصورة من الاستخدام لما فيها مـن إفـساد الن

 .وجه حق، والتعدي على حقوق الآخرين والتفريق بين من جمعهم االله بالميثاق الغليظ
 امـرأة عـلى زوجهـا قـد وإذا كان من تسبب في إفساد العلاقة بين زوجين بـأن خبـب

أو , ليس منا من خبب امرأة على زوجها(: @ بالبراءة منه بقوله @توعده رسول االله 
 فكيف بمن قطع تلك العلاقة بهذا الرضاع فإن إثمـه أشـد والحرمـة في )هدسي على ًعبدا

 .عمله أولى

                                                 
ًومن الأمثلة أيضا لإفساد النكاح بهذا النوع من الاستخدام ما لو عمدت لإرضـاع الـصغيرة إحـدى ) ١(

 كأمه وجدته وأخته وبنته، وتفاصيل اختلاف الفقهـاء - ممن تحرم بناتها على الزوج -قريبات الزوج 
ًفي الأحكام المتعلقة بهذا المثال تختلف قليلا عن المثال الأول الـذي بنيـت عليـه صـورة المـسألة، وقـد 

 . ًآثرت الاكتفاء بمثال واحد رغبة في الاختصار
َخبب قد: ، ويقالهفأفسد ًإنسانا خبب: الإفساد، والخداع يقال: التخبيب )٢( َّ ، خدعـه أي ٌفلان، غلامي َ

 .١/١٠٦، )خبب: (، مادة، الصحاح للجوهري٤/١٨٣المحيط في اللغة: انظر
كتاب الطلاق، باب فيمن خبب امـرأة عـلى زوجهـا >أخرجه أبو داود واللفظ له من حديث أبي هريرة  )٣(

 .٩١٥٧/، ح١٥/٨٠،>  أحمد في المسند، مسند أبي هريرة، وأخرجه٢١٧٥/، ح١٣٨٣/ص
، ٢/٢١٥ »حديث صحيح عـلى شرط البخـاري، ولم يخرجـاه« : :قال الحاكم :]الحكم على الحديث[        

وهـذا إسـناد , حـديث صـحيح «: ١٥/٨٠محقـق المـسند قـال و.٢/١٩٦وأقره الذهبي في التلخـيص
 .»رجاله رجال الصحيح, قوي 
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  :الأثر المترتب على إفساد هذا النكاح
ً من جهة تغريم الزوج شيئا من المهر للصغرى بسبب إفـساد النكـاح المتعمـد مـن قبـل 

 .جة الكبرى، ورجوع الزوج بما غرمه للصغرى على الكبرىالزو
 :اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال

أن الزوج يغرم نصف المهر للطفلة، ويرجع بما غرمه على الكبرى، وقـال : القول الأول
 .والحنابلة والشافعيةبه جمهور الفقهاء من الحنفية

لمهر للطفلة، ويرجع على الكـبرى بجميـع صـداق أن الزوج يغرم نصف ا: القول الثاني
 .~ الطفلة، وقد حكي هذا القول عن بعض أصحاب الشافعي

 . ًأن الزوج لا يغرم للطفلة شيئا، وقال به المالكية: القول الثالث
  :الأدلة والمناقشة

 
 انفسخ قبل دخوله بها من ة الطفللأن نكاحيغرم الزوج للطفلة النصف  :الدليل الأول

 .والفسخ إذا جاء من أجنبي كان كطلاق الزوج في وجوب الصداق عليه, غير جهتها
 كذا هاف, أن شهود الطلاق قبل الدخول إذا رجعوا لزمهم نصف المسمى :الدليل الثاني

 .هنا
                                                 

 .٢/١٨٦لدقائق، تبيين الحقائق شرح كنز ا٤/١١بدائع الصنائع:  انظر)١(
 .٥/١٤٢مغني المحتاج:  انظر)٢(
 .٥/١٤٧المغني:  انظر)٣(
 . المصدر السابق: انظر)٤(
 .٢/٣٠٣المدونة:  انظر)٥(
 .٥/١٤٢، مغني المحتاج٥/١٤٧المغني: انظر) ٦(
 .٥/١٤٧المغني: انظر) ٧(
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, ر الطفلةنها السبب في تغريمه مهويرجع الزوج على الكبرى بما غرم؛ لأ :الدليل الثالث
كـما ,  فوجب عليها الضمان حيث فوتت عليه ملك النكاح؛,أتلفت عليه ما في مقابلتهلأنها و

 . لو أتلفت عليه المبيع
 

 ضــمانهعليهــا فوجــب , عــلى الــزوجأتلفــت البــضع لزوجــة الكــبرى ان أ :الــدليل الأول
 .ًبضمان المهر كاملا
ًن الكبرى المهر كاملا تخريجا على ضمان شهود الطلاق قبل الدخول تضم :الدليل الثاني ً

إذا رجعوا؛ إذ بشهادتهم حالوا بين الزوج وبين البضع فغرموا قيمته كالغاصب الحائل بين 
 .المالك والمغصوب

, فلـم يجـب لـه أكثـر ممـا غـرم, الزوج لم يغرم إلا النصف :اعتراض على كلا الدليلين
, فلم يجب له بدل ما أخذ بدله مرة أخرى,  إليه بدل النصف الآخرولأنه بالفسخ يرجع

وإنما ضمنت المرضعة هاهنا لما ألزمت , ولأن خروج البضع من ملك الزوج لا قيمة له
فلـم يرجـع هاهنـا بـأكثر ممـا ,  للسقوط بسبب يوجد من الزوجـةًالزوج ما كان معرضا

 .ألزمته
 
ه يحـصل اللـبن في جوفهـا فينبـت  وبـ; مـن الكبـيرة فعـل الطفلـةأن ارتضاع الطفلة
  إنـما هـوالموجـود مـن المرضـعة و,المعنى المؤثر في الحرمـة حصلياللحم وينشز العظم ف

                                                 
 .٥/١٤٢، مغني المحتاج٥/١٤٧، المغني٤/١١بدائع الصنائع: انظر) ١(
 .٥/١٤٧المغني: انظر) ٢(
 .٥/١٤٢مغني المحتاج: انظر) ٣(
 .٥/١٤٧المغني: انظر) ٤(
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ــديها فكانــت محــصلة للــشرط  والحكــم للعلــة لا ،التمكــين مــن ارتــضاعها بإلقامهــا ث
؛ لأن الفرقة باعتبـار الفعـل، والمهـر إنـما  للصغيرة شيء فلا يجب على الزوجللشرط

 .يسقط جزاء على الفعل
 :من وجهين: اعتراض

 الفرقة من الطفلة كانـت توجـب سـقوط كـل المهـر، وإنـما وجـب نـصفه :الوجه الأول
ًصلة ونظرا لها، وحيث لم يوجد من الطفلة ما يوجب خروجها عـن اسـتحقاق النظـر فـلا 

 .تحرم منه
المهــر إنــما يــسقط و ; غــير معتــبر في إســقاط حقهــا الطفلــةفعــل :ه الثــانيالوجــ

 وليــست مــن ،والــصغيرة ليــست مــن أهــل المجــازاة عــلى الفعــل, جــزاء عــلى الفعــل
ـــاع النكـــاح ـــة الرضـــا بارتف ـــا دلال ـــل فعله ـــصف , أهـــل الرضـــا لنجع ـــلا تحـــرم ن ف

 .قالصدا
  :الترجيح

 الزوج يغرم نـصف المهـر للطفلـة،  رجحان القول الأول وهو أن– واالله أعلم -يظهر 
ُويرجع بما غرمه على الكبرى لقوة ما علل به وصحة قياسه، وورود المناقشة الظـاهرة عـلى 

 .أدلة مخالفيه
                                                 

: وذلك لأن العلة ما يؤثر في حالة الوجـود والعـدم، أمـا الـشرط فـلا يـؤثر إلا في حالـة العـدم، انظـر) ١(
 .١/٦٢الفروق للقرافي

 .٢/١٨٦تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: انظر) ٢(
 .٤/١١بدائع الصنائع: انظر :انظر) ٣(
 .٢/١٨٦، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق٤/١١بدائع الصنائع: انظر) ٤(
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  :صورة المسألة

ً سـواء أكانـت أمـا لـه أم ظئـرا -ٍأن تقوم امرأة تعين عليها إرضاع طفل  ً- ع  بإرضـا
 .غيره معه

  :وجه الاستخدام
ً أن هذا اللبن من هذه المرضع قد أصـبح حقـا لهـذا الطفـل لتعـين إرضـاع هـذه المـرأة؛ 
بسبب الأمومة أو الاستئجار أو غير ذلك، وبناء عليه فإرضاع غيره معـه يعـد صـورة مـن 

 .صور الانتفاع بما يختص به الطفل سيما إذا كان هذا الانتفاع بمقابل
ختصاص الطفل بهذا اللبن، ما صرح به الفقهاء أن علة حرمة هذا التصرف ومما يؤكد ا

اللـبن «:  فقـولهم»صرف اللـبن المخلـوق لولـدها إلى غـيره مـع حاجتـه إليـه«ما فيه مـن 
  . ظاهر في اختصاص الطفل به»المخلوق لولدها

سواها، أو في إذا لم يقبل غيرها، أو لم يجد : ويتعين على المرأة إرضاع الطفل في صور كما
) الظئـر(حال عدم قدرة الأب على دفع أجرة المرضعة، وكذا يتعين الإرضاع عـلى المرضـع 

 .وغيرها من الصور... في حال استئجارها
                                                 

الظئـر بهمـزة سـاكنة ويجـوز تخفيفهـا الناقـة « ١/٣٨٨جاء في المصباح المنير في غريـب الـشرح الكبـير) ١(
 وللرجـل الحاضـن ظئـر ، ومنه قيل للمرأة الأجنبية تحـضن ولـد غيرهـا ظئـر،تعطف على ولد غيرها

 وظـأرت ، بكسر الظاء وضمها، وربما جمعت المرأة على ظئار، حمل وأحمال: مثل، والجمع أظآر،ًأيضا
 .»ً اتخذت ظئرا:أظأر بفتحتين

 .٨/٢٠٤المغني: انظر) ٢(
والإرضـاع نفـسه لـيس «: ، وفيه٢/١٨٦تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: انظر لهذه الصور ونحوها) ٣(

 الولـد كـان إن«: ، وفيـه٨/٣٦٣ للمـرداويالإنـصاف، »فرض إن خافت هلاك الصغيرة  لأنه;بتعد
  .»المغني به في  وجزم، نص عليه،لغير الزوج فله منعها من إرضاعه إلا أن يضطر إليها ويخشى عليه

فلو ) إن عدمت المرضعات(يجب عليها إرضاعه له ) ا اللبن وكذ( «: ٣/٤٤٥وجاء في أسنى المطالب       
 . »...قاء على الولدلم يوجد إلا أجنبية وجب عليها أيضا إب
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  :حكم الانتفاع باللبن إذا تعين لطفل، في إرضاع غير هذا الطفل معه
 :لو من أربع صورمن خلال النظر فيما كتبه الفقهاء عن هذا الانتفاع يظهر أنه لا يخ

أن يكون إرضاع الطفل الثاني من لبن الأول لا على وجـه الاسـتمرار،  :الصورة الأولى
 .ًوإنما أحيانا كالمرة والمرتين بما لا يضر بالطفل الأول

أن يكون إرضاع الطفـل الثـاني مـن لـبن الأول عـلى وجـه الاسـتمرار،  :الصورة الثانية
 .هما؛ فيضر إرضاع الطفل الثاني بالأولوالمرضع ليس فيها من اللبن ما يكفي

أن يكون إرضاع الطفل الثاني من لبن الأول عـلى وجـه الاسـتمرار،  :الصورة الثالثة
 أو والمرضع فيها من اللبن ما يكفيهما؛ واشترط في العقد التمكين من إرضاع طفل آخـر

 .عدم التمكين
بن الأول عـلى وجـه الاسـتمرار، أن يكون إرضاع الطفل الثاني مـن لـ :الصورة الرابعة

والمرضع فيها من اللبن ما يكفيهما؛ وأطلق العقد فلم يشترط فيه التمكين من إرضاع طفل 
 . آخر أو عدم التمكين

  :تحرير محل النزاع في المسألة بناء على الصور السابقة
 لا  اتفق الفقهاء على جواز الإرضاع في الـصورة الأولى، لأنـه يـسير، واليـسير مغتفـر-

حكم له، خاصة وأن حق الطفل في اللبن هو حق له فيه في الجملة، وليس بالنظر إلى أفـراد 
الرضعات؛ وإنما بما يشتد به عوده ويقيم صلبه، وإرضاع غيره معه المرة والمرتين لا أثـر لـه 

 .في ذلك، فلا اعتبار له

                                                 
 . الصورة الثالثة والرابعة لا تتصور إلا في حق الظئر المستأجرة للإرضاع)١(
ًسواء كان التمكـين مـن إرضـاع غـير الطفـل معـه مـشروطا في العقـد أو بمنزلـة الـشرط كـأن يكـون ) ٢(

ح الكبـير الـشر: للمرضع الظئر ولد حال العقد ترضعه وعلم المستأجر به، فهو بمنزلة الشرط، انظر
 . ٤/١٤للدردير مع حاشية الدسوقي عليه
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اع غـير مـن تعـين ؛ لأن في إرضـ واتفق الفقهاء على عدم الجواز في الصورة الثانيـة*
ً وأيضا قياسا على ًإرضاعه معه إضرارا به، ونفع غيره باللبن الذي يخصه مع حاجته إليه ً

 .عدم جواز نقص الكبير من كفايته
 .واتفق الفقهاء على وجوب العمل بمقتضى الشرط في الصورة الثالثة* 
ورة الرابعة عـلى النحـو واختلفت آراء الفقهاء فيما يقتضيه العقد إذا أطلق كما في الص*
 :التالي

 أن المرضـع لا يجـوز لهـا إرضـاع غـير الطفـل معـه، وهـو قـول الحنفيـة: القول الأول
 .والمالكية

أن المرضــع يجــوز لهــا إرضــاع غــير الطفــل معــه في هــذه الــصورة، وهــو : القــول الثــاني

                                                 
 ، ٧/٥٣١، التاج والإكليل لمختصر خليل٤/٢٠٩بدائع الصنائع: انظر) ١(
 .٢٠٥-٨/٢٠٤المغني: انظر) ٢(
 .٢٠٥-٨/٢٠٤المغني: انظر) ٣(
 ع حاشـيةمـ  للـدرديرالكبـير  الـشرح،٣/٤٥٤، المدونة٥٥-٦/٥٤رد المحتار مع الدر المختار: انظر) ٤(

 .٤/١٤سوقيالد
، وقـد نـص الحنفيـة عـلى ١٠٧-٩/١٠٦، العنايـة شرح الهدايـة١٥/١٢٧المبسوط للسرخـسي: انظر) ٥(

عدم الجواز إلا أنهم مع ذلك لم يبطلوا العقد لو أرضعت مع الطفل غـيره، بـل وأوجبـوا لهـا الأجـرة 
م وإن أجـرت الظئـر نفـسها مـن قـو« ١٥/١٢٧كاملة عـن الرضـيعين، جـاء في المبـسوط للسرخـسي

 .... ولا يعلم أهلها الأولون بذلك فأرضعت حتـى فرغـت فإنهـا قـد أثمـتًآخرين ترضع لهم صبيا
 . » على الفريقينًولها الأجر كاملا

 : وفيه في معرض ذكر ما تمنع منه المرضـع٧/١٤، شرح مختصر خليل للخرشي٣/٤٥٤المدونة: انظر) ٦(
 .»كان بها كفاية لغيرهفل غيره ولو وكذلك تمنع الظئر من أن ترضع مع الط...«
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ــــضى ق ـــــمقت ــــةــــ ــــض المالكي ـــــ ومول بع ـــــا يظهـ ــــشافعيةـــ ــــذهب ال ــــن م  ر م
                                                 

التاج والإكليل لمختصر خليل فإنه لمـا نقـل قـول ابـن القاسـم في منـع المرضـع (كالمواق مؤلف كتاب ) ١(
وكراؤه هذا من نحو أجير عـلى مائـة مـن الغـنم إن «: ٧/٥٣١المستأجرة من إرضاع غيره معه قال في

، »زمه الوفـاء فإنه يل،لا يرعى معها غيرها إلا أن يشترط عليه أن ، إن لم يضر بالأولى، غيرها معهادّع
ًفظاهر كلامه الجواز قياسا على الأجير في مائة من الغنم يجوز له أن يرعـى غيرهـا معهـا بـشرط أن لا 

 .، فكأن الإجارة هنا على العمل، وهو ما يعرف بالأجير المشترك»يضر ذلك بالمئة
حيـث ٣/٤٥١ترك مقتـضى قـول ابـن القاسـم في المدونـةكما أن القول بشبه الإجارة هنا بالأجير المـش        

سئل عمن أجر المرضع لرضاع صبيين سنتين ثم مات أحدهما بعد سـنة، فأجـاب بأنـه يوضـع الربـع 
 .ًمن الأجرة، ويجوز للمرضع أن تأخذ مع صبيهم صبيا غيره بأجرة

لي في حاشـيتي قليـوبي سبب القول بأن الجواز هو مـا ظهـر للباحـث مـن مـذهب الـشافعية هـو الـنص التـا )٢(
امـرأة خليـة أجـرت نفـسها لترضـع : فـرع«: ٣/٧٢منهاج الطالبين للنووي على شرح المحلي على وعميرة
وعلله ابن الصباغ بأنه لا بـد مـن , ~  لأبي حنيفةًثم أجرت نفسها مرة أخرى فالثانية باطلة خلافا, ًصبيا

 لأن الإجـارة وقعـت عـلى ; العكـامين للحـجوأفتى بعضهم بعدم صـحة اسـتئجار, تقدير المدة في الرضاع 
 .»لا تنافي بينهما: يمكن أن يقال: ؟ ونظر فيه العراقي وقالينهم فكيف يستأجرون بعد ذلك للحجع

 :ووجه ذلك الفهم للباحث أمران        
ذه ً ظاهر النص ابتداء يفيد بطلان الإجارة، لكن تعليل ابن الصباغ البطلان بعدم تقدير المـدة يجعـل هـ.١

 .المسألة خارج محل النزاع المقصود في مسألة البحث
 إتباع صاحب الحاشية هذه المسألة بمسألة استئجار العكامين للحـج، وبيـان خـلاف المفتـين فيهـا، ثـم .٢

ِإبراز ترجيح العراقي للجواز فيها، بناء على أنه لا تنافي بين الإجارتين الواقعتين على العكامين  َّ َ  كل -ً
الشبه بين المسألتن وأنهما تبنيان على مسألة الأجير المشترك الـذي تقـع الإجـارة فيـه عـلى  يفيد –ذلك 

 – واالله أعلم -. ًالعمل لا الزمن؛ وبناء عليه فيظهر جواز الصورة الرابعة عند الشافعية
َ، والعكامامَّكعَجمع : ينِامَّكَالعو       ، نه يـشد الرحـال لأ;إطلاقه على أجير الحجاج وم أي الشد كَْ من العِ

 . ٦/١٣٨تحفة المحتاج في شرح المنهاج: انظر
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 .والحنابلة
  :سبب الخلاف في المسألة

يظهر من كلام الفقهاء أن مما له أثر كبير في توجيه خلافهم في المسألة، هو اختلافهم في 
 :مسألتين هما
 .هل هذه المسألة من صور الأجير الخاص أم الأجير المشترك :الأولى
ًتبعـا ) منافع الظئـر: ( الحضانةهل المعقود عليه في مسألة الظئر هو اللبن وتعتبر :الثانية

 .ً، ويعتبر اللبن تبعا لها)منافع الظئر(له، أم المعقود عليه الحضانة 
فمن يرى أن المسألة من قبيل الأجير الخاص، أو أن المعقـود عليـه في مـسألة الظئـر هـو 

 .منافع الظئر فقوله بمنع هذه الصورة أقرب
                                                 

 :ًإن القول بالجواز هو ما يظهر من مذهب الحنابلة أيضا أمران: وسبب قول الباحث) ١(
، لم يجيزوا أن يـسترضع الـسيد أمتـه لغـير ولـدها إذا لم يكـن في ٢٠٥-٨/٢٠٤ أن الحنابلة كما في المغني.١

ِّيه فضل عن ري ولدها جاز، وعللوا ذلك بأنه ملكه، وقد اسـتغنى عنـه اللبن فاضل عنه، فإن كان ف َ
، ولا شك أن الظئر المستأجرة أملك للبن الفاضـل عـن حاجـة الطفـل الرضـيع مـن ملـك ....الولد

ًالسيد لفاضل لبن أمته؛ إذ ملك الظئر للبن الفاضـل عـن ري الرضـيع أصـلي ابتـداء، وملـك الـسيد  ٌ ِّ ِ
  - واالله أعلم –. ً تبعا لملكه الأمةٌللبن أمته الفاضل فرعي

 القول بالجواز فيه تخريج للمسألة على مسألة الأجير المشترك؛ لأن ظاهر هذه الصورة الرابعة أن العقد .٢
إنما هو على العمل أي الرضاع وعليه فلا يتنافى العقد الثـاني مـع العقـد الأول باعتبـار عـدم الإضرار 

 - واالله أعلم -بالأول 
، رد المحتـار عـلى ٩/١٠٧، فـتح القـدير لابـن الهـمام١٥/١٢٧المبسوط للسرخسي: ًظر لذلك مثلاان) ٢(

 عـلى شرح ، حاشـيتي قليـوبي وعمـيرة٧/٥٣١، التاج والإكليـل لمختـصر خليـل٦/٧١الدر المختار
 .٣/٧٢ منهاج الطالبين للنوويالمحلي على

 . ٥/٢٨٨المغني:  انظرخلاف الأئمة في المسألة)٣(



 

 

    يختصون به في أحكام الأسرةوالانتفاع بمااستخدام الأطفال : الفصل الثالث

شترك أو أن المعقـود عليـه في مـسألة الظئـر هـو ومن يرى أن المسألة من قبيل الأجير الم
 . اللبن فقوله بجواز هذه الصورة أقرب، واالله أعلم

  :الأدلة والمناقشة
 

 بمنزلـة الأجـير هـي فهصـارت مـستحقة لـبالعقد مـع الأول أن منافعها  :الدليل الأول
 . على الأولنها يكون جناية مر فصرف تلك المنافع إلى آخ وعليهالخاص

 :من وجهين: اعتراض
 الاستدلال بأن منافع الظئر صارت بالعقد مع الأول مـستحقة لـه وأنهـا :الوجه الأول

بمنزلة الأجير الخاص، استدلال في محل النزاع فلا يـسلم؛ ومـن ثـم لا تـسلم النتيجـة بـأن 
 .ذلك جناية عليه
ع الظئـر صـارت بالعقـد مـع الأول بـأن منـاف:  يمكـن قلـب الـدليل بـأن يقـال:الوجه الثاني

 . مستحقة له بما يكفي فقط دون الفاضل، ومن ثم فمنعها من التصرف في الباقي جناية عليها
أن الطفل الأول بالعقد استحق كمال الرضاع، لأن أهله اشتروا جميع لبن  :الدليل الثاني

 .المرضعة فإرضاع غيره معه ينافي هذا الكمال
 :من وجهين: اعتراض

َّ يسلم لكم بأن مقتضى العقد الأول كمال الرضاع، ولكـن لا يـسلم لكـم :الوجه الأول َ ُ
 .بأن مقتضى العقد شراء جميع اللبن، وإنما جميع ما يكفي للطفل على الكمال

 لو سلمنا بأن إرضاع غيره معه ينافي كمال الرضـاع، فإنهـا صـورة خارجـة :الوجه الثاني
ًة هنا ما كان اللبن فيها كافيا بحيث لا ينافي كمال الرضاع عن محل النزاع، لأن صورة المسأل

 . ًللأول والثاني معا
                                                 

 .١٥/١٢٧المبسوط للسرخسي: انظر) ١(
 .٧/١٤،شرح مختصر خليل للخرشي٤/٢٠٩بدائع الصنائع: انظر) ٢(
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يمكن القول بأن مدة الرضاع تطول، وحاجـة الطفـل للرضـاع تختلـف  :الدليل الثالث
من طفل لآخر، وتختلف في الشتاء عنها في الصيف، ونحوه مما لا يمكن معه ضبط الكفاية 

 .ًأقرب دفعا للنزاعلكلا الطفلين، وعليه فالمنع 
 ثـم إن  هذا احتمال، والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاسـتدلال :اعتراض

 .ًهذا الاحتمال متصور حتى فيما لو كان الرضيع واحدا فقط، وعليه فلا اعتبار له
 

ء الفاضـل تيفافيجـوز لهـا اسـ, الطفـل فـضل عـن ري ةإذا كان في المرضع :يل الأولالدل
ًالطفل، قياسا على جواز استرضاع السيد أمته وقد استغنى عنه , الأنه ملكهوالتصرف فيه؛ 

ًلغير ولدها بما فضل عن ريه، وقياسا على جواز تصرف السيد في الفاضل من كـسب أمتـه  ِّ َ
 .هنا أولى بل الجواز عن مؤنتها

ًتصرفها في الفاضل الذي لا حاجة للطفل الأول به جائز، قياسا عـلى مـا  :الدليل الثاني
 . من حيث استحالة استيفاء الطفل الأول لهلو مات هذا الطفل أو مرض وبقي اللبن

الرضـيعين، وأوفـت العمـل لكـل مـنهما بتمامـه لأنها حـصلت مقـصود  :الدليل الثالث
 .ن منافعها مملوكة لهافجاز؛ لأ ملكها ار، وهذا تصرف منها فيفجاز كالخياط والقص

  :الترجيح
يظهر رجحان القول الثاني؛ لقوة ما استدل له به من أقيسة وتعليلات، وورود المناقشة 

 . على أدلة مخالفيه
                                                 

 .١/٣١٤انظر هذه القاعدة في التقرير والتحبير) ١(
 .٨/٢٠٤،٢٠٥المغني: انظر) ٢(
 .٢٠٥ -٨/٢٠٤المغني: انظر) ٣(
 .٩/١٠٨، فتح القدير لابن الهمام١٥/١٢٧المبسوط للسرخسي: انظر) ٤(
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  :صورة المسألة

مصلحة من بر أو عطاء لشرف أو وجاهة فيه أن تعمد امرأة إلى إرضاع طفل ترجو منه 
 .ًمثلا

  :وجه الاستخدام
ًتبرز صورة الاستخدام هنا جليا فيما إذا لم يكن الطفل بحاجة إلى هـذا الرضـاع، وكـان 
ًالطفل ذا وجاهة وشرف، فقصدت المرأة إرضاعه، للتشرف بكونهـا أمـا لـه مـن الرضـاع، 

أو من وليـه، وهـذه مـصلحة ظـاهرة يمكـن وكذا بغية البر والعطاء من الطفل حين يكبر، 
 .التوصل لها بطريق الطفل بإرضاعه

  :حكم هذا النوع من الانتفاع بالطفل
 جواز قصد مثل هذه المنفعـة بالطفـل مـا لم تكـن مـصلحة الطفـل – واالله أعلم –يظهر 

 :تقتضي خلافه لما يأتي
 مع أنه -ًان مباحا،  أن الأصل في الأعيان والمنافع الإباحة، والإرضاع من ذلك فك]١[

قــد ينتقــل الحكــم مــن الإباحــة إلى غيرهــا مــن الأحكــام التكليفيــة بحــسب حــال الطفــل 
 .-والمرضع

ً أن الإسلام قد شرع حقوقا للمرضعة من بر وصلة على الطفل، بل جعل المرتضع ]٢[
ًمحرما لهذه المرأة؛ مما يكون سبيلا لقوة التواصل والبر، ا المـصطفى  وهذه الـصلة والـبر بينهـً

 : مما يدل على جواز قصدها من قبل المرضعبقوله وفعله  @

                                                 
لأنه فرض إن ٍوالإرضاع نفسه ليس بتعد؛ ": ١٨٧-٢/١٨٦يين الحقائق شرح كنز الدقائقجاء في تب) ١(

 . " ومباح إن لم تقصد الفساد،جائعة ومندوب إن كانت, خافت هلاك الصغيرة
َّخاصة على القول بأن المرضع المتبرعة هي المقصودة خصيصا بأن تبر ب) ٢( َ ُ في حـديث ) غرة عبدأو أمـة(ً

: انظـر. ~ ً سيأتي ذكره قريبا، وهو ما يميل إليه شيخ الإسلام ابـن تيميـةحجاج الأسلمي الذي
 .٢/٢٤٥شرح منتهى الإرادات



 

 

 حكام استخدام الأطفال والانتفاع بما يختصون بهأ 

 : لحق المرضع من البر والصلة بفعله@أما بيانه 
 الطفيـلقـال أبو  يقـسم لحـما بالجعرانـة@رأيت النبي (:  قال> فقد روى أبو الطفيل

  فبسط لهـا@إذ أقبلت امرأة حتى دنت إلى النبي وأنا يومئذ غلام أحمل عظم الجزور : >
 .)هذه أمه التي أرضعته: ؟ فقالوامن هي: فقلت, رداءه فجلست عليه 

 فأقبـل ً يومـاً كـان جالـسا@أن رسـول االله ( أنه بلغـه > وروى عمر بن السائب
ثم أقبلت أمه فوضـع لهـا شـق ثوبـه مـن , أبوه من الرضاعة فوضع له بعض ثوبه فقعد عليه

 فأجلـسه @فقام له رسـول االله , خوه من الرضاعةثم أقبل أ, جانبه الآخر فجلست عليه
  .)بين يديه

 : لهذا الحق بقوله فيدل عليه@وأما بيانه 
 يــا رســول االله مــا يــذهب عنــي مذمــة: قلــت:  قــال> حــديث حجــاج الأســلمي

                                                 
 .٥١٤٤/، ح١٥٩٩/أخرجه أبو داود، كتاب الأدب، باب في بر الوالدين، ص )١(

 .١١٠٢/، ح٥٠٩-٥٠٨/ ص،ضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود :الحكم على الحديث      
 .٥١٤٥/، ح١٥٩٩/ود، كتاب الأدب، باب في بر الوالدين، صأخرجه أبو دا )٢(

  .٨/٣٩مختصر سنن أبي داود: هذا معضل انظر: ~ قال المنذري :الحكم على الحديث       
 أي ما يذهب عني الحق الذي تعلق بي للمرضعة لأجـل )ما يذهب عني مذمة الرضاع(: المراد بقوله )٣(

، كـذا في  عند الناس بـسبب المكافـأةًفإني إن لم أكافئها على ذلك صرت مذموما,  بالرضاع َّإحسانها إلي
 .٦/٣٧٩نيل الأوطار

إنما خـص الرقبـة : وبفتحها من الذم قال ابن عقيل, من الذمام , بكسر الذال , المذمة : قال ابن الجوزي«       
, ســبب حياتــه وبقائــه وحفــظ رقبتــه , رضــاعه وحــضانته  لأن فعلهــا في إ;بالمجــازاة بهــا دون غيرهــا 

, اًَّولهذا جعـل االله تعـالى المرضـعة أمـ, ليناسب ما بين النعمة والشكر , فاستحب جعل الجزاء هبتها رقبة
â ãNà6: فقــال تعــالى çF» yg ¨Bé& ur ûÓÉL» ©9 $# öNä3oY÷è |Ê öër& á .إلا أن يجــده , لا يجــزي ولــد والــده(: @ وقــال النبــي
صل وتحـ,  لأنه يحصل أخص الرقاب بها;استحب إعتاقها ,  وإن كانت المرضعة مملوكة،)عتقهمملوكا في

  .٥/٢٩٠، كذا في المغني» مجازاة للوالد من النسب@ به المجازاة التي جعلها النبي
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 .)أو الأمةعبدالغرة ال(: الرضاعة ؟ قال
  .»لعل هذا في المتبرعة بالرضاع«: ~ قال الشيخ تقي الدين

 أو ًوأن يكون عبـدا, وقد استدل بالحديث على استحباب العطية للمرضعة عند الفطام 
  .)غرة(  لأنها كانت أغلى الأموال ولذا سميت;ًأمة

 
 

 :وفيه ثلاث مسائل
 

  :صورة المسألة
 .أن يعمد من تجب عليه نفقة الطفل إلى تكليفه بالعمل لتكون نفقة الطفل من كسبه

  :من جهتين: وجه الاستخدام
 .َ تكليف الولي الطفل بالعمل:الأولى
 . لطفل من اكتسابه انتفاع الولي في إسقاط النفقة الواجبة عليه بما يحصله ا:الثانية

  :الأصل في هذا الاستخدام
 :ًتظهر صورة الاستخدام جليا فيما ذكره الفقهاء في ذلك كمثل

                                                 
، ٢٠٤/، ح١٣٧٥/باب في الرضخ عنـد الفـصال، ص أخرجه أبو داود، واللفظ له، كتاب النكاح، )١(

ــذهب مذمــة الرضــاع، ص ــا ي ــاب م ــاب الرضــاع، ب ، ١١٥٣/، ح١٧٦٥/وأخرجــه الترمــذي، كت
 .٣٣٣١/، ح٢٣٠٣/وأخرجه النسائي، كتاب النكاح، باب حق الرضاع وحرمته، ص

 .»هذا حديث حسن صحيح«: ١٧٦٥/قال الترمذي، ص :الحكم على الحديث      
 .٢/٢٤٥ منتهى الإراداتشرح:  انظر)٢(
 . ٦/٣٧٩نيل الأوطار: انظر) ٣(



 

 

 حكام استخدام الأطفال والانتفاع بما يختصون بهأ 

 ليـسقط نفقتـه عـن نفـسه ، يعمل مثله فيـهً الذي بلغ سناهاستأجر ابن« قولهم فيمن ]١[
 .» جاز كما يشتري ماله، وينفق عليه من أجرته،عليه
لو هرب أو ترك الاكتساب في بعض «: على الاكتساب قولهم في حق الطفل القادر ]٢[

 . »الأيام وجبت نفقته على وليه
ًوقد اختلف الفقهاء في المسألة بحسب جنس الطفل من ذكورة وأنوثة، وبناء عليه فهنا 

 :فرعان
 
ا لم يبلغ الحلم ولكنه بلغ حد الكسب وقـدر  في الجملة على أن الطفل إذاتفق الفقهاء

 .على الاكتساب فإن للأب أن يجعله يكتسب لينفق على نفسه
  :ومن الضوابط التي ذكرها الفقهاء في ذلك

 أن من اشتغل بطلب العلم ومنعه ذلك من الاكتساب، فهو بمنزلة العاجز، وليس ]١[
 .كذلك من اشتغل بنوافل العبادات

ًح أن كثــيرا ممــن يكلفــون أولادهــم الكــسب في هــذا الزمــان عــلى وبهــذا الــضابط يتــض
حساب دراستهم، لا يحل لهم ذلك؛ لما لانشغالهم بالأعمال مـن تـأثير كبـير عـلى تحـصيلهم 

 .العلمي والدراسي

                                                 
 .٥/٢٦٧روضة الطالبين) ١(
 .٥/١٨٦مغني المحتاج) ٢(
ــار: انظــر) ٣( ، مواهــب ٢/٢٦٣، المدونــة٥٦٢/، الفتــاوى الهنديــةا٣/٦١٢رد المحتــار عــلى الــدر المخت

ــاج١/٣٨٨، أســنى المطالــب٤/٢١١الجليــل ، شرح ٨/١٧١، المغنــي١٨٦-٥/١٨٥، مغنــي المحت
 .٢٣٩-٣/٢٣٨منتهى الإرادات للبهوتي

 .١/٥٦٣الفتاوى الهندية: انظر) ٤(



 

 

    يختصون به في أحكام الأسرةوالانتفاع بمااستخدام الأطفال : الفصل الثالث

 . ونقص بصنعة يكتسب بها فهو بمنزلة العاجز عنها َّ أن من تلحقه معرة]٢[
 كان من أبناء الكرام، وشرف منزلته يمنع الناس من استئجاره، فهـو  أن الطفل لو]٣[

 . عاجز كذلك


 
أن الأصــل في نفقــة الإنــسان أنهــا تكــون في مالــه، والطفــل القــادر عــلى  :الــدليل الأول

 . ساب بمنزلة من له مال؛ فجاز تكليفه بالعمل لذلكالاكت
أن كفايـة الـولي لنفقـة الطفـل لـضعفه وضـعف عقلـه وعملـه، فتـستمر  :الـدليل الثـاني

الكفاية ما بقيت الحاجة، فإذا بلغ الطفل الكـسب وقـوي عليـه زال سـبب الكفايـة، ولـزم 
 . الطفل كفاية نفسه بالاكتساب فجاز تكليفه به

قد انجـبر بقدرتـه ) الصغر(أن النقص الحكمي الموجود في الطفل وهو  :ثالثالدليل ال
ًعلى التكسب، فجاز تكليفه به، قياسا على الأعمى الذي له صنعة، يجـوز اسـتخدامه فيهـا؛ 

 .لأن نقص العمى قد انجبر بالقدرة على هذه الصنعة
£ !â ín?tãur Ïäqä9öqpRùQ$# ¼ã&s :لأن المعـروف المـأمور بـه في قولـه تعـالى :الدليل الرابـع ß̀gè%øóÍë £ å̀kèEuqó¡Ï.ur 

Å$rãç÷èpRùQ$$Î/ 4 üw ß#̄=s3è? ë§øÿtR ûwÎ) $ygyèóôãr á يشمل المنفق والمنفق عليه، ومـن المعـروف أن يكلـف َ َ َ َّْ َُ ُ َ ِ

                                                 
ُالمعرة ()١( َّ َ  .٣١٠/، ص)ع ر ر (:، كذا في المغرب، مادة وهو الجرب، مفعلة من العر،المساءة والأذى): َْ
 .٤/٢٠٤شرح مختصر خليل للخرشي: انظر) ٢(
 .١/٥٦٣الفتاوى الهندية: انظر) ٣(
 .٢/٢٦٣، المدونة٤/٤١٤بن الهمامفتح القدير لا: انظر) ٤(
 .٣/٢٣٩، شرح منتهى الإرادات٢/٢٦٣، المدونة٥/١٨٥المبسوط للسرخسي: انظر) ٥(
 .٤/٢٠٤، شرح مختصر خليل للخرشي٢/٢٦٣المدونة: انظر) ٦(
 ].٢٣٣[، الآية  سورة البقرة)٧(



 

 

 حكام استخدام الأطفال والانتفاع بما يختصون بهأ 

ُالطفل المنفـق عليـه القـادر عـلى ُ  الاكتـساب بـه، لأن الفـرع مـأمور بمعـاشرة أصـله بـالمعروف، ُ
 .وليس من المعروف تكليف الأب الكسب مع قدرة الطفل عليه، فجاز تكليف الابن

إذا جاز تكليف الطفل القادر بالعمل لمـصلحة التـدريب والمـران عـلى  :الدليل الخامس
 .لى؛ لتعدي المصلحة بلا ضررالأعمال فقط؛ فلأن يكون الجواز للمران وللإنفاق عليه أو

 
بالنظر في عبارات الفقهاء لدى بيان حكم هذه المسألة يجد الباحـث أنهـم لا يـصرحون 

 ممـا دفـع بـبعض  بل ظاهر عبـارات الكثـير المنـعبجواز ذلك للأنثى تصريحهم للذكر
 ولعـل سـبب ذلـك أمـران ذكرهمـا المنع هو مذهب جمهـور الفقهـاءالباحثين للقول بأن 

 :الفقهاء
 . ما في الأنثى من عجز ظاهر عن الاكتساب:الأول
 . ما يترتب على أمرها بالاكتساب من فتنة ظاهرة:الثاني

                                                 
 .٥/١٨٦مغني المحتاج: انظر) ١(
لابنه لأجـل الانفـاق عليـه، ثـم يعقبـون بقـولهم في حـق فيفصل الفقهاء في بيان جواز مؤاجرة الأب ) ٢(

ًوليس له في الأنثى ذلك، ونحو هذه العبارة، مما يـدل عـلى احتيـاطهم في حقهـا كثـيرا كـما في : الأنثى
 .النقول الآتية عن الحنفية وغيرهم

فقة عـلى وليهـا، ًكما في بيان الحنفية بأن قدرة الأنثى على التكسب لا تكون سببا لإسقاط حقها من الن) ٣(
 » أما الأنثى فـلا يـشترط فيهـا العجـز بـل عـدم الـزوج... «: - فقالوا –بل تسقط النفقة إذا تزوجت 

 .١/٤١٨كذا في حاشية الشرنبلالي على درر الحكام شرح غرر الأحكام
ــثلا) ٤( ــة أم : ًانظــر م ــه بجامع ــالة ماجــستير في الفق ــه الإســلامي، رس ــل في الفق ــين والطف ــام الجن أحك

عواطف البوقري، حيث ذهبت إلى القـول بـأن المنـع هـو : هـ، للباحثة١٤١٠/، عام١/٤٨١رى،الق
 .مذهب جمهور الفقهاء

 .٥/١٨٥المبسوط للسرخسي:  انظر)٥(
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ويظهر بتتبع كلام الفقهاء اتفاقهم على جواز تكليـف الطفلـة الأنثـى بالعمـل للإنفـاق 
 :ًقدرة، وأمن الضرر والفتنة، وبيان ذلك تفصيلا لدى الأئمة بما يأتيعليها بشرط ال

  :الحنفية: أولاً
أكتفي بثلاث نصوص عنهم، ظـاهر الأول والثـاني المنـع، لكـن الثالـث يفـسر مـا قبلـه 

 :بأنهم يرون الجواز بشرطه
الثـاني أن يكـون ... «: قال فقهـاء الحنفيـة في بيـان شروط وجـوب النفقـة عـلى الأولاد

فـإن لم يكـن فعليـه نفقـتهم إلى أن يبلـغ , فإما أن يكون لهم مـال أو لا,  وهم صغارًلأب غنياا
 كان للأب أن يؤاجره وينفق عليـه مـن ،فإذا كان هذا, الذكر حد الكسب وإن لم يبلغ الحلم

 ." أجرته وليس له في الأنثى ذلك
 .»أما الأنثى فلا يشترط فيها العجز بل عدم الزوج... «: وقالوا
 ،لو استغنت بنحو خياطة وغزل يجب أن تكون نفقتها في كسبها كما هو ظاهر«: وقالوا

 فتجب على الأب كفايتها بـدفع ، إلا إذا كان لا يكفيها،ولا نقول يجب على الأب مع ذلك
 إذا بلغ حد الكسب للأب أن : ولا ينافي ذلك قولهم، ولم أره لأصحابنا،القدر المعجوز عنه

 هــ. ولا يلزم منه عدم إلزامها بحرفة تعلمها ا، لأن الممنوع إيجارها؛ الأنثى بخلافهيؤجر
 : وهو تفقه حسن ويؤيده أنه في الخانية قيد عدم دفع الأنثى بغـير المحـرم حيـث قـال:قلت

 هـ. لأن الخلوة مع الأجنبية حرام ا; لا يملك الأب دفعها إلى غير المحرمًوإن كان الولد بنتا
ا للمحرم وأنه لو كان المستأجر يدفع لها العمل لتعمـل في بيتهـا كالخياطـة فيفيد أنه يؤجره

 . » واالله أعلم،ونحوها لا تلزم نفقتها على غيرها لعدم المحظور
                                                 

 .١/٥٦٢، وانظر الفتاوى الهندية٤/٤١٠فتح القدير لابن الهمام ) ١(
 .١/٤١٨حاشية الشرنبلالي على درر الحكام شرح غرر الأحكام) ٢(
 .٣/٦١٢وانظر رد المحتار على الدر المختار. ٤/٢١٩حة الخالق على البحر الرائقمن) ٣(
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  :المالكية: ثانياً
الـذكر حتـى يبلـغ «عبارات فقهاء المالكية تنص على أن النفقة تستمر على الولي للطفل 

ًعاقلا قادرا على الكسب أو يح دث له صنعة أو مال، وحكم الأنثى كذلك في جميع ما تقدم ً
 .»إلا أنها تستمر نفقتها حتى يدخل بها زوجها

 .وظاهر هذه العبارة عدم اعتبار قدرتها على الكسب، في إسقاط النفقة
, أي التـي لا مـال لهـا) قوله وتجب نفقة الأنثى الحـرة ( «: لكن جاء في حاشية الدسوقي

 .»بهاولا صنعة تقوم 
 : يمكن القول- واالله أعلم -وللجمع بين العبارتين 
 :بأن المالكية ذكروا أمرين

 . من هو الطفل الذي تجب النفقة عليه:الأمر الأول
 .إلى متى تستمر هذه النفقة عليه : :الأمر الثاني

 ولا  بين المالكية أنه تجب النفقة للولد الذكر الحـر إذا لم يكـن لـه مـال:الأمر الأولففي 
كسب بصنعة لا تلحقه فيهـا معـرة، فـإن كـان لـه مـال أو صـنعة لم تجـب عـلى الأب إلا أن 

 ...يمرض الولد أو تكسد صنعته فتعود النفقة على الأب
ً بين المالكية أن النفقة تستمر للولد الذكر حتى يبلـغ عـاقلا قـادرا عـلى :الأمر الثانيوفي  ً

 .الكسب أو يحدث له مال أو صنعة
هذين الأمرين في حـق الـذكر، بـين المالكيـة أن الأنثـى تـشترك مـع الـذكر في وبعد ذكر 

 .الأمر الأول، وهو متى تجب النفقة عليها ومسقطات وجوبها
                                                 

 .٢/٦٩، الفواكه الدواني٤/٢١١ مواهب الجليل)١(
)٢/٥٢٤) ٢. 
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ثم بينوا أن الأنثـى تختلـف عـن الـذكر في الأمـر الثـاني، وهـو الحـد الـذي ينتهـي عنـده 
، أما الأنثى فهي حتـى ...ًاستمرار وجوب النفقة؛ إذ هو عند الذكر حتى يبلغ عاقلا قادرا

وحكم الأنثى كذلك في جميع ما تقدم، ...«:لأنهم قالوا في آخر المسألة...يدخل بها زوجها
اسـتمرار النفقـة التـي :  فيكـون المـراد»...إلا أنها تستمر نفقتها حتى يدخل بهـا زوجهـا

هي التي لها مال أو وجبت لها، وأما الطفلة التى لم تجب لها نفقة، فلا تستمر بداهة نفقتها، و
 .كسب بصنعة لا تلحقها بها معرة

  :الشافعية، والحنابلة: ثالثاً
أما الشافعية فيرون بأن النفقة على الولي تسقط بقدرة الأنثى على الكسب أو اسـتغنائها 

 .به
وأما الحنابلة فهم كالمالكية يرون أن نفقة الجارية لا تسقط حتى تتزوج؛ إلا أنهـم في الـشرط 

 وهـذا » تكـسبمع فقر مـن تجـب لـه وعجـزه عـن«: ني من شروط وجوب النفقة قالواالثا
ــى، خاصــة وأنهــم عللــوا بقــولهم والقــادر «: ًالــشرط عــام لم يخــصوا الــذكر فيــه دون الأنث

                                                 
ونفقـة الولـد الـذكر حتـى يبلـغ ( ص «: ، حيـث جـاء فيـه٢١١-٤/٢١٠انظر ذلك في مواهب الجليـل )١(

يعني أنه يجب بالقرابة أيضا على الأب الحر : ش ) عاقلا قادرا على الكسب والأنثى حتى يدخل زوجها
إذا كان له فضل عن قوته  وقوت زوجته إن كانت له زوجة نفقـة الولـد الـذكر الحـر إذا لم يكـن لـه مـال 

 فإن كان له مال أو صنعة لم تجب على الأب إلا أن يمرض الولـد ;ولا كسب بصنعة لا تلحقه فيها معرة
وإن لم يكن فيها كفاية وجب على الأب التكميل وتستمر نفقـة , على الأب أو تكسد صنعته فتعود النفقة 

وحكـم الأنثـى كـذلك في , الولد الذكر حتى يبلغ عاقلا قادرا على الكـسب أو يحـدث لـه مـال أو صـنعة
وهـي ممـن يوطـأ , جميع ما تقدم إلا أنها تستمر نفقتها حتى يدخل بها زوجها يريد أو يـدعى إلى الـدخول 

 .»حتى تجب النفقة على الزوج كما قال في الجواهر: ولو قال , و بالغ وه, مثلها 
 .١/٣٨٨، أسنى المطالب٤/٦٣، الغرر البهية٥/١٨٥مغني المحتاج: انظر) ٢(
 .٣/٢٣٨شرح منتهى الإرادات) ٣(
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 . وبناء عليه يجوز تكليف القادرة منهن بالعمل لأجل النفقة»بالتكسب مستغن عنها
 جـواز تكليـف الطفلـة بالتكـسب لأجـل الإنفـاق ومما سبق يتضح اتفاق الفقهـاء عـلى

إذ هـي ) الـذكر(ما سبق من الضوابط التي ذكرها الفقهاء في حق الطفل : عليها مع مراعاة
 . عامة، كالقدرة، وعدم إلحاق الضرر بها، وألا يترتب على عملها فتنة

دلـة بالعمـل لأجـل الإنفـاق عليهـا هـي الأ) الأنثى(والأدلة على جواز تكليف الطفلة 
َّنفسها التي استدل بها على جواز تكليف الطفل  ِ  .السابقة) الذكر(ُ

ُوالقول بأن تكليفها إنما يكون في خياطة وغزل ونحوها مما يناسب فطرتها، وكـذا أن يكـون 
 ممـا يؤكـد القـول – كل هـذه الـضوابط التـي ذكرهـا الفقهـاء –العمل في بيتها، أو عند محرم لها 

 .حظور الذي يمكن أن يستند إليه من أراد القول بالمنع، واالله أعلمبالجواز؛ لعدم وجود الم
 

سبق في المسألة السابقة بيان اتفاق الفقهـاء عـلى جـواز تكليـف الطفـل بالعمـل لأجـل 
 تعـالى في حكـم تكليـف الإنفاق عليه، وفي هذه المسألة يتم بحـث رأي الفقهـاء رحمهـم االله

 .الطفل بالعمل لأجل الإنفاق على غيره
  :صورة المسألة

تظهــر صــورة المــسألة في مثــل مــا ذكــره بعــض الفقهــاء مــن جــواز تــأجير الأب والجــد 
 .لفرعهما الصغير فيما يطيقه من الأعمال للنفقة عليهم

                                                 
 .٣/٢٣٩ شرح منتهى الإرادات)١(
 هو الواقع في بعض الأمصار، -  بالإضافة إلى علاقتها المباشرة بالبحث- والدافع لبحث هذه المسألة )٢(

من وجود أسر فقيرة لا عائل لها إلا من هو دون البلوغ، وله قدرة عـلى الكـسب، وكـذلك مـا قرأتـه 
 .لبعض المعاصرين من جواز تشغيل الطفل وعمله إذا كان ذا أسرة يعولها

 عـلى لهـما واجبـةال ) النفقـة أخـذ والجـد لـلأب: فـصل( « :٣/٤٤٥ كما جاء في كتاب أسـنى المطالـب)٣(
 لما ) لها ( إيجاره أي ) تأجيره ( لهما ) و ( الولاية بحكم المجنون أو ) الصغير فرعهما مال من ( فرعهما
 .»الأعمال من يطيقه
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نفقـتهم مـن أزواجـه وقبل بيان الحكم في هذه المسألة يحسن بيان من تجب عـلى الطفـل 
 :وأقاربه، على النحو الآتي

  :تحرير محل النزاع
 .ًعلى وجوب نفقة الأب والأم المعسرين في مال طفلهما إذا كان غنيا اتفق الفقهاء*
 .ً اختلف الفقهاء في وجوب نفقة الأجداد والجدات المعسرين في مال الطفل إذا كان غنيا*

 .قة الزوجة في مال زوجها الطفلكما اختلف الفقهاء في وجوب نف* 
 :ويمكن عرض المسألتين محل الخلاف في الفرعين التاليين

 
 :اختلف الفقهاء في المسألة على قولين

يـه ذهـب ًتجب النفقة للأجداد والجدات في مال الطفل إذا كان غنيـا، وإل: القول الأول
                                                 

، ٣٤٨-٨/٣٤٧، تحفة المحتـاج في شرح المنهـاج٢/٢٦٣، المدونة٥/٢٢٨المبسوط للسرخسي:  انظر)١(
 . ٤٨٢-٥/٤٨١، كشاف القناع٨/١٧١المغني

 : ومن الأدلة على ذلك)٢(
 â üxsù @à)s? !$yJçl°; 7e$é& á :أن الشرع نهى الولد عن إلحاق أدنى الأذى بالوالدين وهو التأفيف بقوله عز وجل .١

 ولم يوجد ذلك في ، فكان أولى بالنهي؛ومعنى الأذى في إلزام الأب الكسب مع غنى الولد أكثر
، وعليه فتجب النفقة على الابن القادر؛ بس بدين أبيه ويح، ولهذا لا يحبس الرجل بدين ابنه،الابن

، بدائع ٥/٢٢٨المبسوط للسرخسي: ًدفعا لما يلحق الأب من الأذى بسبب الكد والتعب، انظر
 .٤/٣٥الصنائع

 فكانـت ;كـسبهك ه وكذا كـسب،لملك فكان ماله كمالهلولأن الشرع أضاف مال الابن إلى الأب فاللام  .٢
 .٤/٣٥ع الصنائعبدائ: ، انظرنفقته فيه

â í : ولقوله تعالى.٣ n?tãur Ï Í̂ë# uqø9 $# ã@÷VÏB y7 Ï9ºså á  في سياق إيجاب النفقة، ولا شك أن الولد من الورثة المجمع
 .٤/٨٥حاشية قليوبي على شرح المحلي على منهاج الطالبين للنووي: على إرثهم، انظر
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 .  والحنابلة والشافعيةجمهور الفقهاء من الحنفية
ًلا تجب النفقة للأجداد والجدات في مال الطفل إذا كان غنيا، وإليه ذهب : القول الثاني

 .المالكية
  :الأدلة والمناقشة

 
â Ïm :الله تعالى قالبدليل أن ا, ب يدخل في مطلق اسم الأ الجدأن :الدليل الأول ÷É uqt/ L{ur 

Èe@ä3Ï9 7âÏnº ur $ yJåk ÷]ÏiB â¨ ßâè¡9$# $ £JÏB x8tç s? bÎ) tb%x. ¼ çm s9 Ó$ s!ur 4 bÎ*sù óO©9 ä̀3tÉ ¼ ã&©! Ó$ s! ur á وقال : â s' ©# ÏiB 

öN ä3ã Î/r& zOäÏdº tç ö/Î) 4 uq èd ãN ä39£J yô áوقال تعالى : â y7 yg» s9Î) tm» s9Î) ur y7 Í¬!$ t/#uä zO¿Ïdºtç ö/ Î) á  فلزم نفقته
 .قيقةمن مال حفيده لأنه أب في الح

أنـت ومالـك (  :@  في قولـهأن الـشرع أضـاف مـال الابـن إلى الأب :الدليل الثـاني
 فكـان ; كـسب كـسبه هنـا يعتـبر الحفيـد وكـذا،لملك فكـان مالـه كمالـهل فاللام )لأبيك

 .في ماله بشرطهككسبه فكانت نفقته 
                                                 

  .٤/٣٥، بدائع الصنائع٥/٢٢٨المبسوط للسرخسي:  انظر)١(
، شرح منهج الطـلاب مـع ٤/٨٥حاشية قليوبي على شرح المحلي على منهاج الطالبين للنووي : انظر) ٢(

 .٤/٥١١حاشية الجمل عليه
 .٢٣٣-٣/٢٣٢، شرح منتهى الإرادات٨/١٦٩المغني:  انظر)٣(
 .٢/٦٨،٧٠، الفواكه الدواني٥/٦٠٥، التاج والإكليل لمختصر خليل١/٣٤٥المدونة:  انظر)٤(
 ].١١[، الآية اء سورة النس)٥(
 ].٧٨[، الآية  سورة الحج)٦(
 ].١٣٣[، الآية  سورة البقرة)٧(
 .٨/١٦٩ المغني:  انظر)٨(
 .١٥٩/ سبق تخريجه، ص)٩(
 .٤/٣٥بدائع الصنائع:  انظر)١٠(
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ــدليل الثالــث ــة توجــب :ال ــنهما قراب ــشهادةأن بي ــق ورد ال ــد ,  العت ــد والوال فأشــبه الول
 .القريبين

ـــع ـــدليل الراب ـــ :ال Y : â íه قول n? tã ur Ï Í̂ë#uq ø9$# ã@÷VÏB y7 Ï9º så á ـــشرطه ـــد وارث ب  والحفي
 .فوجبت النفقة عليه

 .لأم كما أن الجد بمنزلة الأبأما الجدة فتقاس على الجد لأنها بمنزلة ا
 

، وكذا الجـدة فليـست بـأم حقيقيـة، ومـا دامـا أن الجد ليس بأب حقيقي :الدليل الأول
 .كذلك فلا يستحقان النفقة في مال حفيدهما

عدم التسليم بأن الجد ليس بأب حقيقة لصراحة الآيات بإطلاق الأبوة عليه  :اعتراض
ًات المذكورة سابقا فهو أب عـلى الحقيقـة خاصـة عنـد فقـد الأب الأدنـى ويـدل كما في الآي

ًعليه أنه بمنزلته في كثير من الأحكام الفقهية كالإرث والولاية، وما ذلك إلا لكونه أبا ولا 
 .فرق بينهما إلا في الدرجة فالأب أقرب درجة من الجد

لــد الولــد، فكــذا هــو لا يلــزم أن الأجــداد والجــدات لا تلــزمهم نفقــة و :الـدليل الثــاني
 .؛ إذ الغرم بالغنمبنفقتهم

 : من وجهين:اعتراض
 لا يسلم بعدم لزوم نفقـة ولـد الولـد عـلى الجـد إذا عـدم الأب وتحققـت :الوجه الأول

 .الشروط
                                                 

 .٨/١٦٩المغني: انظر) ١(
 ].٢٣٣[، الآية  سورة البقرة)٢(
 .٨/١٦٩يالمغن: انظر) ٣(
 .٧٠-٢/٦٨الفواكه الدواني: انظر) ٤(
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ِ لا يسلم بأن سبب لزوم النفقة هو المبادلة في مصلحة الإنفـاق بـين المنفـق :الوجه الثاني
ًوالمنفق عليه زعما  بأن ذلك مقتضى القاعدة المذكورة، فالقياس مع الفارق، ويؤيد ذلك أن َ

ًالتوارث بين قريبين أحيانا يكون من جانب واحد فقط كبنت الأخ مـع عمهـا، فهـو يرثهـا 
 .باتفاق، وهي لا ترثه باتفاق

ًأن نفقة القرابة إنما تجب ابتداء لا انتقالا، وعليه فنفقة الجد لازمـة :الدليل الثالث  لبنيـه ً
 .فلا تنتقل لبنيهم

ًالتفريق بين الوجوب ابتداء دون الوجوب انتقالا تحكم لا دليل عليه، ثم ما  :اعتراض ً
 .ًالمانع من وجوب نفقة هذا الجد على حفيده ابتداء عند فقد ابن الصلب

  :الترجيح
الراجح هو القول الأول، القائل بوجوب نفقـة الأجـداد والجـدات في مـال حفيـدهم؛ 

قوة ما استدلوا به من المنقـول المؤيـد بـالمعقول، وسـلامتها مـن المناقـشة وكثرتهـا، وورود ل
 .المناقشة على أدلة مخالفيه

 
 :اختلف الفقهاء في المسألة على ثلاثة أقوال

ال زوجهـا الطفـل، وهـو تجب نفقة الزوجة الكبيرة، دون الصغيرة، في م: القول الأول
 . والحنابلة والشافعيةمذهب الحنفية

                                                 
 . ٢/١٣٥كفاية الطالب الرباني: انظر) ١(
 .٣/٥٢، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق٤/١٩بدائع الصنائع:انظر) ٢(
 .٤/١١٢، حاشية البجيرمي على المنهج٨/٣٣٠تحفة المحتاج في شرح المنهاج: انظر) ٣(
ـــي: انظـــر) ٤( ـــن مف٨/١٨٤المغن ـــروع لاب ـــح، الف ـــاع٥/٥٨٤ل ـــشاف القن ـــى ٥/٤٧١، ك ، شرح منته

 .٢٣٣-٣/٢٣٢الإرادات



 

 

    يختصون به في أحكام الأسرةوالانتفاع بمااستخدام الأطفال : الفصل الثالث

ًتجــب نفقــة الزوجــة مطلقــا، في مــال زوجهــا الطفــل، وهــو قــول عنــد : القــول الثــاني
 . الشافعية

ــه ذهــب : القــول الثالــث ــا في مــال زوجهــا الطفــل، وإلي ًلا تجــب نفقــة الزوجــة مطلق
 .المالكية

  :الأدلة والمناقشة
 
تجب النفقة في مال الطفل للزوجة الكبـيرة دون الـصغيرة؛ لأن التـسليم  :الدليل الأول

 للطفـل قـد حـصل، والاسـتمتاع بهـا ممكـن، والنفقـة في - أي تسليم نفـسها -من الكبيرة 
 .مقابله، وإنما صار العجز من قبل الطفل فأشبه المجنون والعنين

ًفقة على الطفل قياسـا عـلى تـأجير العـين مـن قبـل المـؤجر فـإذا لم تجب الن :الدليل الثاني
ينتفع المستأجر بالعين وفوت على نفسه الانتفاع بها فـلا تفـوت الأجـرة عـلى المـؤجر وإنـما 

 .تحتسب من حين التسليم
وعــدم وجــوب النفقــة للــصغيرة عــلى الطفــل، لأن العجــز مــن قبلهــا  :الــدليل الثالــث

ــين إذا كــان تحتــه ًفليــست أهــلا للاســتمتا ع، وصــار الزوجــان الطفــلان كــالمجبوب والعن
 . صغيرة

                                                 
 .٤/١١٢، حاشية البجيرمي على المنهج٨/٣٣٠تحفة المحتاج في شرح المنهاج: انظر) ١(
، حاشــــية الدســــوقي عــــلى الــــشرح الكبــــير ٢/٦٨، الفواكــــه الــــدواني٢/١٧٧المدونــــة: انظــــر) ٢(

قة على الزوج غير البالغ لزوجته ولو كـان ، وفيه نص المالكية على عدم وجوب النف٢/٥٠٨للدردير
 .ًقادرا على الوطء، بل حتى ولو افتضها وكان له سعة في المال فلا تجب النفقة

 .٣/٥٢تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: انظر) ٣(
 .٥/٤٧٠كشاف القناع: انظر) ٤(



 

 

 حكام استخدام الأطفال والانتفاع بما يختصون بهأ 

 
استدلوا بالأدلة نفسها التي استدل بها أصحاب القول الأول على وجـوب النفقـة عـلى 

 .الطفل لزوجته الكبيرة
بـل بـأن النفقـة ليـست في مقا: ويمكن الاستدلال لهم عـلى وجـوب النفقـة عليـه للـصغيرة

 .ًالاستمتاع فقط، وإنما الاحتباس أيضا وقد حصل الاحتباس بمجرد العقد، فوجبت النفقة
ًيسلم بأن النفقة في مقابل الاستمتاع والاحتباس أيضا، ولكن لا يـسلم بـأن  :اعتراض

 قـد حـصل بـسبب - فيما إذا كانت الزوجة طفلـة -حصول الاحتباس وفوات الاستمتاع 
، وهـو الحـال الـذي لا يـنهض )الـصغر(ض مشترك بينهما هو الزوج فقط وإنما بسبب عار

 . لإيجاب النفقة للزوجة على حساب الزوج
 

أن علاقة الزوجية وقيام السلطة لهذا الطفل على هـذه الزوجـة لم تحـصل  :الدليل الأول
فلا ينبغي أن يحمل بسبب منه، وإنما الزوجة أو وليها هو السبب في هذه العلاقة والسلطة، 

 .النفقة بسبب ليس من جهته
 :يمكن الاعتراض عن هذا الاستدلال من وجهين :اعتراض

 لا يسلم بأن هذه العلاقة الزوجية ليست من قبله؛ لأنه لا يتم النكاح إلا :الوجه الأول
 .بإيجاب وليه، ووليه لا يتصرف له إلا بما فيه مصلحة، ولا تخلو مصلحة من تبعات

 لازم ما عللوا به أن الزكاة لا تجب في المال الذي اكتسبه من مضاربة وليه :ه الثانيالوج
في ماله، وعدم وجوب النفقة على الأملاك والعقارات والدواب التي دخلت في ملكه عن 

 بحجة أنه لم يتـسلط عليهـا بنفـسه - وإن كان له مصلحة في قبولها -طريق الهبة أو الإرث 
 .له، وهذا باطل فكذا هناوإنما قبلها الولي 

                                                 
 .٢/٦٨الفواكه الدواني:  انظر)١(



 

 

    يختصون به في أحكام الأسرةوالانتفاع بمااستخدام الأطفال : الفصل الثالث

أن النفقة إنما تجب في مقابل الاستمتاع بالزوجة صغيرة كانـت أو كبـيرة،  :الدليل الثاني
 .ًوحيث لم يحصل الاستمتاع فلا تجب النفقة مطلقا

أن النفقة كما أنها تجب في مقابل الاستمتاع فإنها تجـب في مقابـل الاحتبـاس،  :اعتراض
 فـإن عـدم الاسـتمتاع لـيس بـسببها وإنـما بـسبب الـزوج الطفـل، والزوجة إذا كانت كبيرة

 .فتحقق الاحتباس لها، لأن المانع من قبله
  :الترجيح

 رجحان القول الأول القائل بوجوب نفقة الزوجة الكبـيرة، دون - واالله أعلم -يظهر 
طـرفين، ُالصغيرة؛ لقوة ما علل به وورود المناقشة على القولين الآخرين، كما أنه وسط بين 

ِفلم يراع حق الزوجة فقط على حساب الزوج، كالقول الثاني، ولم يـراع حـق الـزوج فقـط  ِ
 .على حساب الزوجة كالقول الثالث

 :بما سبق اتضح أن ممن تلزم الطفل نفقتهم
 .ً الأب والأم المعسرين في مال طفلهما إذا كان غنيا]١[
 .ًن غنيا الأجداد والجدات المعسرين في مال الطفل إذا كا]٢[
 . الزوجة التي يوطأ مثلها]٣[

 
 أن حكم تكليف الطفل القادر بالعمل لأجل الإنفاق على غـيره، - واالله أعلم -يظهر 

ممن تلزمه نفقتهم هو نفس حكم تكليفه بالعمل لأجل الإنفـاق عـلى نفـسه، والأدلـة عـلى 
 إلا أن الإنفاق عـلى نفـسه أولى، والواجبـات ك هي الأدلة، والضوابط هي الضوابطذل

 .مراتب
                                                 

  ٤/١٢٦المنتقى شرح الموطأ:  انظر)١(
 .٣١٠/نظر هذه الضوابط والأدلة، صا) ٢(



 

 

 حكام استخدام الأطفال والانتفاع بما يختصون بهأ 

 
 

 :وفيه خمس مسائل
 

  :صورة المسألة
 أو نحوه ممن يحق لها حضانته، وذلـك لغـرض ٍأن تقوم امرأة بتولي حضانة طفل ما يتيم

من قصد بر ذلك المحضون إذا كبر، أو الأنس به، أو العطايا والصلة التي تحـصلها منـه أو 
 .من وليه، خاصة إذا كان ذا مال أو شرف

  :وجه الاستخدام
 . انتفاع الحاضنة بالبر والصلة من هذا الطفل أو من وليه مقابل حضانتها له

  :رة من الانتفاعحكم هذه الصو
 جواز هذا القـصد مـن الانتفـاع بالمحـضون، ويمكـن أن يقـال في - واالله أعلم -يظهر 

 كـما أن التعلـيلات المثبتـة هذه المسألة ما سبق أن قيل في مـسألة إرضـاع الطفـل لمـصلحة
 .ًللجواز التي قيلت هناك لبيان الجواز يمكن أن تقال هنا أيضا

 
لما كان الطفل المحضون في رعاية من تقوم بحضانته حتى يبلغ الـسابعة، فـإن الحاضـن 
ًرجلا كان أو امرأة قد يكلفه ببعض الأعمال سواء في البيت أو خارجـه؛ لـذا ناسـب إفـراد 

 ً.هذه المسألة هنا استقلالا
يختلف عن أحكـام  أن حكم الاستخدام هنا من قبل الحاضن لا - واالله أعلم -ويظهر 

بـأن الحكـم العـام الـذي فيـه ذكـر حـالات : ًاستخدام الطفل عموما، ولذا يمكن أن يقـال
 .وصور استخدام الطفل وحكم كل منها ينطبق على هذه المسألة

                                                 
 .من هذا الكتاب ٣٠٧/ صإرضاع الطفل لمصلحة انظر مسألة )١(



 

 

    يختصون به في أحكام الأسرةوالانتفاع بمااستخدام الأطفال : الفصل الثالث

 :ويمكن صياغة هذا الحكم العام هنا بما يناسب هذه المسألة على النحو التالي
ًوهو ما كان محتقرا من :  الحاضن ألا يقابل بأجرةأن يكون الشأن في استخدام :الحال الأولى

 .فهذا لا مانع فيه إذا لم يضر بالطفل: الأعمال كالمرة والمرتين في الخدمة ونحوها
ٍكأن ترصده لخدمة معينـة : أن يكون الشأن في الاستخدام أن يقابل بأجرة :الحال الثانية ٍ

 :وهذه لها صورتان. في زمن معين ونحو ذلك
ًكخدمة يتعلم منها حرفة مثلا، أو خدمة : أن يكون فيه مصلحة للطفل :ولىالصورة الأ

 .فهذا حسن لا مانع منه: في أمر ليتمرن على التواضع ومكارم الأخلاق
 . وحينئذ فالمنع أقرب: أن تنتفي المصلحة :الصورة الثانية

 عـلى والأصل في هذا التقسيم من الباحث هو ما يظهر من أقوال العلماء في تعلـيقهم
ِ يـدخل الخـلاء فأحمـل أنـا وغـلام نحـوي @كان رسـول االلهَّ  ( :قال >حديث أنس  ٌ ُ َ ََ َ ُ َ

َإداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء َ ٍ ْ َِ ً ِ(. 

                                                 
 في الوجـه ٤٨٣-١/٤٨٢)الإعلام بفوائد عمـدة الأحكـام ( ذكر ابن الملقن أربعة نصوص في كتابه ) ١(

 : التقسيم السابق، وهذه النصوص هير منهاظه>حديث أنس الثامن على 
 .»...ويجوز أن يعير ولده الصغير ليخدم من يتعلم منه: قال الروياني من أصحابنا« .١ 
 .»للأب أن يعير ولده الصغير لمن يخدمه ؛ لأن ذلك هبة لمنافعه فأشبه إعارة ماله: وقال صاحب العدة «.٢ 
ًمحمول على خدمة تقابـل بـأجرة، أمـا مـا كـان محتقـرا لا يقابـل وهذا : قال النووي في روضة الطالبين« .٣ 

 .»أن لا منع منه إذا لم يضر بالطفلبأجرة فالظاهر والذي تقتضيه أفعال السلف 
ينبغي تقييد المنع بما إذا انتفت المصلحة، أما إذا وجدت كـما لـو قـال لولـده : وقال غيره من المتأخرين« .٤ 

لاق، فـلا منـع منـه، وهـذا ذا، ليتمـرن عـلى التواضـع ومكـارم الأخـاخدم هذا الرجل في ك: الصغير
 .»حسن متجه

 .٥٥/سبق تخريجه، ص) ٢(
، وأخرجـه ٦٢٠، ح٧٢٤أخرجه مسلم بلفظه، كتاب الطهارة، باب الاسـتنجاء بالمـاء مـن التـبرز ص       

 .١٥٢، ح١٦ الاستنجاء صالبخاري بنحوه، كتاب الوضوء، باب حمل العنزة مع الماء في



 

 

 حكام استخدام الأطفال والانتفاع بما يختصون بهأ 

ــصنعاني في شرحــه لهــذا الحــديث ــال ال ــل عــلى جــواز الاســتخدام «:  ق والحــديث دلي
 .»للصغير

 
ًاختبار الطفل المراهق في عقله وتصرفاته لمعرفـة رشـده تمهيـدا لتـسليم : المقصود به هنا

ًماله إليه إذا بلغ عاقلا مصلحا لماله غير مفسد ً. 
  :وجه الاستخدام في مسألة الابتلاء
 أن يختبر بأن يفوض ببعض التصرفات : أن من صور الابتلاء للطفل للتحقق من رشده

 :لهالتي يتصرف فيها أمثا
 .فيختبر ولد التاجر بالبيع والشراء والمماكسة

ويختبر ولد المزارع بالزراعة، وإعطاء الأجرة لمن استؤجروا على القيام بمصالح الـزرع 
 .كالحرث والحصد والحفظ

كالخياطة والطبخ ونحو : وتختبر الجارية بما يناسب حالها من الأعمال المعتادة عند أمثالها
 .ذلك

 إلا أنـه يمكـن معـه – رغم أن المقصد منه مـصلحة الطفـل – الابتلاء ولا شك أن هذا
 .الانتفاع من تصرفات الطفل من قبل الولي أو من يقوم مقامه

كما أن الابتلاء يشمل ما كان من التفويض على سبيل الدربة والمران للطفل، لذا حسن 
 .بحثها ضمن مسائل الاستخدام

                                                 
: ١/٥٩، وقـال ابـن دقيـق العيـد في شرحـه لهـذا الحـديث في أحكـام الأحكـام١/١٠٧سبل الـسلام) ١(

، »ًنوا أتباعـا وأرصـدوا أنفـسهم لـذلكويؤخذ من هذا الحديث استخدام الأحرار من الناس إذا كا«
 .١/٢٥٣وانظر نحوه في فتح الباري

 .٣/٤٤٥، كشاف القناع٥/١٦٨تحفة المحتاج في شرح المنهاج، ٤/٣٠٢، المغني٣/٢٢٠الأم:  انظر)٢(



 

 

    يختصون به في أحكام الأسرةوالانتفاع بمااستخدام الأطفال : الفصل الثالث

  :الأصل في هذا النوع من الاستخدام
â (#q :وله تعالىق è= tGö/ $#ur 4í yJ»tG uä ø9$# #Ó ¨Lym #såÎ) (#q äón= t/ yy%s3ÏiZ9$# ÷bÎ* sù L äêó¡nS#uä öNåk ÷]ÏiB #Yâô©âë (#þq ãè sù÷ä$$ sù öNÍk öés9Î) 

öN çlm;º uqøBr& ( üwur !$ ydqè= ä. ù's? $ ]ù#ué ó Î) #·ë#yâÎ/ ur á. 
وفي الآية توجيه للأولياء بأن يختبروا الأيتام قبل أن يدفعوا أموالهم إليهم ليتوثقوا أنهم 

 .حين البلوغ راشدون
  :خلاف الفقهاء في حكم ابتلاء الطفل لمعرفة رشده

 :اختلف الفقهاء في ذلك على قولين
تـصرفات صحة ابتلاء الطفـل قبـل البلـوغ بـأن يفـوض بـإجراء بعـض ال: القول الأول

ــة ــة ونحوهــا بحــسب الطفــل، وهــو مــذهب الحنفي ــةالمالي  ومــذهب  وبعــض المالكي
 . وهو المذهب عند الحنابلةالشافعية

عدم صحة ابتلاء الطفل قبل البلوغ بتفويـضه بـإجراء بعـض التـصرفات : القول الثاني
 .عند الحنابلة ورواية  ووجه عند الشافعيةالمالية ونحوها، وهو مذهب المالكية
                                                 

 ].٦[، الآية  سورة النساء)١(
ــسوط للسرخــسي:  انظــر)٢( ــصنائع٢٥/٢١المب ــدائع ال ــدقائق٧/١٧٠، ب ــز ال ــائق شرح كن ــين الحق  ، تبي

٥/٢٢١. 
ح ،مـنح الجليـل شر٦/٦٥٨التاج والإكليل لمختصر خليـل:  كالأبهري والبغداديين وابن عرفة، انظر)٣(

 .٦/٨٥مختصر خليل
 .٢/٢٠٨، أسنى المطالب٣/١٣٨منهاج الطالبين للنووي مع مغني المحتاج : انظر) ٤(
 .٥/٣٢٣، الإنصاف٤/٣١٥، الفروع لابن مفلح٤/٣٠٢المغني: انظر) ٥(
، وقد ذكر أنها رواية ابن القاسم وأشهب وابن وهب عـن ٤٢٠-١/٤١٩أحكام القرآن لابن العربي: انظر )٦(

 .٦/٨٥ ، منح الجليل شرح مختصر خليل٦/٦٥٨التاج والإكليل لمختصر خليل: مالك، وانظر
 .٢/٢٠٨، أسنى المطالب٣/١٣٨منهاج الطالبين للنووي مع مغني المحتاج:  انظر)٧(
 .٥/٣٢٣، الإنصاف٤/٣١٥، الفروع لابن مفلح٤/٣٠٢المغني: انظر) ٨(



 

 

 حكام استخدام الأطفال والانتفاع بما يختصون بهأ 

  :سبب الخلاف في المسألة
َالخلاف في هذه المسألة مبني على اختلاف الفقهاء في وقت الابتلاء الذي أرشدت إليـه  َ ٌ

 :الآية
فمن قال بأن وقت الابتلاء قبل البلوغ، أجاز تفويض الطفل بإجراء التصرفات الماليـة 

 .حاب القول الأولونحوها على سبيل الابتلاء والاختبار، وهم الجمهور أص
ومــن قــال بــأن وقــت الابــتلاء بعــد البلــوغ، منــع ابــتلاء الأطفــال بتفويــضهم بــإجراء 

 .التصرفات المالية ونحوها، وهم أصحاب القول الثاني
  :الأدلة والمناقشة

 
â (#q :قولــــه تعــــالى :الــــدليل الأول è= tG ö/ $#ur 4í yJ» tG uä ø9$# #Ó ¨L ym #såÎ) (#q äó n= t/ yy%s3ÏiZ9$# ÷bÎ* sù L äêó¡nS#uä öN åk ÷]ÏiB 

#Yâô©âë (#þq ãè sù÷ä$$ sù öN Ík öés9Î) öN çl m;º uq øBr& ( üwur !$ ydq è= ä. ù's? $ ]ù#ué ó Î) #·ë#yâÎ/ ur á. 
 : على أن الابتلاء قبل البلوغ أمران:وجه الاستدلال من الآية

 .لك قبل البلوغ أن االله تعالى سماهم يتامى، وإنما يكونون كذ:الأمر الأول
، مما يدل )حتى( أن االله تعالى جعل أمد الابتلاء والاختبار إلى البلوغ بلفظ :الأمر الثاني

 .على أن الابتلاء قبله
لو كان الابتلاء بعد البلوغ لأدى ذلك إلى أن يحجر على البالغ الرشيد إلى  :الدليل الثاني

 .أن يختبر وهو باطل
                                                 

 ].٦[، الآية  سورة النساء)١(
، شرح منتهــى ٥/٢٢١، تبيــين الحقــائق شرح كنــز الــدقائق٢/٩١صأحكــام القــرآن للجــصا: انظــر) ٢(

 .٢/١٧٤الإرادات
 . ٢/٢٠٨، أسنى المطالب٤/٣٠٢المغني/ انظر) ٣(



 

 

    يختصون به في أحكام الأسرةوالانتفاع بمااستخدام الأطفال : الفصل الثالث

 
â üwur (#q: قوله تعالى :لدليل الأولا è? ÷sè? uä!$ ygxÿè¡9$# ãN ä3s9º uq øBr& á وابتلاء الطفل قبل البلوغ 

 .منه، فيشمله النهي
الـذين أن المراد بمن نهى الشرع عن إعطائهم الأموال في الآية هـم الأطفـال  :اعتراض
 .راهق قبل البلوغ ليس كذلكوالطفل الم ،لا يعقلون

أن الاختبار قبل البلوغ يلزم منه أمر باطل، وهـو أن يوكـل التـصرف إلى  :الدليل الثاني
 .من لم يوجد فيه مظنة العقل

لا يسلم بأن الطفـل المراهـق لـيس مظنـة العقـل، بـل هـو مظنتـه، لكنـه غـير  :اعتراض
البلـوغ يجعـل تـصرفاته مقيـدة في مكلف؛ لنقص عقله، والنقص الموجود فيه بسبب عـدم 

 . مثل ما كان بإذن وليه أو كان على سبيل الاختبار والابتلاء كما هنا
أن يوكل إلى الطفل المماكسة في السعر فقط، فـإذا : أن المراد بالابتلاء هنا :الدليل الثالث

 .حان العقد قام به الولي
 لا عـن ٍ وبيـانزٍعـن تمييـمل التصرف حقيقة الابتلاء إنما هي بأن يكون للطفل كا :اعتراض
 . الابتلاء، وعليه فالتصرف بدون مباشرة من الطفل لا يحصل به معنىتلقين وهذيان

                                                 
 ].٥[، الآية  سورة النساء)١(
 .٢٥/٢٢المبسوط للسرخسي: انظر) ٢(
â üw : والمـراد بقولـه«: ، وفيــه٢٥/٢٢المبـسوط للسرخـسي: انظـر) ٣( ur (#qè?÷sè? uä !$ yg xÿ è¡9 $# ãNä3s9ºuqøBr& á  الــذين لا

 .»وذلك منهي عنه عندنا...يعقلون أو المراد
 .٤/٣٠٢المغني: انظر) ٤(
 .٢/٢٠٨أسنى المطالب: انظر) ٥(
 .٢٥/٢١المبسوط للسرخسي: انظر) ٦(



 

 

 حكام استخدام الأطفال والانتفاع بما يختصون بهأ 

  : الترجيح
 رجحان القول الأول وهو أن وقت الابـتلاء قبيـل البلـوغ؛ لقـوة - واالله أعلم –يظهر 

مقابـل الـنص، ولأن أدلته وصراحتها في مقابـل أدلـة عامـة وغـير صريحـة أو تعلـيلات في 
 .الطفل لا ولاية عليه بعد البلوغ إلا إذا ظهر سفهه واشتهر به

 
  : من صور المسألة

أن يغيب المدعى عليه عن الحـضور إلى مجلـس الحكـم، ويمتنـع عـن الحـضور، ويثبـت 
لحاكم من يفتش عليه في منزله الذي اختبـأ فيـه ُتهربه من ذلك، ثم يعلم مكانه، فيبعث له ا

ٌويكون ضمن المفتشين أطفال غلمان لم يبلغوا الحلم، يستخدمون في البحث والتفتيش عن  ٌ
 .المتهم؛ إذ يجوز لهم النظر لمن في الدار من النساء

: ومن ذلك ما ذكره الإمام الشافعي فيما يفعله الحاكم بالمتهم الهارب المختبئ حيث قال
ثـم الخـصيان يهجمـون الـدار ويفتـشون , ثـم الـصبيان, إن عرف موضعه بعث إليه النساءف«

 .»...عليه
  :حكم استخدام الطفل في الدخول على النساء

وكـذا مراعـاة .  جـواز ذلـك حيـث لا مـضرة عليـه، وبـإذن وليـه- واالله أعلـم -يظهر 
 .الأحكام العامة لاستخدام الأطفال
 أوساط الناس من إرسال الأطفال داخل البيوت لغـرض ًوبناء على ذلك فما يحصل في

من مناداة أو غيرها من الحاجات، خاصة في المناسبات، لا بأس بـه بـل هـو أولى في الجـواز 
                                                 

أمر بـالهجوم ,  إن علم له مكان:وقال الشافعي«: وفيه١٠/١٠٧، وانظر المغني٦/٣٢٣مغني المحتاج) ١(
, وثقـات مـن النـساء معهـم ذوو عـدل مـن الرجـال ,  لم يبلغـوا الحلـم ً أو غلمانـاًيانافيبعث خـص, عليه 

, ويـؤمر الخـصيان بـالتفتيش, فـإذا حـصلوا في صـحن الـدار دخـل الرجـال , فيدخل النساء والصبيان 
 .»...أخذوه فأحضروه, فإن ظفروا به, ويتفقد النساء النساء 



 

 

    يختصون به في أحكام الأسرةوالانتفاع بمااستخدام الأطفال : الفصل الثالث

ً الهجوم على الدار والتفتيش طلبا للمدعى عليـه -وسلامة الطفل من صورة المسألة أعلاه 
 .-الهارب 

 
  :صورة المسألة

ًهذه الصورة من الاستخدام مما نسمعه ويقع لنا كثيرا، حيـث يعـرض الـسفر لأحـدنا يومـا  ً
ما، فيستحسن اصطحاب بعـض أولاده معـه في هـذا الـسفر، وغرضـه مـن ذلـك الأنـس بهـذا 

 .ة على ذلك الطفلالولد ودفع وحشة الغربة، دون النظر إلى ما يعود من الآثار الحسنة أو السيئ
  :حكم هذا الاستخدام للطفل

لا يجوز استخدام الطفل لهذا الغرض إلا أن يكون فيه مصلحة للطفل، بحيـث يغلـب 
 :على الظن أن تكون آثار السفر عليه محمودة من تعليم وتربية ونحو ذلك لما يأتي

لا يعرض ، كما صح بذلك الخبر عن سيد البشر، ف)السفر قطعة من العذاب(أن  ]١[
 .الطفل له إلا لمصلحة راجحة

 أن الفقهاء قد اختلفوا فيما لو احتاج أحد الأبـوين إلى الـسفر فهـل يـسقط حقـه في ]٢[
 .، مما يدل على أن ذلك خلاف الأصل وخلاف الأحظ للطفلالحضانة أم لا

ل  أن من الفقهاء من منع السفر بمال الطفل خشية الضياع، فالمنع من السفر بالطفـ]٣[
 .نفسه من باب أولى

                                                 
، كتاب العمرة، باب السفر قطعة من العذاب، >يرة زء من حديث أخرجه البخاري عن أبي هرج) ١(

كما أخرجه مسلم، كتاب الأمارة، باب السفر قطعة من العذاب واستحباب تعجيل المـسافر إلى اهلـه 
 .بعد قضاء شغله

أحكام السفر في الشريعة الإسلامية، للباحـث سـعد بـن سـعيد : خلاف العلماء في هذه المسألة: انظر ) ٢(
 .٢٧٥-٢٦٦ني ابن عواض القحطا
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   استخدام الأطفال والانتفاع بما يختصون به في الجنايات : الفصل الرابع

  الفصل الرابع 
 

 
  :وفيه سبعة مباحث

  .استخدام الطفل في القتل:  الأولالمبحث
  .استخدام الطفل في السرقة: المبحـث الثاني
  .ر وتقديمهااستخدام الطفل في صنع الخم: المبحـث الثالث
  .استخدام الطفل في تهريب المخدرات: المبحـث الرابع

  .استخدام الطفل في الدعارة: المبحـث الخامس
  . استخدام الطفل في القذف والسب: المبحـث السادس

اسـتخدام الأطفـال والانتفـاع بمـا يختـصون بـه فـي              : المبحـث السابع 
  .الكفارة والدية

 



 

 

 حكام استخدام الأطفال والانتفاع بما يختصون بهأ 

 



 

 

   استخدام الأطفال والانتفاع بما يختصون به في الجنايات : الفصل الرابع

 
 

 :وتحته بعد التمهيد أربعة مطالب
 

أن يعمد الجاني لاستخدام طفل في القيام بجريمـة القتـل بإشـارة أو دلالـة، لـدفع حـد 
 .القصاص عن نفسه؛ بشبهة مشاركة هذا الطفل

 متعـددة، فيكـون بإشراكـه في مبـاشرة جريمـة القتـل، ويكـون ولهذا الاستخدام صـور
 .بإكراهه عليها، ويكون بأمره بالقتل، ويكون بتحريضه على القتل

ولاختلاف آراء الفقهاء في هذه الـصور يحـسن إفـراد كـل صـورة بمطلـب عـلى النحـو 
 :التالي

 
 

فقهاء في وجوب القصاص على المكلـف الـذي أشرك معـه الطفـل في جنايـة  اختلف ال
 :القتل على قولين
  وهو أحد القـولين عنـد الـشافعيةلا قصاص عليه، وقال به الحنفية: القول الأول

 .والمذهب عند الحنابلة
                                                 

  .٨/٣٤٣، البحر الرائق٧/٢٣٥، بدائع الصنائع١/٢٠٥أحكام القرآن للجصاص:  انظر)١(
 .٢٢٢/، ص، الأشباه والنظائر للسيوطي٨/٤٠٨تحفة المحتاج في شرح المنهاج: انظر) ٢(
 .٦/٢٥، مطالب أولي النهى٨/٢٣٤المغني: انظر) ٣(

-  - 



 

 

 حكام استخدام الأطفال والانتفاع بما يختصون بهأ 

 وهــو القــول الثــاني يجــب القــصاص عــلى المكلــف، وبــه قــال المالكيــة: القــول الثــاني
 . ورواية عند الحنابلةلشافعيةل

  :الأدلة والمناقشة
 

â t̀Bur ö@çF :قوله تعالى :الدليل الأول ø)tÉ $ YYÏB÷s ãB #YâÏdJ yè tG ïB ¼ çnät!#tìyfsù ÞO ¨Yygy_ #V$ Î#» yz $ pkéÏù á،  
$ â: وقوله تعالى tBur öc%x. ? Ï̀B÷s ßJ Ï9 br& ü@çF ø)tÉ $·Z ÏB÷s ãB ûwÎ) $ \«sÜyz 4 t̀Bur ü@tF s% $ ·YÏB÷s ãB $ \«sÜyz ãçÉÌç óstG sù 

7p t7 s% uë 7p oYÏB÷s ïB ×p tÉ Ïäur á. 
 الحكـم، وفي صـورة أن االله تعالى فرق بين العمـد والخطـأ في :وجه الدلالة من الآيتين

إشراك الطفل في القتل حصل حكم الخطـأ للـنفس المتلفـة بـسبب مـشاركة الطفـل، ولا 
ًيجوز أن يكون الحكم خطأ وعمـدا يوجبـان المـال والقـود في حـال واحـدة، وهـي نفـس  ً

 .واحدة لا تتبعض
ن فعله القياس على الواطئ لجارية بينه وبين غيره، في سقوط الحد عنه؛ لأ :الدليل الثاني

لم يتبعض في نصيبه دون نصيب شريكه، فلـما لم يجـب عليـه الحـد في نـصيبه منـع ذلـك مـن 
 .وجوبه في نصيب شريكه لعدم التبعيض فيه

                                                 
 .٨/٣٠٨التاج والإكليل لمختصر خليل: انظر) ٤(
، تحفـة المحتـاج في ٢٢٢/، ص، الأشباه والنظائر للـسيوطي٤/١٧، أسنى المطالب٦/٢٤الأم: انظر) ٥(

 .٨/٤٠٨شرح المنهاج
 .٦/٢٥، مطالب أولي النهى٨/٢٣٤المغني: انظر) ٦(
 ].٩٣[، الآية  سورة النساء)٤(
 ].٩٢[، الآية سورة النساء )٥(
 .٢٠٦-١/٢٠٥أحكام القرآن للجصاص: انظر) ٦(
 .١/٢٠٦المصدر السابق : انظر )٧(



 

 

   استخدام الأطفال والانتفاع بما يختصون به في الجنايات : الفصل الرابع

أن الطفل لا قصد له معتبر، فحكم فعله حكم الخطـأ، والمـشارك لـه لا  :الدليل الثالث
 .يلزمه قصاص، كشريك المخطئ

عدم القتل في فعل كل واحد منهما؛ لاحتمال أن يكون القتل تمكن شبهة  :الدليل الرابع
ًحصل بفعل من لا يجب عليـه القـصاص لـو انفـرد مـستقلا، فيكـون فعـل الآخـر فـضلا،  ً

 .ويحتمل على العكس، فوجب اعتبار ذلك
 

â t̀Bur ö@çF: قوله تعالى :الدليل الأول ø)tÉ $ YYÏB÷s ãB #YâÏdJ yè tG ïB ¼ çnät !#tìyfsù ÞO ¨Yygy_ á. 
أن الآية فيها تعليق حكم العمد على العامـد، والعامـد المـشارك للطفـل قاتـل  :وجه الدلالة

 .نفرادلجميع النفس متلف لجميع الحياة، ولذلك استحق الوعيد في حال الاشتراك والا
ٍالقياس على الجماعة إذا تعمدوا قتل رجل، فيجب على كـل واحـد مـنهم  :الدليل الثاني

ًالقود، إذ كان في حكم مـن أتلـف الجميـع منفـردا بـه، وهـذا يوجـب قتـل البـالغ المـشارك 
 .للطفل، فلا يسقط القود بمشاركة من لا قود عليه

ما؛ البـالغ والطفـل، وهـو القتـل ٍأن سبب الوجوب وجـد مـن كـل مـنه :الدليل الثالث
العمد، إلا أنه امتنع الوجوب على أحدهما لمعنى يخصه، فبقي الوجوب عـلى الآخـر كـما في 

 .شريك الأب
                                                 

 .٨/٢٣٥المغني: انظر) ١(
 .٧/٢٣٥بدائع الصنائع: انظر )٢(
 ].٩٣[، الآية  سورة النساء)٣(
 .١/٢٠٦أحكام القرآن للجصاص: انظر) ٤(
 .٢٣٥-٨/٢٣٤، المغني١/٢٠٦أحكام القرآن للجصاص: انظر) ٥(
 .٧/٢٣٥بدائع الصنائع: انظر) ٦(



 

 

 حكام استخدام الأطفال والانتفاع بما يختصون بهأ 

ًسدا لذريعة التحايل على الشرع، بإشراك الطفل لإسقاط حد القتل عن  :الدليل الرابع
 .المكلف

  :الترجيح
، وهو وجوب القصاص على البالغ؛ لقوة ما  رجحان القول الثاني- واالله أعلم -يظهر 

علل به، وكونه أقرب لصورة مسألة الاستخدام هنا والتي فيها قصد المكلف إسقاط الحـد 
 .عن نفسه بإشراك الطفل معه، فناسب أن يعامل بنقيض قصده

 
 

ًطفـلا عـلى القتـل فقتـل عـلى ثلاثـة اختلف الفقهاء في وجوب القصاص على من أكره 
 :أقوال 

                                                 
ء في مـصطلح الإكـراه ومتـى يطلـق، بـين الجمهـور والحنفيـة، لـذا يحـسن يلاحظ هنا اختلاف الفقها) ١(

 :معرفة الخلاف في بعض أنواع الإكراه، ومنها
ُومثاله ما لو ألقي من مكان مرتفـع عـلى شـخص .  الإكراه الذي يمنع الرضا والاختيار:النوع الأول        

ًنفية فلا يسمونه إكراهـا أصـلا؛ لانعـدام وهو ما يسمى بالإكراه الملجئ عند الجمهور، أما الح. ليقتله ً
 .الاختيار

ومثاله التهديد بما يخاف به .  الإكراه الذي يعدم الرضا ويفسد الاختيار، ولكن لا يعدمه:النوع الثاني        
وهــذا يــسمى بــالإكراه الملجــئ عنــد الحنفيــة، وغــير ملجــئ عنــد . عــلى نفــسه أو عــضو مــن أعــضائه

 .الجمهور
مثـل التهديـد بـالحبس أو القيـد مـدة .  الإكراه الـذي يعـدم الرضـا ولا يفـسد الاختيـار:الثالثالنوع         

عنـد وهـذا مـا يـسمى بـالإكراه غـير الملجـئ . مديدة أو الضرب الذي لا يخاف به التلـف عـلى نفـسه
، ٣٤٥/صـيغ العقـود في الفقـه الإسـلامي، ص: انظـر. ًالحنفية، وهو غير ملجئ عنـد غـيرهم أيـضا

 .٩/ هامش-٢٠٣/للآلي، صترتيب ا
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  والـشافعية والمالكيـةه، وقال به الحنفيةِيجب القصاص على المكر: القول الأول
 .في الأظهر عندهم
من الحنفيـة،  ~ ِلا يجب القصاص على المكره، وقال به أبو يوسف: القول الثاني

 .وهو مذهب الحنابلة
ًالقصاص على من أكره غير مميز دون من أكره مميزا، وهو قول عند يجب : القول الثالث

 . وعند الحنابلةالشافعية
  :الأدلة والمناقشة

 
ه رِ ِ ِوقـد وجـد في المكـ, أن القتل اسم لفعل يفـضي إلى زهـوق الحيـاة عـادة :الدليل الأول

 .منهفيجب القصاص , ً تسبيباذلك
 .â öNä3s9ur íÎû ÄÉ$|ÁÉ)ø9$# ×o4quäym íÍ<'ré'̄»tÉ É=»t6ø9F{$# öNà6̄=yès9 tbqà)Gs? á : قوله تعالى :انيالدليل الث

                                                 
 .٧/١٨٠بدائع الصنائع: انظر) ١(
 .٩/٢٨، منح الجليل شرح مختصر خليل٨/٣٠٧التاج والإكليل لمختصر خليل: انظر) ٢(
 .١٢-٥/١٠، حاشية الجمل على شرح المنهج٣٢٤-٥/٣٢٢مغني المحتاج:  انظر)٣(
 .٧/١٨٠بدائع الصنائع: انظر) ٤(
 .٥١٨-٥/٥١٧،كشاف القناع١٥٤-٩/١٥٣ الإنصاف،٥/٦٣٢الفروع لابن مفلح: انظر) ٥(
 .١٢-٥/١٠، حاشية الجمل على شرح المنهج٣٢٤-٥/٣٢٢مغني المحتاج: انظر) ٦(
ًفيفرق هـؤلاء الحنابلـة بـين مـن أمـر مميـزا فلـيس عليـه قـصاص، وبـين مـن أمـر غـير مميـز فيوجبـون ) ٧(

ــه، انظــر ــح: القــصاص علي ــن مفل ــاع،كــ١٥٤-٩/١٥٣، الإنــصاف٥/٦٣٢الفــروع لاب  شاف القن
٥١٨-٥/٥١٧ . 

 .٧/١٨٠بدائع الصنائع: انظر) ٨(
 ].١٧٩[، الآية  سورة البقرة)٩(
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ًمعنـى الحيـاة لا بـد منـه في بـاب القـصاص، وحقيقتهـا شرعـا  :وجه الدلالـة مـن الآيـة
 .ِص من المكرهًواستيفاء لا تحصل إلا بالقصا

ُالقياس على من أكره على قطع يد نفسه، فإن له أن يقتص مـن مكرهـه،  :الدليل الثالث
 .ولو قيل بأن القاطع في الحقيقة هو لما جاز له أن يقتص

 
ِفلا يقام الحـد عـلى المكـره؛ لأن . )ادرؤوا الحدود بالشبهات(: حديث :الدليل الأول

 .ذلك من درء الحدود بالشبهات؛ حيث تم القتل بفعل الطفل واختياره
                                                 

 .٣/٣٠٧، كشف الأسرار٧/١٨٠بدائع الصنائع: انظر) ١(
 .٧/١٨٠بدائع الصنائع: انظر) ٢(
 . ِالقائلين بأنه لا يجب القصاص على المكر هِ) ٣(
 .٦/٥١٤دود بالشبهات،أخرجه ابن أبي شيبة، كتاب الحدود، باب درء الح )٤(

 @  فما جـاء عـن النبـي)ادرؤوا الحدود بالشبهات(وأما : ~ قال ابن حزم :الحكم على الحديث     
ًولا نعلمه أيضا جاء عنه عليه السلام أيـضا, قط من طريق فيها خير ًولا مرسـلا، وإنـما هـو , ًلا مـسندا, ً

ًلم أجـده مرفوعـا، : وقـال ابـن حجـر، ٧/١٠٤فقط، كذا في المحـلى, وعمر, قول روي عن ابن مسعود
وفي مسند أبي حنيفة للحارثي من طريـق «: كذا في الدراية في تخريج أحاديث الهداية، وقال الشوكاني

 ومـا في البـاب وإن كـان فيـه )ادرؤوا الحدود بالشبهات(: ً مرفوعا بلفظ{س مقسم عن ابن عبا
 شد من عضده ما ذكرناه، فيصلح بعـد ذلـك للاحتجـاج بـه عـلى مـشروعية درء المقال المعروف فقد

ادرؤوا الحـدود (ًوفي البـاب عـن عـلي مرفوعـا «: ، قـال»الحدود بالشبهات المحتملة لا مطلق الشبهة
ح مـا فيـه حـديث وأصـ: قـال, وهـو منكـر الحـديث: قـال البخـاري,  وفيه المختار بن نـافع)بالشبهات

,  بالشبهاتادرؤوا الحدود(:  قال> سفيان الثوري عن عاصم عن أبي وائل عن عبداالله بن مسعود
ًعا وروي منقط, ً وروي عن عقبة بن عامر ومعاذ أيضا موقوفا)ادفعوا القتل عن المسلمين ما استطعتم

: ً موقوفـا عليـه، قـال الحـافظ>  ابن حزم في كتاب الاتـصال عـن عمـرًوموقوفا على عمر، ورواه
لأن أخطـئ في «: ورواه ابن أبي شيبة من طريـق إبـراهيم النخعـي عـن عمـر بلفـظ. وإسناده صحيح

 .٧/١٢٥ كذا في نيل الأوطار»الحدود بالشبهات أحب إلي من أن أقيمها بالشبهات
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  هوً حقيقةوإنما القاتل,  بل هو مسبب للقتل،ه ليس بقاتل حقيقةِأن المكر :الدليل الثاني
 .ه أولىِ فلأن لا يجب على المكر، ثم لما لم يجب القصاص عليه،هَ المكرالطفل

ــدليل الثالــث ــد  :ال ــة اشــتراك العام ــا بمنزل أن عمــد الطفــل خطــأ، فكــان الإكــراه هن
 .ِوالمخطئ؛ فكما لا يقتص من شريك المخطئ، لا يقتص من مكره الطفل

وإنكـار المحـسوس ,  ومـشاهدةًه حقيقـة حـساَأن القتـل وجـد مـن المكـر :الدليل الرابع
لا يجوز العدول عنهـا و ،صل اعتبار الحقيقة إذ الأ؛هِ فوجب اعتباره منه دون المكر،مكابرة

 .إلا بدليل
 

َاستدلوا بمجموع أدلة القولين، وحملوا أدلة القول الأول على ما إذا كان الطفل المكـره 
على القتل لا اختيار له وهو مـن دون التمييـز، وحملـوا أدلـة القـول الثـاني عـلى مـا إذا كـان 

 .ٍ له اختيار؛ فحينئذ تتمكن الشبهة التي يدرأ بها الحدًالطفل مميزا
  :الترجيح

ً رجحان القول الأول وهو وجوب القصاص على من أكره طفلا - واالله أعلم -يظهر 
َعلى القتل؛ لقوة ما علل به في مقابل ما علل به أصـحاب القـول الثـاني والثالـث، لأن غـير  ُ

ديم الاختيـار بـالإكراه، ولأن في إقامـة الحـد عـلى المميز لا اختيار له، ولأن المميز يصبح ع
 .ًالمستخدم سدا لذريعة التحايل على القتل باستخدام الأطفال

 
 

 :ًاختلف الفقهاء في وجوب القصاص على من أمر طفلا بالقتل فقتل على ثلاثة أقوال
                                                 

 .٧/١٨٠ الصنائعبدائع: انظر) ١(
 .٥/١٠، حاشية الجمل على شرح المنهج٧/١٨٠بدائع الصنائع: انظر) ٢(
 .٧/١٨٠بدائع الصنائع: انظر) ٣(
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 .ً بالقتل مطلقا، وهو مذهب الحنفيةلا يجب القصاص على الآمر: القول الأول
 وقـول عنـد يجب القصاص على الآمر بالقتل، وهو قـول عنـد المالكيـة: القول الثاني

 .الحنابلة
التفصيل فيجب القصاص على من أمر غير مميز أو غير مراهق، دون من : القول الثالث

ًأمر مميزا أو مراهقا، وهو مذهب المالكية ًوالشافعية والحنابلة . 
  :الأدلة والمناقشة

 
ًفلا يقـام الحـد عـلى الآمـر درءا . )ادرؤوا الحدود بالشبهات(: حديث :الدليل الأول

 .للحدود بالشبهات؛ حيث تم القتل بفعل الطفل واختياره، والقتل لا يتبعض
أن القاتل الذي يقـتص منـه هـو المتـولي للقتـل المبـاشر لـه، ولـيس الآمـر  :الدليل الثاني

 .كذلك
                                                 

 .١٠/٤٠٩، العناية شرح الهداية٢٦/١٨٥المبسوط للسرخسي: انظر) ١(
 .٩/٢٨، منح الجليل شرح مختصر خليل٨/٣٠٧التاج والإكليل لمختصر خليل:  انظر)٢(
 .٥١٨-٥/٥١٧، كشاف القناع٤٥٤-٩/٣٥٣، الإنصاف٥/٦٣٢ع لابن مفلحالفرو:  انظر)٣(
ًفيفرق المالكية بين من أمر مراهقا ينتهي عما ينهى عنه فليس عليه قـصاص، وبـين مـن أمـر مـن لـيس ) ٤(

ًكذلك، فيوجبون القصاص عليه، ويلحقون به أيضا في إيجاب القصاص ما لو كان الآمر أبا أو معلما  ً ً
 .٩/٢٨، منح الجليل٨/٣٠٧كليل لمختصر خليلالتاج والإ: انظر

ً فيفرق الشافعية بين من أمر مميزا فليس عليه قصاص، وبـين مـن أمـر غـير مميـز فيوجبـون القـصاص )٥(
 .٢٢٥-٥/٢٢٤، مغني المحتاج٤/٨، أسنى المطالب٨/٣٤٥،/٦الأم: عليه، انظر

أمر غير مميز فيوجبون القصاص عليه، ًفيفرق الحنابلة بين من أمر مميزا فليس عليه قصاص، وبين من ) ٦(
 . ٥١٨-٥/٥١٧، كشاف القناع١٥٤-٩/١٥٣، الإنصاف٥/٦٣٢الفروع لابن مفلح: انظر

 .٣٤٠/سبق تخريجه، ص) ٧(
 .٣٧/لقصاص في النفوس في الشريعة الإسلامية، صا: انظر) ٨(
 .١١/١٦٦المحلى: انظر) ٩(



 

 

   استخدام الأطفال والانتفاع بما يختصون به في الجنايات : الفصل الرابع

 
أنــه وجــد قتــل عمــد عــدوان، وقــد أوجــب االله تعــالى في القتــل العمــد  :الــدليل الأول
 . فاستحقه الآمر للطفلالعدوان القود
لطفـل المـأمور فهـو بمنزلـة سـيف الآمـر أن الآمر هو القاتل حقيقة، أما ا :الدليل الثاني

 .وسوطه
ًالآمـر متـسبب في القتـل فينـزل منزلـة المبـاشر لـه قياسـا عـلى المتـسبب  :الدليل الثالـث

 .بالإكراه، وشهود الزور
 

 :استدلوا بمجموع أدلة الفريقين، وبيان ذلك
ًلمكلف الآمر للطفل، على ما إذا أمر طفلا غير أنهم حملوا أدلة القائلين بإقامة الحد على ا

 .مميز عند الحنابلة والشافعية، وعلى ما إذا أمر غير مراهق عند المالكية
ًكما حملوا أدلة القائلين بدرء الحد على ما إذا أمر المكلف مميزا أو مراهقا ً. 

المميــز كــل ذلــك باعتبــار أن غــير المميــز يــصدق عليــه أنــه كالآلــة في يــد المكلــف، أمــا 
 .والمراهق، فتتمكن فيه الشبهة التي يدرأ بها الحد لتحقق الاختيار في الطفل المباشر للقتل

  :الترجيح
ً رجحان القول الثالث وهو القول بالتفصيل؛ جمعا بين التعليلات - واالله أعلم -يظهر 

ستدل به التي ذكرها مخالفوه، كما أن ما استدل به أصحاب القول الأول يمكن مناقشته بما ا
 .أصحاب القول الثاني والعكس

                                                 
 .١١/١٦٦المحلى )١(
 .لمرجع السابق ا)٢(
 .٨/٢٨٨المغني:  انظر)٣(



 

 

 حكام استخدام الأطفال والانتفاع بما يختصون بهأ 

 
 

  : المراد بتحريض الطفل على القتل
 .دفع الطفل إلى جناية القتل وإغراؤه بارتكابها

هو أعمال من طبيعتها إحداث تأثير أو ضغط على إرادة الطفل وتفكيره للإيحاء إليه : أو
 .ابهابفكرة الجريمة ودفعه إلى ارتك

هو خلق التصميم لدى الطفل على ارتكاب جناية القتل بنيـة دفعـه إلى ارتكابهـا أو : أو
 .محاولة خلق هذا التصميم
  :صورة الاستخدام

بالنظر لهذه التعريفـات تظهـر للمتأمـل صـورة الاسـتخدام بجـلاء مـن خـلال التعبـير 
 .»اولة خلق تصميمدفع، إغراء، إحداث، تأثير، ضغط، إيحاء، خلق تصميم، مح«:بـ

 . بهذا التحريض- وهو القتل -إذ يتوصل المستخدم للطفل إلى غرضه من الاستخدام 
ومع أن التعريف السابق للتحريض يشمل صور أمر الطفل بالقتل وكذا إكراهه عليه، 
والجميع يعد من المشاركة في القتل إلا أن البحث في هذا المطلب لـن يتنـاول تلـك الـصور 

ًاد كل بمطلب مستقل سابقاًنظرا لإفر ٍ. 
 . ًوبناء على ذلك فلا يبقى إلا صور التحريض المجردة عن الأمر والإكراه

  :حكم تحريض الطفل على القتل
لم يذكر الفقهاء التحريض على القتل على أنه مـن الجنايـات الموجبـة للحـد، ولم يجعلـوه 

ًوا لـه صـورا عـلى أنهـا توجـب من قبيل المباشرة في القتل ولا من قبيل التسبب، وإنـما ذكـر

                                                 
 .١٤/التحريض على الجريمة، ص:  انظر)١(
 .١٥/، صالمصدر السابق:  انظر)٢(
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ًالتعزير بحسب ما يراه ولي الأمر، وهذا لا يعنـي أن جنايـة التحـريض عنـدهم أقـل ضررا 
 :من الأمر بالقتل أو الإكراه عليه، ولعل السبب فيما ذهب إليه الفقهاء

ــسبب الأول ــشبهات؛ لعــدم  :ال ــة، ودرءا للحــدود بال ًاحتياطــا مــن الفقهــاء في العقوب ً
ًرض في مباشرة الجناية، وعدم وضوح تسببه فيها تسببا ملموسامشاركة المح ً. 

التفاوت الكبـير في آثـار التحـريض عـلى القتـل مـن شـخص لآخـر، ممـا  :السبب الثاني
ًيتطلب العقوبة التعزيرية على من حرض الطفل والتي تصل إلى القتل أحيانا، ومـن أمثلـة 

 : هذا التفاوت
ــال الأول ــا :المث ــما ف ــة في الخطــورة خاصــة في أن المحــرض رب ــاشر للجناي ق الطفــل المب

ًالأحوال التي يكون فيها الطفـل لـيس إلا منفـذا للجنايـة غـير ذي أهليـة، والمحـرض هـو 
َّالرأس المفكر والعقل المدبر مستغلا تبعية الطفل المحرض له ً. 

 ًأن تكــون فكــرة القتــل نــشأت عنــد الطفــل ســابقا، وعليــه فاقتــصر دور :المثــال الثــاني
 ممـا يؤكـد مـا سـار عليـه الفقهـاء مـن الاحتيـاط في مـسائل المحرض على التشجيع فقـط

 .التحريض، وترك تقديرها لولي الأمر
أن من أصول الشريعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا شك  :السبب الثالث

â (#q :بأن منع المحرض على القتل وعقابه، نهي عن المنكر؛ قال تعالى çR ur$ yè s? ur ín? tã ÎhéÉ9ø9$# 
3ìuq ø)G9$#ur ( üwur (#q çR ur$ yè s? ín? tã ÉOøO M}$# Èbºurôâãè ø9$#ur á. 

ريض الطفـل عـلى جنايـة القتـل يـؤدي إلى ارتكابهـا، ومـا أدى إلى أن تح :السبب الرابع
المحرم فهو محرم؛ فيعزر المحرض ولـو لم تقـع الجنايـة؛ لأن مجـرد التحـريض لا يخـرج عـن 

 .كونه جريمة في ذاته
                                                 

 . ١/التحريض على الجريمة، ص:  انظر)١(
 .١٤/، صالمصدر السابق:  انظر)٢(
 ].٢[، الآية  سورة المائدة)٣(



 

 

 حكام استخدام الأطفال والانتفاع بما يختصون بهأ 
 

 
 

  : المسألةصورة
 . يقوم المكلف بأخذه بإخراج المسروق من حرزه، ثمًطفلاأن يأمر المكلف 

  : الاستخداموجه
 المـال ونحـوه بـإشراك الطفـل معـه، وذلـك بـأمره بـإخراج هـذاأن المكلف قـام بـسرقة 

درء حـد الـسرقة عنـه؛ لاشـتراك غـير : ً بذلك غالبـاالمستخدمالمسروق من حرزه، ويقصد 
 . سرقة شيء من حرزهيباشرالمكلف معه، ولكونه لم 

  : هناالسارقد على  الفقهاء في إقامة الحاختلاف
 :أقوال الفقهاء في ذلك على ثلاثة اختلف

 .ً الآمر للطفل مطلقا، وقال به الحنفيةالمكلفيدرأ حد القطع عن : القول الأول
 .ً الآمر للطفل مطلقا، وقال به المالكيةالمكلفيجب إقامة الحد على : القول الثاني
مـر للطفـل غـير المميـز، ويـدرأ عـن آمـر  الآالمكلفيجب إقامة الحد على : القول الثالث

 .والحنابلة المميز، وقال به الشافعية
  : والمناقشةالأدلة

 
خـذ  المسروق من الحـرز هـو الأصـل في جريمـة الـسرقة، والآإخراج أن :الدليل الأول

قة، فإذا سقط الحد  ولي الطفل الإخراج فقد أتى بالأصل في السرفإذابعد ذلك كالتابع له، 
                                                 

 .٧/٦٧ع، بدائع الصنائ٩/١٢٩المبسوط للسرخسي: انظر) ١(
 .٩/٣٠٢منح الجليل شرح مختصر خليل، ٨/٤١٦ التاج والإكليل لمختصر خليلالمدونة،: انظر) ٢(
 .٥/٤٨٥، مغني المحتاج٩/١٤٥تحفة المحتاج في شرح المنهاج: انظر) ٣(
 .٦/١٢٨، الفروع لابن مفلح١٢٢-٩/١٢١المغني: انظر) ٤(
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 .التبعفي الأصل سقط في 
 : وجهينمن :اعتراض

 بــأن الطفــل قــد ولي الأصــل هنــا؛ لأن الاشــتراك في الــسرقة لم يــسلم لا :الوجــه الأول
 من المكلف للطفـل العـادم ٍ بأمرٍ باتفاق بينهما وآمره، وإنما حصلالطفليحدث موافقة بين 

 .ه أو شبهها؛ فكان المكلف هو الأصل في يدكالآلةللأهلية أو ناقصها، فهو 
 الكـل معنـى، لاتحادهمـا في مـن بأن الإخـراج أصـل، لكنـه حـصل يسلم :الوجه الثاني

 في المكلـف المـستخدم لـهمعنى التعاون، فلـزم ضرورة أن يكـون إخـراج الطفـل كـإخراج 
 .المعنى

لسرقة واحدة، وقـد  يدرأ بها الحد عن المكلف؛ لأن االتي الشبهة تمكن :الدليل الثاني
 القطع وفعـل مـن لا يجـب عليـه القطـع، فـلا قطـع عليهحصلت من مجموع فعل من يجب 

 .ٍحينئذ
 الـشبهة هنـا؛ لأن المكلـف هـو الآمـر للطفـل بـإخراج المتـاع بتمكن يسلم لا :اعتراض

ً المكلف عمدا عدوانا، مباشرة في الأخذبفعلفصارت السرقة كلها   .ً وتسببا في الإخراج،ً
 لأن ؛ درء الحد عن المكلف العامد إذا اشترك مع المخطئعلى قياسال :لدليل الثالثا

 . عمد الطفل خطأ؛ فيدرأ الحد عن شريكه الآمر المكلف

                                                 
 .٧/٦٧بدائع الصنائع: انظر) ١(
 .المصدر السابق: انظر) ٢(
 .٩/١٢١المغني: انظر) ٣(
 .٧/٦٧ الصنائعبدائع: انظر) ٤(
 . المصدر السابق:انظر) ٥(



 

 

 حكام استخدام الأطفال والانتفاع بما يختصون بهأ 

 : القياس فاسد من وجهينهذا :اعتراض
 من الأطفـال المميز التسليم بأن عمد الطفل خطأ، بل هو عمد لأن عدم :الوجه الأول

 .نه ناقص، فلا يؤاخذ بعمدهله اختيار وقصد لك
 لـتمكن الـشبهة التـي يـدرأ بهـا الحـد في عليه؛ بين المقيس والمقيس الفرق :الوجه الثاني 

 الشبهة في اشتراك المكلف المتعمد مع الطفل تضعفمسألة اشتراك المتعمد والمخطئ، بينما 
 .المأمور من قبل هذا المكلف

 
 وعـن ، عـن النـائم حتـى يـستيقظ:رفـع القلـم عـن ثلاثـة( :@ ولـهق :الدليل الأول
 .) وعن المعتوه حتى يعقل،الصبى حتى يشب

تعـداه إلى  أن يي المـسؤولية عـن الطفـل، فـلا ينبغـرفعأن فيه  : الدلالة من الحديثوجه
 . ويبقى المكلف على الأصل وهو وجوب القطعغيره

 لا يتعـدى الحـديث بأن رفع المـسؤولية بدلالـة التسليم : بـلاعتراضيمكن ا: اعتراض
 عنه، بـل المسؤوليةالطفل إلى غيره، لكن لا يلزم من القول بدرء الحد عن المكلف هنا رفع 

 .ًيسأل المكلف عن فعله ويعاقب عليه تعزيرا
 بإقامة يمسلالت لا يتعدى الطفل إلى غيره، المسؤوليةتسليم بأن رفع ال من يلزم :الجواب

 العقوبة الأصل فلا يعدل عنها إلى التعزيـر إلا بـدليل، ثـم لأنهاالحد على المكلف المشارك، 
 عقوبة أخرى على المكلف جزاء استخدامه للطفل فـيما يعـود عليـه التعزيرينبغي أن يكون 

 .بالضرر

                                                 
 .٧١/ صتخريجه سبق) ١(
 .٧/٦٧ الصنائعبدائع: انظر) ٢(
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ً إقامة الحد على المكلف الآمر للطفل سدا للذريعـة، حتـى لا يعمـد في أن :دليل الثانيال
 .ً إشراك الأطفال معهم في السرقة فرارا من عقوبة القطعإلىالمجرمون السراق 
 الطفل للمكلف في السرقة بإخراج المسروق مـن الحـرز، لا مشاركة أن :الدليل الثالث

 : لأمرينلمكلف في إسقاط الحد عن اأثر لها
 . معتبرغير للمكلف هو طفل عديم القصد أو له قصد المشارك :الأمر الأول
 .  المكلفمن ممن هذه حاله إنما حصلت بطلب وأمر المشاركة :الأمر الثاني

  
 أدلة القائلين بدرء الحد عن المكلف عـلى مـا إذا وحملوا بمجموع أدلة القولين، استدلوا

 .ً له اختيارا في الجملةلأنًكان الطفل المأمور مميزا؛ 
ٍ مـا إذا كـان الطفـل المـأمور غـير مميـز؛ لأنـه عـديم على أدلة القائلين بإقامة الحد وحملوا

 .المكلفالاختيار فهو كالآلة في يد 
  :الترجيح

  القائـل بوجـوب الحـد عـلى الآمـر المكلـف؛الثاني رجحان القول - واالله أعلم - يظهر
 .لل به وسلامته من المناقشة المعتبرة في مقابل أدلة مخالفيهُوة ما علق

                                                 
ــه :انظــر) ١( ــالة إجــرام الأحــداث ومحــاكمتهم في الفق ــدلحــسنالإســلامي،  رس ــين محم ــداالله، الأم   عب

 .٢٤٤/ص



 

 

 حكام استخدام الأطفال والانتفاع بما يختصون بهأ 

 
 
â (#q :يحرم استخدام الطفل في صنع الخمر وتقديمها؛ لقوله تعالى çR ur$ yè s? ur í n? tã Îhé É9ø9$# 

3ìuq ø)G9$#ur ( üwur (#q çR ur$ yè s? ín? tã ÉOøO M}$# Èbºurôâãè ø9$#ur á. 
ولأنه يؤدي إلى أن يألف الطفل الخمر ويعتادها، وقـد جـاءت النـصوص مـن الـشارع 

 الفقهاء، بالمنع مما يـؤدي بالطفـل إلى اعتيادهـا، وبـالأمر بـما يحـول بينـه الحكيم، ومن كلام
 :وبينها، ومن ذلك

ً وعيد الشارع لمن سقى طفلا خمرا في قوله ً:أولا ًومن سقاه صغيرا لا (:  في الخمر@ً
ولا (: @  وقوله)ًيعرف حلاله من حرامه كان حقا على االله أن يسقيه من طينة الخبال

ًيسقيها صبيا صغيرا ضعيفا مسلما إلا سقيته من الـصديد مثلهـا يـوم القيامـة مغفـورا لـه أو  ً ً ًً
 .)ًمعذبا

 .ولا شك أن سقي الطفل للخمر يؤول به إلى اعتيادها وشربها
 . يجب تأديب الطفل على شرب الخمر؛ لئلا يعتادها:ًثانيا
ً يجب إراقة الخمر التي يشرب منها، ولو كان الشارب طفلا:ًثالثا َ ْ ُ. 

                                                 
 ].٢[، الآية  سورة المائدة)١(
، كتـاب الأشربـة، بـاب مـا جـاء في { جزء من حديث أخرجه أبـو داود مـن حـديث ابـن عبـاس) ٢(

 .٨/٤١طرح التثريب: وانظر. ٣٦٨٠/، ح١٤٩٦/السكر، ص
 .٢٢٢١٨/، ح٣٦/٥٥١ > أخرجه أحمد في المسند، من حديث أبي أمامة الباهلي )٣(

 .ًإسناده ضعيف جدا:  المسندقال محقق :الحكم على الحديث       
 .٤/٤٥٢الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي: انظر) ٤(
 .١/١٨٦الآداب الشرعية لابن مفلح: انظر) ٥(
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 وفي ذلك ترسيخ النفرة راقة الخمر ليس لأحد منع الطفل من كسر الملاهي وإ:ًرابعا
 .في نفسه من الخمر وأهلها

  :شبهة والجواب عنها
كيف يحرم على الطفل ويمنع من صنع الخمر وتقديمها مع أنه غـير مكلـف، وفعلـه لا 

 .يعد معصية؛ إذ معصية لا عاصي بها محال
 :الجواب من وجهين

 يلي أمر المكلف فيحرم عليه ويمنع المخاطب بالتحريم والمنع هنا هو من: الوجه الأول
 .من تمكين الطفل من هذا المنكر

 ولــذا لا يــشترط في الآمــر المنكــر الــذي ينهــى عنــه أعــم مــن المعــصية: الوجــه الثــاني
بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون المأمور والمنهي عاصيين، بل يـشترط فيـه أن يكـون 

 .ً والآخر تاركا لمصلحة واجبة التحصيلًأحدهما ملابسا لمفسدة واجبة الدفع،
إقامة حد شرب الخمـر علـى الطفـل، وعلـى مـن اسـتخدمه فـي صـنع                   

  :الخمر وتقديمها
؛ لأنـه غـير مكلـف،  اتفق الفقهاء على أن الطفل لو شرب الخمر لا يقـام عليـه الحـد

                                                 
 .٢٢٠/ص ،الأشباه والنظائر للسيوطي: انظر) ١(
 .٤٩١-٤٩٠/، ص، الأشباه والنظائر للسيوطي٥/٥٢٤مغني المحتاج: انظر) ٢(
 .٨/٤١، طرح التثريب٥/١١٣، بدائع الصنائع٢٤/٢١المبسوط للسرخسي: انظر) ٣(
، الآداب الـــشرعية لابـــن ٢/١٢٠حاشـــية الـــشرواني عـــلى تحفـــة المحتـــاج في شرح المنهـــاج: انظـــر) ٤(

 .١/٢٣٥، غذاء الألباب شرح منظومة الآداب١/١٨٦مفلح
 .١/١٢١واعد الأحكام، ق٢٥٧-٤/٢٥٦الفروق للقرافي: انظر) ٥(
ــدائع الــصنائع: انظــر) ٦( ــل٧/٣٩ب ــب الجلي ــب٦/٣١٨، مواه ، شرح منتهــى ٤/١٥٩، أســنى المطال

 . ٣/٣٦١الإرادات
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 يقـام الحـد وكذا المكلف لو صنع الخمر لا يقام عليه الحد ما لم يشرب، فمـن بـاب أولى ألا
 .على الطفل المستخدم في شرب الخمر وتقديمها

ًلكن يعزر المكلف المستخدم للطفل تعزيرا رادعا لأنها معصية لا حد فيها ولا كفارة ً. 
 .ويؤدب الطفل كما سبق، واالله أعلم
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  :صورة المسألة
 :لواقع منهالهذه المسألة صور كثيرة في ا

ُ أن يستخدم تجـار المخـدرات الأطفـال لـترويج هـذه الـسموم في الأحيـاء :المثال الأول َ ِْ ْ َ َ
الــسكنية في التوصــيل ونحــوه إلى البيــوت وغيرهــا، لقــاء أجــر زهيــد، وعــادة عــن طريــق 

 .الوسائط كأصحاب الدكاكين والمحال التجارية
ال لاستهلاك هذه السموم وتعاطيها مما  أن يستخدم تجار المخدرات الأطف:المثال الثاني

 .ًيدر الأرباح عليهم، فيكونون سببا لنشرها في تجمعات الأطفال كالمدارس
 أن يستخدم تجار المخدرات وتابعوهم الأطفال في نقل هذه الـسموم :المثال الثالث

أثناء سفرهم وتنقلاتهم من حيث لا يشعرون، لأن الأطفال ليسوا محل شبهة فلا يشك 
 . بهم

  :حكم استخدام الطفل في تهريب المخدرات
ما قيل في استخدام الطفل في صنع الخمر وتقديمها يمكن أن يقـال هنـا مـن بـاب أولى 
 .من جهة التحريم؛ لما فيه من الإفساد في الأرض وتدمير العقول ونحو ذلك من المفاسد

اسـد عظيمـة وتعزير المستخدم للطفل في التهريب يصل لدرجة القتـل؛ لجمعـه بـين مف
 :منها
 . السعي في الإفساد في الأرض بترويج المخدرات]١[

                                                 
، مـشكلة ٥١/، ص...، المخـدرات وسـائل تهريبهـا١١٦/المخدرات والعقاقير المخـدرة، ص: انظر) ١(

 .١٠٠/المسكرات والمخدرات، ص
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 استخدام الطفل البريء واستغلاله في ذلك، مما فيه الجناية على هذا الطفل، بجـره ]٢[
 .لسلوك هذا الطريق المشين

ً التستر بالأطفال في ذلك، مما يدل على الدهاء والتلاعب وشدة الخبث، وغالبـا مـا ]٣[
لأساليب من أتباع وذيول لمنظمات كبيرة خارج البلاد تحارب البلاد بلا إعلان تكون هذه ا

 .للحرب فيكون ضررها أشد
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 :وفيه بعد التمهيد ببيان صورة المسألة ثلاثة مطالب
 
 

 :لاستخدام الطفل في الوطء المحرم صور كثيرة، منها
ً جعلــه موظفــا في المكاتــب والمؤســسات التــي تنــشر الفــساد، وتــسهل :الــصورة الأولى

 .طريقه
 .ً اتخاذه سمسارا بين أهل الفواحش والبغاء بعضهم لبعض:الصورة الثانية
 .وطء ممارسة الجنس معه بالاستمتاع به بما دون ال:الصورة الثالثة
 . ممارسة الجنس معه بالاستمتاع به بالوطء:الصورة الرابعة

ولا شك أن الصور الثلاث الأول من الإفساد والاعتداء في الأرض، ومن الإفـساد في 
حــق الطفــل، حيــث تتــضمن الاعتــداء عــلى نفــسه، وعــلى جــسده، وعــلى أهلــه بالتــأثير في 

رابة أو التعزير الـرادع لمـستخدمي سمعتهم ومكانتهم بين الناس، مما يستلزم إقامة حد الح
 .ٍالأطفال فيها؛ قد يصل إلى القتل؛ لأن بعضها معاص لا حد فيها ولا كفارة

أما الصورة الرابعة، فقد اختلف الفقهاء رحمهم االله تعالى في وجوب إقامة الحد بها على 
 .المكلف المستخدم للطفل بالاستمتاع به بالوطء

                                                 
َالدعارة مصدر دعر، واسم الفاعل) ١( َ َ دعـر : مـن قولـك، وصفته الدعارة، الخبيث المفسد وهو الداعر:َ ِ َ

ٍالعود دعرا فهو دعـر مـن حـد علـم أي كثـر دخانـه والـدعار جمـع داعـر ِ ِ َِ ُ َ ُ ُ ْ َ ْ َ َ ُ َ ُ ُْ َ َّ َ َُ َ َ ٌ ًُّ ُ َِّ ُ ََ َ ِ ، ١٢٧طلبـة الطلبـة: ، انظـرْ
 .١٦٤المغرب



 

 

 حكام استخدام الأطفال والانتفاع بما يختصون بهأ 

 :لاث حالاتويمكن أن يجعل لهذه الصورة ث
 .استخدام الذكر البالغ لطفلة دون البلوغ بالاستمتاع بها بالوطء: الحال الأولى
استخدام الأنثـى البالغـة لطفـل دون البلـوغ بالاسـتمتاع بـه بتمكينـه مـن : الحال الثانية

 .وطئها
 ).اللواط(استخدام الذكر البالغ لطفل دون البلوغ بالاستمتاع به بوطئه : الحال الثالثة

ً بمطلب نظرا لاختلاف الحكم فيه تفصيلا عن الآخرٍسن إفراد كل حالويح ً ٍ . 
 

 
اختلــف الفقهــاء في وجــوب إقامــة حــد الزنــا عــلى الــذكر المكلــف المــستخدم للطفلــة 

 :بالوطء، على قولين
ــا عــلى هــذا المكلــف مطلقــا، وقــال بــه الحنفيــةيجــب إقامــة حــد : القــول الأول  ًالزن

 .والشافعية
التفصيل في ذلك فيجـب إقامـة الحـد عـلى المكلـف الـواطئ لطفلـة يوطـأ : القول الثاني

 . والحنابلة وقال به المالكيةمثلها، دون من لا يوطأ مثلها
                                                 

 .٤/١٤٥، نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية٩/٥٥المبسوط للسرخسي:  انظر)١(
 .٤/١٦٨يبحاشية البجيرمي على الخط:  انظر)٢(
أي الصغيرة التي لم تبلغ حد الوطء، فلا يقضى عليهـا بالحمـل، لأنـه يقطـع :  المراد بمن لا يوطأ مثلها)٣(

ــبراءة رحمهــا، وقــدرها الحنابلــة ببنــت تــسع ســنين، انظــر ــى شرح الموطــأ: ب ، ٤/٢٠٤، ٤/١٨المنتق
 .٥/٣١٦، الفروع لابن مفلح٢/٢٤٢، إعلام الموقعين٧/١٩٩المغني

 .٩/٢٤٧، منح الجليل شرح مختصر خليل٤/٦١٠لمدونةا:  انظر)٤(
 .١٠/١٨٧، الإنصاف٩/٥٤المغني: انظر )٥(



 

 

   استخدام الأطفال والانتفاع بما يختصون به في الجنايات : الفصل الرابع

  :الأدلة والمناقشة
 

أن الأصل في باب الزنا فعل الذكر، والأنثـى تابعـة لـه، فامتنـاع الحـد في  :الدليل الأول
حق التبع لكونها طفلة، لا يوجب الامتناع في حق الأصل، فوجب إقامة الحد على الواطئ 

 .؛ لأنه خلاف الأصلالمكلف
لا يسلم بأن الأصل في باب الزنا هو فعل الذكر؛ لأن جعل الأصـل والتـابع : اعتراض

 .ر الجنس تحكم بلا دليلباعتبا
أن الواطئ من أهل وجـوب الحـد، والطفلـة قـد حـصل الاسـتمتاع بهـا،  :الدليل الثاني
 .فهي كالكبيرة
ًقياس الطفلة على الكبيرة مطلقا قياس مع الفارق؛ لأن الطفلة قد تكون ممن  :اعتراض

ه كــمال ٍلايوطــأ، وعندئــذ وطؤهــا تعافــه الــنفس وتنفــر منــه الفطــر الــسوية، ولا يحــصل بــ
 .الاستمتاع، بخلاف المراهقة ونحوها

 
 : فرقوا بين وطء من يوطأ مثلها وبين وطء من لا يوطأ مثلها

 فوطؤهـا زنـا كـالكبيرة، مثلهـا يـشتهى،  لأن من يوطأ مثلها يتحقق بها الاستمتاع*
 .ًفوجب إقامة الحد على من وطئها زجرا، والحد إنما شرع للزجر

أما من لا يوطأ مثلهـا فوطؤهـا كـلا وطء، لأنهـا لا يـشتهى مثلهـا، وتعافهـا الـنفس، *
 .ًكوطء الميتة، فلا حاجة إلى الزجر عنها، والحد إنما شرع زجرا

                                                 
 .٤/١٤٥نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية: انظر )١(
 .١٠/١٨٧الإنصاف:  انظر)٢(
 .٩/٥٤المغني:  انظر)٣(
 .المصدر السابق:  انظر)٤(



 

 

 حكام استخدام الأطفال والانتفاع بما يختصون بهأ 

  :الترجيح
 رجحان القول الثاني لقوة ما ذكر فيه من علـة للتفريـق بـين مـن يوطـأ - واالله أعلم -يظهر 

 .ثلها، ولتوسطه في المسألة، ولورود المناقشة على أدلة القول الأولمثلها وبين من لا يوطأ م
والقول بعدم وجوب إقامة الحد على المستخدم في هذه الحال وغيرها لا يلزم منه عـدم 

 .ًالتعزير الرادع الذي ربما وصل إلى القتل تعزيرا كما سبق ذكره في صدر المبحث
 

 
اختلف الفقهاء في وجوب إقامة الحد على الأنثى البالغة المستخدمة لطفل دون البلـوغ 

 :بالاستمتاع به بتمكينه من وطئها على ثلاثة أقوال
 ًلا يجــب إقامـة حــد الزنـا عــلى هــذه المكلفـة مطلقــا، وقـال بــه الحنفيــة: القـول الأول

 .يةوالمالك
  وزفر~ ًيجب إقامة الحد على هذه المكلفة مطلقا، وقال به أبو يوسف: القول الثاني

 . والشافعيةمن الحنفية ~
التفصيل في ذلك فيجب إقامة الحد على المكلفة الممكنة لطفل يطأ مثلـه، : القول الثالث

 . وقال به الحنابلةدون من لا يطأ مثله
                                                 

 .٤/١٤٥أحاديث الهداية، نصب الراية في تخريج ٩/٥٥المبسوط للسرخسي:  انظر)١(
 .٨/٧٧حاشية العدوي على شرح مختصر خليل للخرشي :  انظر)٢(
 .٤/١٤٦، نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية٩/٥٥المبسوط للسرخسي:  انظر)٣(
 .٤/١٦٨حاشية البجيرمي على الخطيب:  انظر)٤(
: بلـة بمـن دون عـشر سـنين، انظـرهو من لا يتمكن من الوطء، ومثل له الحنا:  المراد بمن لا يطأ مثله)٥(

 .٥/١٥١، كشاف القناع٣/٢٢شرح منتهى الإرادات
 .١٠/١٨٧، الإنصاف٩/٥٤المغني:  انظر)٦(



 

 

   استخدام الأطفال والانتفاع بما يختصون به في الجنايات : الفصل الرابع

  :الأدلة والمناقشة
 

لأن الأصل في باب الزنا فعل الذكر، والأنثى تابعة لـه، فامتنـاع الحـد في  :الدليل الأول
حق الأصل، وهو الطفـل هنـا لـصغره، يوجـب امتنـاع الحـد في حـق التبـع، وهـي الأنثـى 

 .المكلفة، فلا يجب إقامة الحد عليها
الوطء تحقق كمال اللذة، فـصار وطء الطفـل لأنه لا يحصل للمكلفة بهذا  :الدليل الثاني

 .لها كوطء المجنون الكبير
 .هذا قياس مع الفارق؛ إذ كيف لا تتحقق اللذة للمكلفة بوطء المجنون لها :اعتراض

ًأنه إيلاج من طفل فهو غير معتبر، إذ ذكر الطفل كالإصبع، فلا يعد زنا  :الدليل الثالث
ًشرعا في حقها، وإن كان زنا لغة   .؛ فلا حد عليهاً

 فـلا التشبيه بإيلاج الإصبع غير صـحيح؛ لأن الإصـبع لـيس آلـة للجـماع :اعتراض
 .يأخذ حكمه

َأنها مكنت نفسها من فاعل لم يأثم ولم يحـ :الدليل الرابع  كـما لـو ، فـلا يلزمهـا الحـد،جَّرُ
 .مكنت نفسها من زوجها

ز مع الزوج ولا يجوز مع غيره ولو هذا قياس مع الفارق لأن هذا الفعل يجو :اعتراض
ًكان طفلا، ثم إن النظر للإثم والتحريج من قبل الشارع لو كان له اعتبار لاعتبرناه في حق 

 .من سيقام عليها الحد وهي المكلفة دون الطفل
                                                 

 .٤/١٤٥نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية:  انظر)١(
 .٨/٧٧شرح مختصر خليل للخرشي:  انظر)٢(
 .٨/٧٥، شرح مختصر خليل للخرشي٩/٥٤المغني: انظر) ٣(
 .٢/١٥٦جموع شرح المهذب للنوويالم: انظر) ٤(
 .٩/٥٥المبسوط للسرخسي: انظر) ٥(



 

 

 حكام استخدام الأطفال والانتفاع بما يختصون بهأ 

 
 العقـد  مـنًئـا خـلا الزنـا لـيس إلا وط؛ إذلأنها زانية فعليها الحد بـالنص :الدليل الأول
  فيـه، لانعدام الأهليـةالطفل إلا أنه سقط الحد عن  منها، وقد وجد ذلك،والملك وشبههما
 .ا مجنون كما لو زنى بهالمرأة، على ة الحدفلا يمتنع إقام
 فبه تكون ،شهوتهابه تقضي  الذي  التمكينو وه، كامل في نفسههاأن فعل :الدليل الثاني

 .زمها العقوبة، وهي إقامة الحد عليها، فتلالإيلاجب كالرجل ،زانية
 

ً استدلوا على التفريق بين المرأة التي مكنت طفلا يطأ مثله فـأوجبوا عليهـا الحـد، وبـين 
ًمن مكنت طفـلا لا يطـأ مثلـه فلـم يوجبـوا عليهـا الحـد بمجمـل مـا اسـتدل بـه أصـحاب 

 .المذهب الأول والثاني
م فأدلـة أصـحاب القـول الأول المـانعين مـن إقامـة الحـد تحمـل عـلى ًوبناء عليـه عنـده

ًالممكنة لطفل لا يطأ مثله، فلا يحـصل بـه كـمال اللـذة، وإيلاجـه غـير معتـبر، فـلا يعـد زنـا 
 .ًشرعا

وأدلة أصحاب القول الثاني الموجبين لإقامة الحد تحمل عندهم على الممكنة لطفل يطـأ 
ً الجماع، فإنه يعد واطئا مختارا، ويحـصل بجماعـه لهـا كـمال مثله، كالمراهق ونحوه القادر على ً

 .اللذة
  :الترجيح

يظهر رجحان القول الثالث القائل بالتفصيل؛ لما فيه من الجمع الذي بـه اعتبـار غالـب 
 .ما علل به كل من أصحاب القول الأول والثاني

                                                 
 .٩/٥٥المبسوط للسرخسي: انظر) ١(
 . المصدر السابق: انظر)٢(



 

 

   استخدام الأطفال والانتفاع بما يختصون به في الجنايات : الفصل الرابع

عزيـر الـرادع  عـلى المـستخدمة عـدم التولا يلزم من القول بعدم وجوب إقامـة الحـد
 .ًالذي ربما وصل إلى القتل تعزيرا كما سبق ذكره في صدر المبحث

 
 

 :اختلف الفقهاء في عقوبة الذكر البالغ اللائط بطفل على قولين
ــول الأول ــل: الق ــط بالطف ــل اللائ ــل الفاع ــيقت ــب أب ــه ذه ــة وإلي   ~ و حنيف

 . ورواية عند الحنابلة وهو أحد قولي الشافعيةوالمالكية
  ومحمد بن الحسن~ يقام حد الزنا على الفاعل، وهو قول أبي يوسف: القول الثاني

 . والرواية الثانية عند الحنابلة وأحد قولي الشافعية من الحنفية~
                                                 

 . عند القائلين بذلك في بعض الصور)١(
ًعلى خلاف بين أصحاب هذا القول في كون القتل حدا أو تعزيرا، وعلى خلاف بينهم أيضا في كيفيـة ) ٢( ً ً

التنكيس مـن مكـان بـوأ, عليـهدم الجـدار  بهـوأالإحراق بالنـار أو بـ هو بالرجم أو بالسيفالقتل هل 
، تحفـــة المحتـــاج في شرح ٥/١٨البحـــر الرائـــق:  ونحـــو ذلـــك، انظـــرالأحجـــارب هتباعـــوإمرتفـــع 
 . ١٠٤-٩/١٠٣المنهاج

 .٥/١٧، البحر الرائق٢٦٣-٥/٢٦٢فتح القدير لابن الهمام: انظر) ٣(
ــة: انظــر) ٤( ــدردير٤/٤٨٦المدون ــير لل ــشرح الكب ــلى ال ــوقي ع ــه٣٢١-٤/٣٢٠، حاشــية الدس : ، وفي

كـان المفعـول بـه أ رجـم سـواء ً فمتى كان مكلفـا،ًوالحاصل أنه يشترط في رجم الفاعل كونه مكلفا«
 .»ً ويشترط في رجم المفعول تكليفه وطوعه وكون واطئه بالغا، أم لاًمكلفا

 .٧/٤٢٤، نهاية المحتاج٩/١٠٤تحفة المحتاج في شرح المنهاج: انظر) ٥(
؟  أو يرجم بكرا أو ثيبااوهل اللوطي الفاعل والمفعول به كزن«: وفيه٦/٧٦الفروع لابن مفلح: انظر) ٦(

 .» يحد رجل وطئ من لم يبلغ نص عليهوكذا« : وفيه٦/٧٠ً، وانظر أيضا»فيه روايتان
 .٥/١٧، البحر الرائق٢٦٣-٥/٢٦٢فتح القدير لابن الهمام: انظر) ٧(
 .٧/٤٢٤، نهاية المحتاج٩/١٠٤تحفة المحتاج في شرح المنهاج:  انظر)٨(
 .٦/١٨١، مطالب أولي النهى٦/٧٦الفروع لابن مفلح: انظر) ٩(



 

 

 حكام استخدام الأطفال والانتفاع بما يختصون بهأ 

  :الأدلة والمناقشة
 

من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل (: @قول الرسول  :الدليل الأول
 .)والمفعول به

ارجمـوا الأعـلى (:  في الـذي يعمـل عمـل قـوم لـوط@قـول الرسـول  :الدليل الثاني
 .)ًوالأسفل، ارجموهما جميعا

  على الـسياسة أو عـلى المـستحلة محمولعقوبة القتل الواردة في الأحاديث :اعتراض
 .لهذا الفعل

                                                 
 ، كتاب الحـدود، بـاب فـيمن يعمـل عمـل { أخرجه أبو داود، واللفظ له من حديث ابن عباس )١(

ــوط، ص ــوم ل ــاب ٤٤٦٢/، ح١٥٤٩/ق ــاب الحــدود، ب ــا جــاء في حــد ، وأخرجــه الترمــذي، كت م
، وأخرجه ابن ماجه، كتاب الحـدود، بـاب مـن عمـل عمـل قـوم ١٤٥٦/، ح١٨٠٠/اللوطي، ص
 .٢٧٣٢/، ح٤/٤٦٤، وأخرجه أحمد في المسند،٢٥٦١/، ح٢٦٣٠/لوط، ص

، أن النسائي أنكره، وأنـه مـروي ٥٥-٤/٥٤: ذكر ابن حجر في التلخيص الحبير :الحكم على الحديث      
 عنه، ومروي عن ابن عباس وهو مختلف في ثبوتـه، وقـال الـشوكاني في نيـل عن أبي هريرة ولا يصح

: ، وصـححه الألبـاني في صـحيح سـنن أبي داود»وهو بمجموعه ينـتهض للاسـتدلال بـه« :الأوطار
 .ضعيف: قق المسند محقال, ٣٧٤٥/، ح٣/٨٨٤

وط، ، كتـاب الحـدود، بـاب مـن عمـل عمـل قـوم لـ>أخرجه ابـن ماجـه مـن حـديث أبي هريـرة  )٢(
 .٢٥٦٢/، ح٢٦٣٠/ص

د عرفـت ـــــوق:  عن رواية ابن ماجه٥/١٨ة الأحوذيــــفي تحف قال المباركفوري :الحكم على الحديث     
ـــًأن عاصــما ه ــهــ ــن ماج ــنن اب ــحيح س ــاني في ص ــسن الحــديث الألب ــد ح ــتروك، وق ، ٢/٨٣: ذا م

 .٢٠٧٦/ح
 .٥/٢٦٣فتح القدير لابن الهمام: انظر) ٣(



 

 

   استخدام الأطفال والانتفاع بما يختصون به في الجنايات : الفصل الرابع

 
 )إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان(: @قول الرسول  :الدليل الأول
أنه إيلاج فرج آدمي في فرج آدمي لا ملك له فيه ولا شبهة ملـك، فكـان  :الدليل الثاني

 . زنا كالإيلاج في فرج المرأة، فيدخل في عموم الأدلة الواردة في حد الزنا
 .أنه فاحشة فكان زنا، كالفاحشة بين الرجل والمرأة :الدليل الثالث
 لأنـه قـضاء الـشهوة في محـل مـشتهى عـلى  فيلحـق بـه؛ في معنى الزنـاأنه :الدليل الرابع

 . لقصد سفح الماءًسبيل الكمال على وجه تمحض حراما
 :قياسه على الزنا قياس مع الفارق للأوجه الآتية :اعتراض

 في موجبه من الإحـراق بالنـار وهـدم الجـدار } لاختلاف الصحابة :الوجه الأول
 . بخلاف الزنا,تباع الأحجار وغير ذلكإ بوالتنكيس من مكان مرتفع

 . بخلاف الزنا,ليس فيه إضاعة الولد واشتباه الأنساب :الوجه الثاني
 ، بخـلاف الزنـا لانعدام الداعي من أحـد الجـانبينًكذا هو أندر وقوعا و:الوجه الثالث

 . ً غالبا من الجانبينيه إليالداعف
                                                 

 .٨/٢٣٣ما جاء في حد اللوطي، : ً مرفوعا، باب> من حديث أبي ورس  أخرجه البيهقي) ١(
ومحمـد بـن عبـدالرحمن لا أعرفـه، وهـو منكـر بهـذا «: قال البيهقـي بعـد تخريجـه :الحكم على الحديث        

وفيـه محمـد بـن عبـدالرحمن القـشيري، كذبـه أبـو «: ، وقال ابـن حجـر في التلخـيص الحبـير»الإسناد
 .٨/١٦باني في إرواء الغليل، وضعفه الأل»حاتم

 .٥/٢٦٣فتح القدير لابن الهمام: انظر) ٢(
 .لمرجع السابقا: انظر) ٣(
 .لمرجع السابقا: انظر) ٤(
 .لمرجع السابقا: انظر) ٥(



 

 

 حكام استخدام الأطفال والانتفاع بما يختصون بهأ 

  :الترجيح
ان القــول الأول لاســتناده إلى الحــديث الــصحيح، ولأن  رجحــ- واالله أعلــم -يظهــر 

َّالمطلوب في هذه المسألة بيان عقوبة الفاعل، وقد دل عليها الدليل، أمـا مـا تـسمى بـه هـذه  َ ُ
الفعلة من كونها زنا أم غير ذلك، فهو أمر آخر لا يلزم منه العـدول عـن الحكـم الـوارد في 

 .النص



 

 

   استخدام الأطفال والانتفاع بما يختصون به في الجنايات : الفصل الرابع

 
 

  :صورة المسألة
ًأن يحرض الطفل على الكتابة على الجدران مثلا، بقذف معين بالغ أو سبه َّ َ ُ. 

  :وجه الاستخدام
أن يتوصل المستخدم إلى قذف معين أو سبه ونشر ذلك بين الناس، بالكتابة التي يقـوم 

 :بها الطفل المستخدم، وللمستخدم بهذه الطريقة مقصدان
 .رء الحد عن نفسه باعتبار أنه لم يقذف بلسانه د:المقصد الأول
ًأن الكتابة لا يعلم كاتبها غالبا بأنه طفل، وعليه فلحوق العار بالمقذوف : المقصد الثاني

 .أعظم مما لو قذفه الطفل بلسانه
  :حكم استخدام الطفل في القذف والسب

يأخـذ حكـم  أن استخدام الطفل بتحريضه على القذف والـسب، - واالله أعلم -يظهر 
ًالتحريض على الجناية عموما مما سبق بيان حكم صورة منه سـابقا، وهـي تحـريض الطفـل  ً

 .  على القتل، وقد سبق بيان أن حكم ذلك هو التعزير بحسب الفعل

                                                 
 .من هذا الكتاب ٣٤٤/ص: انظر )١(



 

 

 حكام استخدام الأطفال والانتفاع بما يختصون بهأ 

 
 

 :وفيه ثلاثة مطالب
 

 
  :صورة المسألة

ًأن يكون عـلى الـشخص كفـارة إطعـام في ظهـار أو حنـث مـثلا، فـيطعم ضـمن العـدد 
 .ًالمعتبر طفلا لم يبلغ الحلم

  :حكم إطعام الطفل في كفارة الإطعام
 :الإطعام في الكفارة له ثلاث صور

عـشيهم، أن يكون بطريق التمكين بإباحة الطعـام لهـم كـأن يغـديهم وي :الصورة الأولى
َ واشــترطوا للمـسكين المطعــم بهــذه وهـذه الــصورة لم يقـل بــالإجزاء بهــا سـوى الحنفيــة ْ

 .ًالصورة أن يكون مراهقا فما فوق أما ما دون المراهق فلا يجزئ عندهم
أن يكون بطريق دفع قيمة الكفارة للمسكين، وهذه لم يقل بالإجزاء بها  :الصورة الثانية
 .ًأيضا إلا الحنفية

أن يكون بطريق تمليك المساكين لهذه الكفارة، وقـد اتفـق الفقهـاء عـلى  :الصورة الثالثة
 : ولهم في الطفل قولانجواز تلك الصورة، في حق المسكين الكبير

                                                 
 .٣/٤٧٨ الدر المختار، رد المحتار على٣/١٢تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: انظر) ١(
 .٣/٤٧٨، رد المحتار على الدر المختار٥/١٠٣بدائع الصنائع: انظر) ٢(
 .٢/٢٨٥، رد المحتار على الدر المختار٥/١٠٢بدائع الصنائع) ٣(
 .لأنها الأصل في إخراج الكفارة) ٤(



 

 

   استخدام الأطفال والانتفاع بما يختصون به في الجنايات : الفصل الرابع

ًيجــزئ مطلقــا، رضــيعا كــان الطفــل أو فطــيما أو مراهقــا، وهــو مــذهب : القــول الأول ً ًً
 .~ أحمد ورواية عن  ومذهب الشافعيةالحنفية

يجزئ في الطفل الذي يطعم ولا يجزئ في الطفل الذي لم يطعـم، وبـه قـال : القول الثاني
 . وهو المذهب عند الحنابلةالمالكية

  :الأدلة والمناقشة
 

 .أن الطفل حر مسلم محتاج فأشبه الكبير :الدليل الأول
فارة ليس بشرط، بل تصرف الكفارة إلى ما يحتاج إليه أن أكل الطفل للك :الدليل الثاني
 .مما تتم به كفايته
 .ًقياسا على إعطاء الطفل الذي لم يطعم في الزكاة وصدقة الفطر :الدليل الثالث

                                                 
 .٣/٤٧٨، رد المحتار على الدر المختار٤/١١٠البحر الرائق: انظر) ١(
 .٥/٣٠٣الأم: انظر) ٢(
 .١٠/٤المغني: انظر) ٣(
، حاشية الدسوقي على الشرح الكبـير ٥/٤٥٠، التاج والإكليل لمختصر خليل٢/٣٢٥المدونة:  انظر)٤(

 .٢/١٣٢للدردير
، وقـد جـاء فيـه في ١٠/٤المغنـي: في رواية عن الإمام أحمد، هي ظاهر كلام الخرقي والقـاضي، انظـر) ٥(

 لم ًفـإن كـان طفـلا, أن يكونـوا قـد أكلـوا الطعـام: لرابـع ا«: معرض عد شروط من تدفع لهم الكفارة
 ، وهـو إحـدى الـروايتين عـن أحمـد...وقـول القـاضي, في ظاهر كـلام الخرقـي, لم يجز الدفع إليه, يطعم

 وهـو الـذي ذكـره أبـو ،ويقـبض للـصغير وليـه, والرواية الثانية يجوز دفعها إلى الصغير الذي لم يطعم
 .»الخطاب في المذهب

 .١٠/٤المغني: ظران) ٦(
 . المصدر السابق:انظر) ٧(
 .٤/٢٧٠، العناية شرح الهداية٣/٥٠٨نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية: انظر) ٨(



 

 

 حكام استخدام الأطفال والانتفاع بما يختصون بهأ 

â (#q:  لقوله تعالىهذا قياس مع الفارق؛ لأن الواجب في الزكاة الإيتاء :اعتراض ßJä Ï% r&ur 

no4q n= ¢Á9$# (#q è?#uäur no4qx. ¨ì9$# (#q ãèx. öë $#ur yìtB tûüÏèÏ.º §ç9$# áلقوله والواجب في صدقة الفطر الأداء  
 بخلاف الكفارة  للتمليك حقيقةالإيتاء والأداءو ...)أدوا عمن تمونون( :@

 .و الإطعام، فلا يعدل عنهفالمنصوص عليه فيها ه
أن المقصود سد خلة المحتاج، والحاجـة تتجـدد وتتغـير بتغـير المـسكين،  :الدليل الرابع

ًفتمليك الكفارة للطفل المحتاج لإنفاق وليه بها عليه يعد إطعاما له حكما ً. 
 .أن التمليك أدفع لحاجة الطفل الرضيع من الإطعام فيقوم مقامه :الدليل الخامس

لو كان المقصود دفع حاجة الرضـيع لجـاز دفـع القيمـة، ولم يتعـين الإطعـام،  :عتراضا
 . وأصحاب هذا القول لا يقولون بذلك

 
â üw ãN :قوله تعالى :الدليل الأول ä. äãÏ{#xs ãÉ ª!$# Èqøó ¯=9 $$ Î/ þí Îû öN ä3ÏZ»yJ ÷É r& Å̀3» s9ur N à2äãÏ{#xs ãÉ 

$ yJ Î/ ãN õ?â¤)tã z̀ »yJ ÷ÉF{$# ( ÿ¼ çm è?tç» ¤ÿs3sù ãP$ yèôÛ Î) Íoué |³tã tûüÅ3» |¡tB ô Ï̀B ÅÝyô ÷rr& $ tB tbqßJ Ïè ôÜè? öN ä3ä Î= ÷dr& 
                                                 

 ].٤٣[، الآية  سورة البقرة)١(
أدوا صدقة الفطـر عـن مـن «: ٣٥٣-٢/٣٥٢قال ابن حجر في التلخيص الحبير :الحكم على الحديث )٢(

أمر (:  قال{ عن ابن عمر, يهقي من طريق الضحاك بن عثمان عن نافع  الدارقطني والب ،»تمونون
 ورواه الـدارقطني ،)والحـر والعبـدممن تمونـون,  بصدقة الفطر عن الصغير والكبير  @رسول االله 

أدوا صـدقة الفطـر «: قـال الـصنعاني في سـبل الـسلام. عف وإرسـالوفي إسناده ضـ, من حديث علي 
 .» الدارقطني والبيهقي وإسناده ضعيفعمن تمونون أخرجه 

 .٤/٢٧٠، العناية شرح الهداية٣/٥٠٨نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية: انظر) ٣(
 .٣/٤٨٠رد المحتار على الدر المختار: انظر) ٤(
 .٣/٥٠٨يج أحاديث الهدايةنصب الراية في تخر: انظر) ٥(
 .١٠/٤المغني: انظر )٦(
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الآية نصت على أن السنة إطعام مـساكين، وهـذا يقتـضي حقيقـة الأكـل،  :دلالةوجه ال

 .فإذا لم تعتبر حقيقة أكله اعتبر إمكانه ومظنته، ولا تتحقق مظنته فيمن لا يأكل
لا يـسلم بـأن إطعـام المـساكين إنـما يـتم بحقيقـة أكلهـم أو  :اعتراض على وجـه الدلالـة

 . ما يقوم مقام ذلك كتملك ولي الرضيع هذا الطعام لهًإمكانه ومظنته فقط، بل يتم أيضا ب
 .كما لا يجزئ إطعام الشبعان كذلك لا يجزئ إعطاء من لا يطعم :الدليل الثاني

بعدم التسليم في حكم الأصل المقيس عليه؛ لعدم التلازم بين الـشبع وعـدم  :اعتراض
ًالمـسكنة، فــلا يلــزم مــن كــون الــشخص شــبعانا ألا يكــون مــسكينا، وح يــث أجــزأ إطعــام ً

 . المسكين الشبعان فيجزئ إطعام المسكين الذي لم يطعم
 .ًأن الطفل إذا أكل الطعام يتصور منه أنه أطعم ويمكن أن يعد مسكينا :الدليل الثالث

ًالاعتداد بكون الطفل مسكينا لا يتوقف على كونـه يطعـم، وإلا لـزم منـه ألا :اعتراض
 . يوجد مسكين لم يطعم

  :الترجيح
 رجحان القول الأول، وهو إجزاء إعطاء الطفل الرضيع للكفارة - واالله أعلم -هر يظ

 .على أن يتملكها له وليه، سواء أكل منها أم لا، وقد يتحقق الأكل في المستقبل
                                                 

 ].٨٩[، الآية  سورة المائدة)١(
 ].٤[، الآية  سورة المجادلة)٢(
 .٨/٣١٢، الأم١٠/٤المغني: انظر) ٣(
 .٢/٣٢٥المدونة: انظر) ٤(



 

 

 حكام استخدام الأطفال والانتفاع بما يختصون بهأ 

 
 

  :صورة المسألة
 . من المماليك فيعتقه إلى طفل دون البلوغ أن يعمد من أراد إعتاق رقبة في كفارة قتل

  :تحرير محل النزاع
 .اتفق الفقهاء على جواز إعتاق الطفل المميز في كفارة القتل

 :اختلف الفقهاء في جواز إعتاق الطفل غير المميز في كفارة القتل على قولين
يجوز إعتاق الطفل غير المميز في كفارة القتل، وقال به جمهور الفقهاء من : القول الأول

 . والحنابلة والشافعية والمالكيةفيةالحن

                                                 
آثرت الاقتصار على التمثيـل وذكـر الخـلاف في جـواز عتـق الطفـل في كفـارة القتـل دون غيرهـا مـن ) ١(

 :رات لثلاثة أسبابالكفا
لاتفاق الأئمة الأربعة على جواز الكفارة بعتق الطفل غير المميز فيما عدا كفارة القتل، وليس فـيما دون القتـل  .١

 .خلاف إلا ما يروى عن بعض السلف كإسحاق في كفارة اليمين، وكالشعبي فيما عدا كفارة الظهار
في الكفارة بالإيمان، وهذا التقييـد لم يـنص الـشارع عليـه  أن معتمد المخالف في الجواز هو تقييد الرقبة .٢

 .إلا في كفارة القتل
 أن المقصود من بحث المسألة التمثيل لا الحصر، فالاكتفـاء بعـرض الخـلاف والأدلـة في مـسألة كفـارة .٣

 . واالله أعلم. ًالقتل أولى دفعا للإطالة
، منهـاج الطـالبين ٤/١١٢صر خليل للخـرشي، شرح مخت٥٧٤/ ٦رد المحتار على الدر المختار: انظر) ٢(

 .١٠/١٠، المغني٧/٤٦للنووي مع تحفة المحتاج في شرح المنهاج
 .٥٧٤/ ٦رد المحتار على الدر المختار:  انظر)٣(
 .٤/١١٢شرح مختصر خليل للخرشي:  انظر)٤(
 .٧/٤٦ مع تحفة المحتاج في شرح المنهاجمنهاج الطالبين للنووي: انظر )٥(
 .١٠/١٠غنيالم: انظر) ٦(
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 لا يجوز إعتاق الطفل غـير المميـز في كفـارة القتـل، وهـو روايـة عـن أحمـد: القول الثاني
~. 

 المطلـبوقد سبق بحث هذه المسألة بعرض الأقـوال والأدلـة والمناقـشة والترجـيح في 
 لخـامس في الفـصل الثـانيالثالث من مبحث استخدام الطفـل في العتـق وهـو المبحـث ا

وترجح قوة قول من يرى صحة إعتاق الطفل غير المميز في كفارة القتل، لورود المناقشات 
 .على أدلة القول المخالف، واالله أعلم

 
 

 كـان مـن عـصبة اختلف الفقهاء رحمهم االله تعالى في تحمل الطفل الديـة مـع العاقلـة إذا
 :الجاني على قولين
ًأن الطفل لا يتحمل مع العاقلة شيئا من الدية، وقـال بـه جمهـور الفقهـاء : القول الأول

 . والحنابلة والشافعية والمالكيةمن الحنفية
                                                 

 .١٠/١٠المغني: انظر) ١(
 .من هذا الكتاب ٢٦٢/ص: انظر) ٢(
ــــسوط للسرخــــسي:  انظــــر)٣( ــــام٢٧/١٢٨المب ــــام شرح غــــرر الأحك ــــع ٢/١٢٤، درر الحك ، مجم

، وممـا ينبغـي بيانـه عنـد الحنفيـة أنهـم يـرون أن ٦/٦٤١، رد المحتار على الـدر المختـار٢/٦٩٠الأنهر
لعقل ليس على عصبة الجاني وهم قرابته وإنما على أهل ديوانه، ومع ذلك فلا يدخلون الطفل معهم ا

ــة، انظــرءفي تحمــل شي ــسوط للسرخــسي:  مــن الدي ــذا، المب ــسابقة وك ــدائع ٢٧/١٢٥المراجــع ال ، ب
 . ٦٤١-٦/٦٤٠، الدر المختار مع حاشية رد المحتار٢٥٦-٧/٢٥٥الصنائع

 .٨/٤٧، شرح مختصر خليل للخرشي٧/١١٣أالمنتقى شرح الموط:  انظر)٤(
 .٥/٣٦٢، مغني المحتاج٨/٣٥٥، ٦/١٢٥الأم:  انظر)٥(
 .٦/٦٠، كشاف القناع١٢١-١٠/١٢٠، الإنصاف٨/٣١٠المغني:  انظر)٦(



 

 

 حكام استخدام الأطفال والانتفاع بما يختصون بهأ 

 أن الطفل يتحمـل مـع العاقلـة وتؤخـذ مـن مالـه، وهـو روايـة عـن أحمـد: القول الثاني
~. 

  :اقشةالأدلة والمن
 

 وعـن ، عـن النـائم حتـى يـستيقظ:رفـع القلـم عـن ثلاثـة( :@قولـه  :الدليل الأول
 .) وعن المعتوه حتى يعقل،الصبى حتى يشب
ًكه في تحمل العاقلة تكليف، والطفل ليس مكلفا، فلا مـدخل لـه أن إشرا :وجه الدلالة

 .فيها
 .المخاطب بالتكليف هنا ليس الطفل بل وليه للعقل من مال الطفل :اعتراض

 .)لا يعقل مع العاقلة صبي ولا امرأة(: >لقول عمر  :الدليل الثاني
 بالإعانــة للقاتــل، أنهــا وجبــت عــلى ســبيل المواســاة والــصلة والتــبرع :الــدليل الثالــث

 .والطفل ليس من أهل المواساة والتبرع
أن مبنــى العقــل عــلى النــصرة ولا نــصرة في الطفــل لا بالعقــل ولا  :الــدليل الرابــع

 .بالرأي

                                                 
 .١٢١-١٠/١٢٠الإنصاف: انظر) ١(
 .ًالقائلين بأن الطفل لا يتحمل مع العاقلة شيئا من الدية) ٢(
 .٧١/سبق تخريجه، ص) ٣(
 .٧/٩٩المنتقى شرح الموطأ: انظر) ٤(
 .غريب: ٤٨٤-٦/٤٨٣قال الزيلعي في نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية) ٥(
 .٦/٦٠كشاف القناع: انظر) ٦(
ـــاج: انظـــر) ٧( ـــصر خليـــل للخـــرشي٨/٣١٠، المغنـــي٣٦٣/مغنـــي المحت ، كـــشاف ٨/٤٧، شرح مخت

 .٦/٦٠القناع



 

 

   استخدام الأطفال والانتفاع بما يختصون به في الجنايات : الفصل الرابع

بأن المناصرة ليست مقتصرة على النصرة بالعقـل والـرأي، بـل : يمكن القول :اعتراض
 .لنصرة بماله فيدخل في العصبةتكون كذلك بالمال، والطفل الموسر قادر على ا

أن الدية إنما وجبت على العاقلة جزاء لهم على تقصيرهم بتركهم حفظ  :الدليل الخامس
ًالجاني ومراقبتـه، وعـدم زجـرهم قـريبهم، والطفـل لـيس أهـلا للزجـر والنـصح والحفـظ 

 .والمراقبة، ولا قدرة له على المناصرة، ومن ثم لم تجب عليه
  : الثانيأدلة أصحاب القول

 . قضى بأن الدية على العصبة@أن الرسول  :الدليل الأول
في الحديث دليل على أن من يتحمل الدية هم العصبة، واسم العصبة عام  :وجه الدلالة

يشمل الطفل؛ فوجبت عليه، ولا دليل على إخراج الطفل مـن هـذا العمـوم مـن نـص، أو 
 .إجماع

مول العـصبة للطفـل لأن العـصبة مـأخوذ مـن لا يـسلم بـش: يمكن أن يقال :اعتراض
 .الشد والمناصرة وهذا لا يتأتى من الطفل لضعفه

بأن المناصرة ليست مقتصرة على القتال والدفاع بالنفس، بـل : يمكن الجواب :الجواب
تكون كذلك بالمال، والطفل الموسر قادر على النـصرة بمالـه فيـدخل في العـصبة، كـما سـبق 

 . لى الدليل الخامس للقول الأولبيانه في الاعتراض ع
                                                 

 .٦/٦٤١المحتار على الدر المختاررد : انظر) ١(
 في جنين امرأة من بني لحيان سـقط @  قضى رسول االله: أنه قال> أبي هريرةوذلك في حديث ) ٢(

 بـأن ميراثهـا @  فقـضى رسـول االله، بغرة عبدأو أمة ثم إن المرأة التي قضى لهـا بـالغرة توفيـتًميتا
، كتـاب الفـرائض، بـاب مـيراث المـرأة ، أخرجـه البخـاري وأن العقل عـلى عـصبتها،لبنيها وزوجها

، وأخرجه مسلم، كتاب القسامة والمحاربين، باب ٦٧٤٠/، ح٥٦٣/والزوج مع الولد وغيره، ص
 .٤٣٩٠/، ح٩٧٥/، ص...دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ

 .٢٧٦-١١/٢٧٥المحلى:  انظر)٣(



 

 

 حكام استخدام الأطفال والانتفاع بما يختصون بهأ 

, غرامات الأموالًيلزم الطفل التحمل في ماله مع العاقلة قياسا على لزوم  :الدليل الثاني
,  زكـاة مـا أخرجـت الأرض والـثمار وكذا لزوم,في مالهكالزكاة التي قد صح النص بإيجابها 

 .، كل ذلك يجب في ماله والأمهاتلآباء نفقات ا ولزوم,زكاة الفطرو
 :اعتراض

القياس  إلا أنالقياس على وجوب النفقة في ماله لقريبه قياس له حظ من النظر، مع أن 
 :على لزوم غرامات الأموال والزكاة في مال الطفل قياس مع الفارق لما يأتي

 غرامــات الأمــوال إنــما تجــب في مــال الطفــل في مقابــل مبــاشرة الطفــل :الفــارق الأول
 . في الدية مع العاقلة فهو في مقابل جناية الغيرللإتلاف بخلاف التحمل 

، واالله  أما الزكـاة فهـي حـق الله تعـالى، بخـلاف الديـة فهـي حـق للآدمـي:الفارق الثاني
 .أعلم

  :الترجيح
 رجحان القول الأول وهو عدم دخول الطفل في العاقلة لقوة مـا - واالله أعلم -يظهر 

صحابي، وورود المناقـشة عـلى أغلـب أدلـة استدل له به ووجاهة علله، واعتضاده بقول الـ
 .القول الثاني

                                                 
 .١١/٢٧٦المحلى:  انظر)١(
ينقـل الإجمـاع عـلى أن الطفـل لا يعقـل مـع  ~ ابـن المنـذرقول الثاني هو ما جعل  ولعل ضعف ال)٢(

لا , والطفـل الـذي لم يبلـغ, عـلى أن المـرأة, أجمع كل من نحفظ عنه من أهـل العلـم«: العاقلة حيث قال
 .١٢٠/، كذا في الإجماع لابن المنذر»يعقلان مع العاقلة



 

 

   استخدام الأطفال في القضاء: الفصل الخامس

  
  
  

  الفصل الخامس
 

  :وفيه أربعة مباحث
  .تولية الطفل القضاء: المبحـث الأول
  .استخدام الطفل معيناً للقاضي: المبحـث الثاني
  .استخدام الطفل وكيلاً في الخصومة: المبحـث الثالث
  .استخدام الطفل في تحمل الشهادة وأدائها: المبحـث الرابع

 



 

 

 حكام استخدام الأطفال والانتفاع بما يختصون بهأ 

  



 

 

   استخدام الأطفال في القضاء: الفصل الخامس

 
 

 . لا يصح أن يولى القضاءالطفل الفقهاء على أن اتفق
  : الطفل القضاءتولية على عدم صحة الأدلة

 .)الصبيانتعوذوا باالله من رأس السبعين، وإمارة (: @ قوله :الدليل الأول
فيه دليل عـلى أنـه لا يـصح أن ) الصبيانوإمارة («: ~  الشوكانيقال :وجه الدلالة

 .»ًإجماعا: قال في البحر, ًيكون الصبي قاضيا
ة  أهليهوالطفل ليس ل,  هو أعظم الولاياتبل,  القضاء من باب الولايةأن :الدليل الثاني
 . أولىها من باب أهلية أعلاه ليكون فلأن لا - وهي الشهادة -أدنى الولايات 
 عـلى ً قوله في نفسه؛ فـلا يكـون واليـاينفذ الطفل تحت ولاية غيره لا أن :الدليل الثالث
 .غيره من باب أولى

                                                 
، ٨/٦٣كليـل لمختـصر خليـل، التـاج والإ٧/٢٥٢ شرح الهدايـةالعنايـة، ٧/٣بـدائع الـصنائع: نظر ا)١(

ــل ــسلطانية٦/٨٧مواهــب الجلي ــام ال ــماوردي، الأحك ــنى  ،٨٣/ لل ــبأس ــاع ، ٤/٢٧٩المطال الإقن
شرح ، ١١/١٧٦، الإنـصاف١٠/٩٢، المغني٤/٣٨٠يه البجيرمي علللشربيني الخطيب مع حاشية

 .٨/٣٠٤نيل الأوطار، ٢٠٥-٢٠٤القربة، معالم ٣/٤٩٢منتهى الإرادات
 .٨٦٥٤/، ح١٤/٢٩٤ - ٨٣١٩/، ح١٤/٦٧ > حديث أبي هريرةأخرجه أحمد من   )٢ (

قـق  مح، وقـال»رجاله رجـال الـصحيح«: ٨/٣٠٤قال الشوكاني في نيل الأوطار :الحكم على الحديث       
 .إسناده ضعيف: المسند

 .٨/٣٠٤ الأوطارنيل )٣(
 .٥/٣٥٥ شرح الهدايةالعناية، ٧/٣بدائع الصنائع: انظر) ٤(
 .٦/٢٩٤، كشاف القناع٣/٤٩٢الإراداتشرح منتهى : انظر) ٥(

-  - 



 

 

 حكام استخدام الأطفال والانتفاع بما يختصون بهأ 

َ الطفل يستحق أن يحجر عليه، والقـاضي أن :الدليل الرابع َْ َ أن يحجـر هـو يـستحقُ ُْ عـلى َ
 .غيره، وبين الحالتين منافاة

  

                                                 
 .٦/٢٩٤كشاف القناع: انظر) ١(



 

 

   استخدام الأطفال في القضاء: الفصل الخامس

 
 

  :صورة المسألة
أن يستخدم الطفل بأن يولى ويعين في إحدى وظائف أعوان القـاضي، كـأن يجعـل مـن 

 ...كتاب القاضي أو حجابه أو شرطه
  :حكم تعيين الطفل في وظائف أعوان القاضي

يفــة مــن وظــائف أعــوان القــاضي عــن الحكــم في وظيفــة أخــرى يختلــف الحكــم في وظ
بحسب طبيعة تلك الوظيفة، ومن خلال استقراء أبرز هذه الوظائف يمكن جعلها أربعـة 
أقسام من حيث طبيعة العمل في تلك الوظيفة، وتكييفه الفقهي، الذي ينبني عليه الخلاف 

 :في حكم استعمال الطفل فيها، وهذه الأقسام هي
 . والكاتب ما كان من قبيل الولاية، كنائب القاضي:ولالقسم الأ

 .  ما كان من قبيل الشهادة، كالشهود الراتبين:القسم الثاني

                                                 
أعوان القاضي هم كل من يعين القاضي على أداء مهمتـه مـن كتـاب وحجـاب ومحـضرين ومترجمـين ) ١(

 .وغيرهم...ونواب
هم أعوان القاضي وأحكام: انظر. الشخص الذي يقوم مقام القاضي بتأدية عمله كله أو بعضه: وهو) ٢(

 .١٠٠/الفقهية
من يحـضر الجلـسات مـع القـاضي، ويقـوم بكتابـة الـدعوة وأقـوال الخـصوم والـشهود : الكاتب هو)  ٣(

 .٤٢٨/التنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية، ص: انظر... والبينات 
شـهادة هم من يميزه القاضي من الشهود ويعينه حتى يعتمد علـيهم، ولا يـسمع : والشهود الراتبون) ٤(

، ٥٧-٢/٥٦أدب القـاضي للـماوردي: ، انظـر)إخوان القـاضي(ًغيرهم من الناس، ويسمون أحيانا 
 .١٤/٥١المغني



 

 

 حكام استخدام الأطفال والانتفاع بما يختصون بهأ 

ِ مــا اختلــف في تكييفــه الفقهــي كــالمحكمين:القــسم الثالــث َّ َ ُ وأصــحاب الخــبرة 
 ..ونحو ذلك والحاجبوالمقوموالمعرفة

  :لى الأقسام السابقةتحرير محل النزاع بناء ع
اتفق الفقهاء على عدم جواز استخدام الطفل في القسم الأول، لأن الوظـائف فيـه مـن 

 . واالله أعلمًقبيل الولاية فيشترط فيها البلوغ قياسا على ولاية القضاء،
واتفق الفقهاء على عدم جواز استخدام الطفل في القسم الثاني؛ لاتفاقهم على اشـتراط 

 .لشاهدالبلوغ في ا
وهم المحكمون وأهل الخـبرة، ونحـوهم بنـاء عـلى : واختلف الفقهاء في القسم الثالث

 :اختلافهم في تكييفه الفقهي كما يظهر في الآتي
  :تفويض الطفل حكماً بين خصمين: أولاً

 : اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين
                                                 

ًالمحكــم هــو مــن يتخــذه الخــصمان حــاكما برضــاهما للفــصل في خــصوماتهما، ودعواهمــا عــلى الوجــه  ) ١( َّ َ
 .     ١١٦/أعوان القاضي وأحكامهم الفقهية، ص: ، انظرالشرعي

ًعندهم دراية علمية أو فنية لا تتوفر في غـيرهم غالبـا ممـا يفيـد في توضـيح حالـة أو واقعـة من  :وهم ) ٢(
التنظـيم القـضائي في المملكـة : يراها القاضي غامضة، كالأطباء ومقـدري الـشجاج ونحـوهم، انظـر

  .٤٣١/العربية السعودية، ص
ًعادلها في حال المعاوضة به عنها، حقيقـة أو الذي يقدر البدل النقدي لعين، أو منفعة، بما ي: المقوم هو)  ٣(

 .١٧٤/، صأعوان القاضي وأحكامهم الفقهية: ًافتراضا، انظر
من يدخل الخصوم على القاضي حسب ترتيب حـضورهم، ويحجـب عنـه النـاس عنـد : لحاجب هوا) ٤(

 .٤٣٥/ في المملكة العربية السعودية، صالتنظيم القضائي: انشغاله بنظر القضايا، انظر
 .٣٧٩/وقد سبق في المبحث السابق حكاية الاتفاق على عدم جواز تولي الطفل للقضاء، ص ) ٥(
 .٣٨٧/سبق بحث مسألة استخدام الطفل في الشهادة، ص) ٦(



 

 

   استخدام الأطفال في القضاء: الفصل الخامس

 ذهـب جمهـور الفقهـاء مـن لا يجـوز تفـويض الطفـل في التحكـيم، وإليـه: القول الأول
 لأنهـم يـرون التحكـيم مـن بـاب الولايـة  والحنابلـة والـشافعية والمالكيةالحنفية

 .فيشترطون فيه ما يشترط في القاضي من البلوغ
؛ لأنهـم  يجوز تفويض الطفل في التحكيم، وإليه ذهـب بعـض المالكيـة: القول الثاني

 . يشترط فيه إلا العقليرون التحكيم من باب الوكالة فلا
 . أن التحكيم من قبيل الولاية فلا يصح من الطفل- واالله أعلم -والأقرب 
الاستعانة بالطفل بجعله حاجباً للقاضـي أو لكونـه مـن أهـل             : ثانياً
  :الخبرة

ًأن يتخذه القاضي حاجبا له في الأول، وفي الثاني أن يكون الطفـل : وصورة الاستخدام
 .أمر معين، ولا يوجد غيره ممن تتوفر فيه هذه المعرفة؛ لذا يستعان بهعلى علم ومعرفة في 

ولعل الخلاف هنا في جواز الاسـتعانة بـه مبنـي عـلى الخـلاف جـواز توكيـل الطفـل في 
الأول، وفي الثاني يبنى الخلاف على صورة الاستعانة هل هي من قبيل الإخبار أم من قبيل 

 .الشهادة،  واالله أعلم
 

                                                 
 .٧/٣١٧، تكملة فتح القدير لقاضي زاده٤/١٩٣تبيين الحقائق: انظر )١(
 .١٣٧ -٤/١٣٥الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه: انظر) ٢(
 .٦/٢٦٧مغني المحتاج: نظرا )٣(
 .٣/٤٩٥شرح منتهى الإرادات: انظر) ٤(
 .١٣٧ -٤/١٣٥الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه: انظر )٥(



 

 

 حكام استخدام الأطفال والانتفاع بما يختصون بهأ 

 
  

  :صورة المسألة
 .ًأن يستعمل الطفل وكيلا عن غيره في الخصومة

 :خلاف الفقهاء في صحة استعمال الطفل بتوكيله بالخصومة
 :اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال

 .نابلةوالحيصح توكيل الطفل بالخصومة بإذن وليه، وقال به الحنفية: القول الأول
 . والشافعيةلا يصح توكيل الطفل بالخصومة، وقال به المالكية: القول الثاني

                                                 
اسم لكلام يجري بين اثنين عـلى سـبيل المنازعـة والمـشاحة، كـذا عرفهـا السرخـسي في : الخصومة هي) ١(

 .١٩/٥المبسوط
ً شخص آخر ليقوم مقام نفسه بالدعوى ابتداء أو الجواب عنها تفويض«: أما الوكالة بالخصومة فهي        

 .»نيابة ممن يملكه غير مشروط بموتهًاعتراضا أمام المحكمة المختصة في تصرف معلوم قابل لل
, كذا عرفهـا الأسـتاذ محمـد شـفيق العـاني في كتابـه أصـول المرافعـات والـصكوك في القـضاء الـشرعي       

 .٥٠/ص
، غمـــز عيـــون ٤/٢٩٧، تبيـــين الحقـــائق شرح كنـــز الـــدقائق١٩/١٢ للسرخـــسيالمبـــسوط: انظـــر) ٢(

 .٣/٣١٤البصائر
 .٣/٤٦٣، كشاف القناع٥/٣٥٥الإنصاف:  انظر)٣(
وغيرهم، لأنهم يشترطون ...  قال به من المالكية اللخمي، والقرافي، وابن الحاجب، وابن عبدالسلام)٤(

ًفي الوكيل عموما أن يكون بالغـا ليـصح توكلـه عـن  ، ١٢٠-٥/١١٩مواهـب الجليـل: انظـر. غـيرهً
ــع حاشــية الدســوقي ــدردير م ــير لل ــير ٣/٣٤٨الــشرح الكب ، حاشــية الدســوقي عــلى الــشرح الكب

 .٣/٤١٩للدردير
ـــووي:  انظـــر)٥( ـــاج الطـــالبين للن ـــلى منه ـــة الم٢/٤٢٣شرح المحـــلي ع ـــاج، تحف ـــي ٥/٢٩٩حت ، مغن

 .٣/٢٣٣المحتاج



 

 

   استخدام الأطفال في القضاء: الفصل الخامس

 .ًيصح توكيل الطفل بالخصومة مطلقا، وهو قول آخر عند المالكية: القول الثالث
  :الأدلة والمناقشة

 
 والـشراء بـإذن وليـه فكـذا في ًأن الطفـل يجـوز أن يكـون وكـيلا في البيـع :الدليل الأول

 .الخصومة
  كـما تـدخل، تحـت الإذن في التجـارةً تبعا يدخلالإذن للطفل بالخصومة :الدليل الثاني

 .ذلكل في حاجةلتجار ا إذ ً تبعا؛الضيافة اليسيرة والهدية اليسيرة
ــدليل الثالــث ــس  :ال ــه في حاجــة نف ــه اســتعمال ل ــا في ــستخدم للطفــل هن ــل الم أن توكي

 . ، فإن أذن صح وجازستخدم، وليس لأحد أن يفعل ذلك في ولد غيره إلا بإذن وليهالم
 

أن الطفل لا يصح أن يلي المخاصمة عن نفسه، وإنما يليها وصـيه أو مـن  :الدليل الأول
 .يوكله السلطان، فلا يصح أن يليها وكالة عن غيره

؛ لأن تولي الطفل المخاصمة عن نفسه ضرر عليـه، أمـا هذا قياس مع الفارق :اعتراض
توكيــل غــيره لــه بالمخاصــمة فــلا ضرر فيــه عــلى الطفــل؛ لأن المخاصــمة وآثارهــا تتعلــق 

 .ِّبالموكل، وقد رضي بقيام الطفل بها
 .أن الطفل ليس ممن يملك أهلية التوكيل وهو الحر البالغ الرشيد :الدليل الثاني

                                                 
 ..٣/٤١٩ي على الشرح الكبير للدردير، حاشية الدسوق٥/١٢١مواهب الجليل:  انظر)١(
 .١٩/١٢المبسوط للسرخسي:  انظر)٢(
 .٤/٢٩٧تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق:  انظر)٣(
 .١٩/١٢المبسوط للسرخسي:  انظر)٤(
 .٥/١٢٠، مواهب الجليل٥/٣٥٥الإنصاف: انظر) ٥(
 .٣/٣٤٨الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي:  انظر)٦(



 

 

 حكام استخدام الأطفال والانتفاع بما يختصون بهأ 

طفل ليس ممن يملك أهلية التوكيل، إما أن يـراد بهـا العمـوم أم إن ال: القول :اعتراض
فإن أردتم العموم فلا يسلم؛ لأن ملك الطفل لأهلية التوكيل يختلف بحسب ؛ الخصوص

ًما يراد له أن يتوكل فيه، وقد أجـزتم توكلـه في مثـل الطـلاق، وعللـتم بـأن الموقـع حقيقـة  َ ِْ ُ
 .للطلاق هو الزوج الموكل، وليس الطفل

ًوإن أردتم خصوص هذه المسألة بأنه ليس أهلا للتوكيـل بالخـصومة فهـو اسـتدلال في 
 .محل النزاع فلا يقبل

 
 .ً يمكن القول بأن الطفل له عبارة معتبرة شرعا فجاز توكيله بالخصومة:الدليل الأول

وليـه لحفـظ حقـه بهـذا ًيـسلم بـأن لـه عبـارة معتـبرة شرعـا، وإنـما اعتـبر إذن  :اعتراض
 .الاستخدام، ومراعاة مصلحته به

أن من جاز تصرفه لنفـسه جـاز توكيلـه، وقـد جـاز تـصرفه لنفـسه فجـاز  :الدليل الثاني
 .ًكونه وكيلا إلا لمانع

لا يسلم بجواز تصرف الطفل لنفسه؛ لعدم كمال أهليته، ولذا يلزم أن تكون  :اعتراض
 .تصرفاته موقوفة على إذن وليه

  :ترجيحال
 رجحان القـول الأول لقـوة مـا علـل بـه وعـدم ورود المناقـشات – واالله أعلم –يظهر 

عليه، وتوسط هذا الرأي بين القولين الثاني والثالث، ولا يقـال بأنـه لا يخاصـم عـن نفـسه 
فكيف يخاصم عن غيره؛ للفرق بينهما، ولأن الأقـرب لهـذه المـسألة تخريجهـا عـلى مـا سـبق 

 .ويض الطفل بالبيع بإذن وليه، مع أنه لا يبيع لنفسهترجيحه من جواز تف
                                                 

 .٤/٣١ العدوي على شرح مختصر خليل للخرشيحاشية: انظر) ١(
 .٥/١٢٠مواهب الجليل: انظر) ٢(



 

 

   استخدام الأطفال في القضاء: الفصل الخامس

 
 

 :وفيه مطلبان
 

 
 أن حكـم اسـتخدام الطفـل في تحمـل الـشهادة ينبنـي عـلى صـحة - واالله أعلم -يظهر 
 فـصح طفـل لهـا، وقـد اتفـق الفقهـاء عـلى صـحة تحمـل الطفـل المميـز للـشهادةتحمل ال

 .استخدامه في ذلك
 :واختلف الفقهاء في حكم انتفاع الشاهد مقابل التحمل على ثلاثة أقوال

 .وهو أصح الوجهين عند الحنابلةعدم جواز الانتفاع، وقال به الحنفية: القول الأول
                                                 

، مـنح ٧/١٧٦، شرح مختـصر خليـل للخـرشي٧/٥٦، البحـر الرائـق٦/٢٦٦بـدائع الـصنائع:  انظر)١(
، تحفــة ٦/٣٩٠، منهــاج الطــالبين للنــووي مــع مغنــي المحتــاج٨/٣٨٩الجليــل شرح مختــصر خليــل
حــال ) ومــن روى (":  وفيــه٢٧٢/ ص،ح الكوكــب المنــبر، شر١٠/٢٤٠المحتــاج في شرح المنهــاج

) أو (ًضـابطا) ًكـافرا(حال كونـه ) أو , ً ضابطاًصغيرا(حال كونه )  وقد تحملً عدلاً مسلماًبالغا(كونه 
 ."لاجتماع الشروط فيه حال روايته, ما رواه) قبل (ًضابطا) ًفاسقا(حال كونه 

 .تحمل فرض كفايةوذلك بناء على اتفاق الفقهاء على كون ال) ٢(
، تحريـرات الـشلبي عـلى تبيـين الحقـائق شرح كنـز ٥/٤٦٣الـدر المختـار شرح تنـوير الأبـصار: انظر) ٣(

 .٤/٢٠٧الدقائق
وهـو المـذهب , ) أخـذ الأجـرة عليهـا : ولا يجـوز لمـن تعينـت عليـه  ( :قولـه«: ٧-١٢/٦جاء في الإنصاف) ٤(

لا يجوز أخذ الأجـرة إن تعينـت عليـه : وقيل ...ة وجعلويحرم في الأصح أخذ أجر:  قال في الفروع ًمطلقا
: وقيـل, واختاره, تعينت أو لا,  بجواز الأخذ لحاجةً وجها~ وذكر الشيخ تقي الدين, إذا كان غير محتاج

ولا يجـوز ذلـك لمـن لم تتعـين عليـه في أصـح  (: قولـه،أجرته من بيـت المـال: وقيل, يجوز الأخذ مع التحمل
 .٢/٢٥٩، شرح منتهى الإرادات٦/٥٥٠لفروع لابن مفلحا: ، وانظر»)الوجهين



 

 

 حكام استخدام الأطفال والانتفاع بما يختصون بهأ 

 .لانتفاع، وقال به المالكيةجواز ا: القول الثاني
جواز الانتفاع إن تطلب التحمل انتقال الشاهد إلى مكان آخر، وإلا فلا : القول الثالث

 .يجوز، وقال به الشافعية
  :الأدلة والمناقشة

 
ً إلا أنه يقع فرضا ممن قام بـه، وإذا كـان فرضـا- وإن كان فرض كفاية -أن التحمل   لم ً

 .يصح أخذ العوض عليه كأخذ العوض على صلاة الجنازة
 :يمكن الاعتراض على الدليل من ثلاثة أوجه :اعتراض

 - في صـورة الاسـتخدام ً لا يسلم بأن التحمل يقع فرضـا ممـن قـام بـه:الوجه الأول
 أم  ؛ لأن من تحمل إما أن يكون من العدد المعتبر فقـط-حيث الحكم على الفاعل لا الفعل

ًزائدا على ذلك، وفي الحـال الأولى يـصبح تحملهـم فـرض عـين فـلا يـدخل معنـا هنـا، وفي 
إن كـل مـن قـام بـه قـد : الحال الثانية، يكون التحمل قد وقع من مجموعة فلا يمكن القول

 .ًوقع منه فرضا؛ لأن ممن قام به من هو زائد على الواجب
 صـلاة الجنـازة، قيـاس مـع الفـارق؛  كما أن القياس على أخذ العوض على:الوجه الثاني

 .لأن الصلاة على الجنازة عبادة محضة، بخلاف التحمل فليس عبادة محضة
 وعلى سلامة القياس على أخذ العوض عـلى صـلاة الجنـازة، فـلا يـسلم :الوجه الثالث

 .عدم صحة أخذ العوض عليها، للخلاف في جواز أخذ العوض على القرب
                                                 

، الـــشرح الكبـــير للـــدردير مـــع حاشـــية ٢٣٤-٨/٢٣٣التـــاج والإكليـــل لمختـــصر خليـــل: انظـــر) ١(
 .٤/١٩٩الدسوقي

ــسيوطي: انظــر) ٢( ــب٤٦٩/، صالأشــباه والنظــائر لل ــاج في شرح . ٤/٣٧٢، أســنى المطال ــة المحت تحف
 .١٠/٢٦٩المنهاج

 .١٠/١٦٢المغني:  انظر)٣(
 .٦٣٥/روضة الناظر لابن قدامة ص:  انظر)٤(



 

 

   استخدام الأطفال في القضاء: الفصل الخامس

 
ًأن التحمل فرض كفاية، والاشتغال به يصرف عن الاستنفاع، فجـاز الانتفـاع عوضـا 

 .عما يفوت من المصالح بسبب التحمل
لا يسلم بأن الاشتغال بالتحمل يصرف عـن الاسـتنفاع؛ لأن الوقـت الـذي  :اعتراض

 .يقضيه الشاهد في التحمل وقت يسير، لا يعطل المصالح
بحــث هنــا عــن الاســتخدام في التحمــل وهــو يــستلزم الحــديث في مــسألة ال :الجــواب

الاشتغال به، والأصل فيه جـواز الانتفـاع بـه، ولا أثـر لطـول الوقـت أو قـصره أو تعطـل 
 .المصالح من عدمها في جواز الانتفاع

 
يمكن الاستدلال لهم على التفصيل بما استدل به أصحاب القول الثاني، وذلك بحمـل 

ي تفوت معها مصالح الشاهد المتحمل على حال الانتقال إلى مكان آخر، فيجـوز الحال الت
 .الانتفاع، أما مع عدم ذلك فلا تتعطل مصالحه، فلا يجوز الانتفاع

تعطل المنافع من عدمه لا أثر له في جواز الانتفاع من التحمل، والحكم عـلى  :اعتراض
نتقال من مكـان إلى آخـر مـن عـدم ذلـك، الانتفاع مقابل التحمل بالتفريق بين ما كان بالا

 .تحكم بلا دليل
  :الترجيح

 رجحان القول الثاني وهو جواز الانتفاع مقابل التحمل، لقوة ما - واالله أعلم -يظهر 
 ::الترجيحالترجيحعلل به أصحابه، وورود المناقشة على أدلة مخالفيهم، ويؤيد هذا 

 .ستخدام أن هذا التحمل جاء بطلب من المستفيد وهي صورة الا]١[
 . َ أن المستخدم في التحمل هو طفل، والطفل ينبغي التعامل معه بما فيه النظر له]٢[

                                                 
 .١٠/١٦٢المغني:  انظر)١(



 

 

 حكام استخدام الأطفال والانتفاع بما يختصون بهأ 

 
 

 :اتفق الفقهاء على عدم جواز استخدام الطفل في أداء الشهادة، ووجه هذا الاتفاق
ً يرون صحة أداء الطفل للـشهادة ابتـداء فـضلا عـن  عدا المالكية لا أن الجمهور]١[

 .استخدامه لذلك
 عـلى بعـضهم في القتـل والجـراح قـد  أن المالكية الذين أجازوا شهادة الأطفـال ]٢[

ًذكروا لذلك شروطا كثيرة وقيدوه بحالات لا يمكن أن تتحقق في صورة الاستخدام هنـا 
 :ومن ذلك

؛ لأنه مظنة تعليمهم، وصـورة  بين الأطفال تفرق أن المالكية اشترطوا ألا يحصل)أ(
ِالاستخدام في البحث يلزم منه طلب من المستخدم للطفل أن يشهد فانخرم الـشرط لمظنـة 

 .التعليم
 أن المالكية أجازوا شهادة الأطفال بعضهم على بعض للضرورة لحصول التعـدي )ب(

لاسـتخدام هنـا؛ لأن مـن لـوازم  ولا يتـصور اًبينهم وحدهم بعيدا عـن الكبـار العـدول
 .الاستخدام معرفة ما يقوم به الطفل المستخدم، ولا يتصور هنا

 وجه اتفاق الفقهاء على عدم جواز استخدام الطفل في أداء - واالله أعلم -فظهر بذلك 
 .الشهادة

                                                 
 ، أســنى المطالــب٧/١٧٦، شرح مختــصر خليــل للخــرشي١٦/١٣٥المبــسوط للسرخــسي: انظــر) ١(

 .٥٨٠-٦/٥٧٩، الفروع لابن مفلح٤/٣١٩، شرح المحلي على منهاج الطالبين للنووي٤/٣٣٩
 .كية من باب القرائن لا من باب الشهادةع أن البعض يرى أن هذا الرأي للمالم) ٢(
 .٢٠٤-٨/٢٠٣التاج والإكليل لمختصر خليل.٧/١٩٧شرح مختصر خليل للخرشي: انظر) ٣(
 .٢٠٤-٨/٢٠٣التاج والإكليل لمختصر خليل: انظر) ٤(
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  :وفيه تمهيد وثلاثة مباحث
اسـتخدام الأطفـال والانتفــاع بمـا يختـصون بـه فيمــا      : المبحـث الأول 

 .يغلب عليه النفع
استخدام الأطفال والانتفـاع بمـا يختـصون بـه الـذي            : المبحث الثاني 

 .يغلب عليه الضرر
ون بـــه اســـتخدام الأطفـــال والانتفـــاع بمـــا يختـــص: المبحـــث الثالـــث

.المتردد بين النفع والضرر 
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على يتوقف على إذن الولي من عدمه، و) بوجه عام(لما كان حكم استخدام الأطفال 

 فـإني أذكـر الحكـم – لذا –ما فيه نفع للطفل من عدمه، وعلى ما كان بأجرة أو بدونها 
ًملخصا له بذكر مواضع الاتفاق والاختلاف والأقوال والقول الـراجح منهـا في آخـر 

 .هذا التمهيد
وسبب ذلك أن البحث في الأحكام المتعلقة بالأطفـال ذوي الاختـصاص كـالموهوبين 

أصحاب الاستخدامات الحديثة التي جدت في العصر الحاضر، وكذا ومن في حكمهم من 
 :ما ألحق بها له حالان

البحث في حكم الاستخدام من حيث الأصل، وهـذا لا يخـرج عـن  :الحال الأولى ]١[
حكم استخدام الأطفال بوجه عام كما تقدم في المباحـث الـسابقة في فـصول هـذا البحـث، 

ًالتمهيد لتسهل الإحالة عليه في النوازل، ودفعا لتكراره وهو ما سبق الوعد بذكره في آخر 
 .في كل نازلة

البحث فيما اختص به الأطفال عن غيرهم من الصفات والمزايا التي  :الحال الثانية ]٢[
جدت في العصر الحاضر وما ألحق بها، وأثر ذلك على حكم استخدامهم، وهـذا هـو مجـال 

 بتصور الواقع فيها، وبيان ما اختـصت بـه مـن البحث في هذا الفصل لكل مسألة لوحدها
 .حكم

 
ًوتشمل ملخصا لما سبق بيانه من حكـم اسـتخدام الأطفـال بوجـه عـام بـذكر الخـلاف 

 :ًوالقول الراجح مختصرا
-  - 
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  :ملخص الأحكام العامة لاستخدام الطفل: أولاً
 فـيما - إذن وليه وبـلا أجـرة اتفق الفقهاء على عدم جواز استخدام الأجنبي للطفل بلا

 .ً مطلقا-الشأن فيه أن يكون بأجرة 
 .ًاتفق الفقهاء على عدم جواز استخدام الطفل بما فيه ضرر عليه مطلقا

اتفق الفقهاء على جواز استخدام الطفل فيما الشأن فيه ألا يقابل بأجرة من قبـل الـولي، 
 .وكذا من قبل الأجنبي بإذن الولي ما لم يضر

                                                 
 ، وبيان ذلك أن الخدمةًلأن عدم استئذان الولي في الحقيقة يعد غصبا للطفل، ولما فيه من الضرر بحقه) ١(

في ذلك لا تكون إلا من قبيل التبرع والإحسان، والتـبرع لا يكـون إلا بطواعيـة ورضـا مـن المتـبرع، 
 .والطفل لا يملكه فكان لا بد من إذن وليه

 .من هذا الكتاب ٤٤٧/انظر بيان ذلك ص) ٢(
ر في بذله لتيسيره وكثرة وجوده ما تدعو الحاجة إلى الانتفاع به من الأعيان ولا ضر«:  لأن الأصل أن) ٣(

القواعــد لابــن رجــب، : ، انظــر» بغــير عــوض في الأظهــرًأو المنــافع المحتــاج إليهــا يجــب بذلــه مجانــا
 . ٢٢٧/ص

 :ومن الأدلة على ذلك        
 فتواريـت @ألعـب مـع الـصبيان، فجـاء رسـول االله كنـت : ( أنه قـال{  ما ورد عن ابن عباس.١

الحـديث أخرجـه مـسلم، ...) ذهـب وادع لي معاويـةا: ًني حطأة، وقالفجاء فحطأ: خلف باب، قال
مـسلم عـن هـذا ، قـال النـووي في شرح ....@ كتاب البر والصلة والآداب، باب من لعنه النبـي

هذا قدر يسير ورد الشرع بالمسامحة فيه، واطرد به العرف، «:  لابن عباس@الاستخدام من النبي 
 .١٦/١٥٦» وعمل المسلمين

َن النفوس تتسامح بمثل هذا الاستخدام غالبا، ولذا جرى عرف الناس على استخدام الأطفال في  ولأ.٢
 .الأمور اليسيرة

أحكــام الخدمــة في الفقــه الإســلامي، : هــذان الــدليلان أوردتهــما الباحثــة هيلــة اليــابس في رســالتها(       
 )٢١١-٢١٠/ص
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فـيما الـشأن فيـه أن يقابـل ) بـأجرة(اختلف الفقهاء في حكم استخدام الأجنبي للطفـل 
 . بأجرة بلا إذن وليه على قولين، والراجح عدم الجواز

فـيما الـشأن فيـه أن يقابـل ) بـأجرة(اختلف الفقهاء في حكم استخدام الأجنبي للطفـل 
 .بأجرة بإذن وليه على قولين، والراجح الجواز

فيما الشأن فيه أن يقابـل ) بلا أجرة(ف الفقهاء في حكم استخدام الأجنبي للطفل اختل
 .بأجرة بإذن وليه على قولين، والراجح عدم الجواز

فيما الشأن فيه أن يقابل بأجرة ) بأجرة(اختلف الفقهاء في حكم استخدام الولي للطفل 
 .على قولين، والراجح الجواز

فـيما الـشأن فيـه أن يقابـل ) بـلا أجـرة(تخدام الولي للطفـل اختلف الفقهاء في حكم اس
 .بأجرة على قولين، والراجح الجواز في حق الأب دون من عداه من الأولياء

ــاً ــل      : ثاني ــتخدام أمــوال الطف ــة لاس ــص الأحكــام العام أو مــا (ملخ
  ):يختص به

 .اتفق الفقهاء على عدم جواز استعارة الأجنبي لمال الطفل بلا إذن وليه
اختلف الفقهاء في حكم استعارة الولي لمال الطفل على قولين والراجح الجـواز في حـق 

 .الأب دون من عداه من الأولياء
                                                 

 .من هذا الكتاب ١٩٧/ ص:  انظر)١(
 .من هذا الكتاب ١٩٥/ ص:  انظر)٢(
 .من هذا الكتاب ٢٠٨/ ص:  انظر)٣(
 .من هذا الكتاب ١٩٣/ ص:  انظر)٤(
 .من هذا الكتاب ٢٠٤/ ص: ر انظ)٥(
 .من هذا الكتاب ٢٠٨/ ص: انظر) ٦(
 .من هذا الكتاب ٢٠٩/ ص:  انظر)٧(
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 .اختلف الفقهاء في حكم إعارة الولي لمال الطفل، على قولين، والراجح عدم الجواز

 
لمزايا التي جـدت في العـصر البحث فيما اختص به الأطفال عن غيرهم من الصفات وا

الحاضر وما ألحق بها، وأثر ذلك على حكم اسـتخدامهم، وهـذا هـو مجـال البحـث في هـذا 
الفصل لكل مسألة لوحدها بتصور الواقع فيها، وبيان ما اختصت بـه مـن حكـم، وذلـك 

 :من خلال مباحث هذا الفصل ومطالبه، على النحو الآتي

                                                 
 .ن هذا الكتابم ٢١١/ ص:  انظر)١(



 

 

   النوازل في استخدام الأطفال والانتفاع بما يختصون به : سالفصل الساد

 
 

 
 : وفيه أربعة مطالب

 
 

  :نوالموهوب الأطفال
الذي يوجد لديه اسـتعداد أو قـدرة غـير عاديـة أو أداء «هو الطفل  :الطفل الموهوب

ا المجتمـع، وخاصـة في متميز عن بقية أقرانه في مجال أو أكثر من المجـالات التـي يقـدره
مجــالات التفــوق العقــلي والتفكــير الابتكــاري، والتحــصيل الأكــاديمي، والمهــارات 
والقدرات الخاصة، ويحتاج إلى رعاية تعليمية خاصة لا تستطيع المدرسة تقـديمها لـه في 

 .»منهج الدراسة العادية
  :صور استخدام الأطفال الموهوبين وأحكامها

 :ٍور لاستخدام الأطفال الموهوبين وهييمكن بيان حكم ثلاث ص
تكليفهم بعمل ما بناء على ما وهبهم االله من قدرات خاصة، ممـا يجعـل  :الصورة الأولى

ًالعمل أكثر إبداعا ودقة، ونتاجا مما لو قام به غيرهم ً. 
                                                 

 هـذا المطلـب مــن اهـتمام التربــويين أكثـر مــن الفقهـاء ؛ فكتــب الفقهـاء لم تتعــرض للطفـل الموهــوب )١(
 .بخصوصه، لذا غالب المراجع ستكون من كتب التربية

، وذلك في ١٨/عبداالله النافع في كتابه، برنامج الكشف عن الموهوبين ورعايتهم، ص. عرفه بذلك د) ٢(
 .لميذ الموهوبمعرض تعريف الت
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؛ لمـا لهـا وهذه الصورة من الاستخدام تحرص عليها كثير من المؤسسات والشركات
 . الارتقاء بمستوى تلك الشركاتمن أثر كبير في

بل إن بعضها يحاول استقطاب تلك الشريحة مـن الموهـوبين ولـو بالترغيـب بإعطـائهم 
 .بعض الامتيازات والخدمات

يمكــن تنزيــل أحكــام اســتخدام الأطفــال العامــة هنــا لأن هــذا  :حكــم هــذه الــصورة
ة أو بدونها، على أنـه الاستخدام للموهوبين لا يخلو أن يكون برضا وليه من عدمه، وبأجر

أن تكـون الأجـرة للطفـل هـي أجـرة أمثالـه في الموهبـة : ينبغي هنا مراعـاة أمـر مهـم وهـو
ُوالصنعة لا أن تكون أجرة مثله في السن فقـط وهـذا الأمـر يغفـل عنـه الكثـير، فـلا يجعـل  َ ْ َ
 .لإبداع الطفل وتفوقه مزيد أثر في الأجرة لأي سبب من الأسباب، وهذا مخالف للعدل

ــة ــصورة الثاني ــسات  :ال ــسابقات والمناف ــال في الم ــإشراك الأطف ــا ب ــوم مؤســسة م أن تق
الخارجية والداخلية، بغية السمعة الطيبة لهذه المؤسسة أو البلدة، والتـي قـد تتحـصل عـلى 

 . بعض الامتيازات أو المعونات بسبب من ينتمي لها من هؤلاء المبدعين المتفوقين
طبيق القواعد العامة على هذه الصورة من الاستخدام يضاف إلى ت :حكم هذه الصورة

 :ما يأتي
ِتعويضهم عن هذه المشاركات لأنها نوع استخدام واستئجار ينتفع به المستخدم] ١[ ُ. 

                                                 
 تعتبر الاستثمار في الموهبة والنبوغ يأتي في المرتبة الأولى من - خاصة في الزمن الحاضر -بل إن الدول ) ١(

أصــبح مــن الأمـور البدهيــة لــدى التربــويين ": محمــد أحمـد الرشــيد. الاسـتثمار في الإنــسان، يقــول د
يـأتي في المرتبـة الأولى مـن الاسـتثمار في ) وغالموهبة والنبـ(والسياسيين والاقتصاديين أن الاستثمار في 

كلمــة (، قالهــا في المقدمــة "لحــسن الاســتفادة مــن الطاقــات المتميــزة التــي أودعــت فــيهم...الإنـسان 
 .٤/دليل الإدارة العامة لرعاية الموهوبين، ص: ، انظر)الوزير
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التأكيد على عدم تضررهم بمثل هذه المـشاركات، خاصـة إذا كانـت في بـلاد كفـر ] ٢[
 .قلوبهم ببلاد الكفر والمعاصيًمثلا فيراعى أسباب حفظ دينهم وأخلاقهم، فلا تتعلق 

 لرفع مستواهم في الجانب الذي  إشغالهم بما يسمى البرامج الإثرائية :الصورة الثالثة
ِظهر نبوغهم فيه كعلم أو صناعة ونحوها من الحرف َِ. 

ُهذا النوع من الاسـتخدام في هـذه الـصورة يحمـل عـلى مـا  :حكم هذه الصورة َ ْ يـذكره ُ
الفقهاء من جـواز اسـتخدام الطفـل لغـرض تعليمـه وتدريبـه عـلى مـا فيـه مـصلحته؛ لأن 
ًالغرض هنا مصلحة الطفل برفع مستواه، وما يحصل تبعا لذلك من منفعة الغير فهـو غـير 

 .ًمقصود ويحصل تبعا
بل يعد ذلك من حقوق الطفل على وليه، ولو تطلب ذلك نفقة فمن مال الطفل، لأنـه 

 .ع تعليمه، على خلاف بين الفقهاءمن تواب
 :ًوينبغي مع ذلك إضافة للأحكام العامة لاستخدام الطفل مراعاة ما يأتي

ً أن تكون هذه البرامج مناسبة لمستوى الطفل وموافقة لاستعداده العقلي والبدني]١[ ً. 
ٌ أن يكون الغرض منها مـصلحة الطفـل، وإذا وجـد مقـصد آخـر ذو بـال لابـد أن ]٢[ َ ِ ُ
ُكون واضحا بحيث يعوض الطفل مقابل إنتاجه وعملهي َّ َ ُ ً. 

ُ يحسن تعويض ولي الطفل بما يشجعه للموافقة على مثـل تلـك الـبرامج التـي فيهـا ]٣[ ُ ْ َ
رفع مستوى الطفل، وإعـداد الكفـاءات لـسد حاجـة المجتمـع في التخصـصات المختلفـة، 

 .فله في فن من الفنونوهذا كان دأب السلف في تعاملهم مع الولي الذي ظهر نبوغ ط
                                                 

ًلمـي والفكـري التـي غالبـا لا هي توفير خبرات تربوية تتسم بـالتنوع والعمـق الع: البرامج الإثرائية) ١(
 .٢١/الدليل الميداني في مشروع تأهيل أخصائي الموهوبين، ص: تتوفر في المنهج المدرسي العام، انظر

ــل) ٢( ــيم الطف ــة تعل ــه نفق ــن تجــب علي ــان م ــع شرحــه المجمــوع: انظــر في بي ــي ١/٥١المهــذب م ، مغن
 . ٥/٢٠٠المحتاج
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  :تعريف الأحداث
ٌحدث ورجل«: جمع حدث، جاء في مختار الصحاح: الأحداث َ  فـإن شاب أي بفتحتين َ

ُحديث قلت السن ذكرت ِ ٌحدثان وغلمان السن َ ْ  .»أحداث أي ِ
 :لسن لم يرد في القرآن الكريم، لكنه ورد في أحاديث منهاولفظ حدث بمعنى صغير ا

لو شئت أن أقول بني : >فقال أبو هريرة . هلكة أمتي على يدي غلمة... (: حديث
عـسى هـؤلاء أن :  قـال لنـاً أحـداثاًفـإذا رآهـم غلمانـا)...وفيـه...(فلان وبني فلان لقلـت
 .)أنت أعلم: يكونوا منهم؟ قلت

ًوورد لفظ الحـدث في بعـض الآثـار بمعنـى الـصغير أيـضا، لكـن الـسياق يبـين وجـود 
 :و مظنة انحراف مثلِّانحراف مع هذا الصغر في السن أ

                                                 
رض التربية والتدريب ومثله في الواقع استخدام الأطفـال هذا للتمثيل بنوع من أنواع الاستخدام لغ) ١(

 .٣٢/، ص)الأحداث(قانون الطفل : المعاقين انظر
)١/٥٣) ٢. 
هـلاك (: @ ، كتاب الفتن، باب قول النبي>ريرة جزء من حديث أخرجه البخاري عن أبي ه) ٣(

 .٧٠٥٨/، ح٥٨٩/، ص)أمتي على يدي غيلمة سفهاء
ِشهل حينما ِنى عبدالأقصة فتية من بًوأيضا         َ يلتمسون الحلف من قـريش  @قدموا على رسول االلهَِّ (ْ

  :- ً حـدثاً وكـان غلامـا- فقال إياس بـن معـاذ:  قال الراوي- وفي القصة -...على قوم من الخزرج
َحيث وصـف راوي الحـديث إيـاس بـن معـاذ فقـال« )... هذا واالله خير مما جئتم له،أي قوم وكـان : َ

ًغلامـــا حـــدثا ًَ َ َ ، ٣١-٣٩/٣٠ ،> د، مـــسند محمـــود بـــن لبيـــدد في المـــسن، أخـــرج القـــصة أحمـــ»ُ
 .٢٣٦١٩/ح
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يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من قول خـير (: حديث
 ....)الناس

ــشغي ــم ت ــسألة البحــث لأنهــا في حك ــق لم ــى هــو المواف ل الأحــداث في دور وهــذا المعن
الأحداث، وهي تضم الأطفال المنحرفين، أو من كانوا مظنة الانحراف ونحو ذلك، وهذا 

 .يتضح أكثر عند بيان المراد بدور الأحداث
  :دور الأحداث

هي أماكن تهدف إلى رعاية الأحـداث الـذين لا تقـل أعمارهـم عـن سـبع سـنوات ولا 
 :ةتتجاوز ثماني عشرة سنة في الحالات التالي

الأحداث الذين يحتجزون رهن التحقيق أو المحاكمة من قبـل سـلطات الأمـن، أو  )أ(
 .الهيئات القضائية المختصة

 . الأحداث الذين يقرر القاضي إبقاءهم في دور الملاحظة)ب(
 :أبرز صور تشغيل الأحداث في دور الأحداث

تنظــيم أمــاكن : شراك الطــلاب في الخــدمات المختلفــة في الــدور مثــلإ :الــصورة الأولى
النوم، ونظافـة المهـاجع، وتنظـيم وتنـسيق الحـدائق بالـدور وملاعبهـا، وزراعـة الأشـجار 

 .الصغيرة ورعايتها؛ مما يدعم ولاءهم للدور
إلحاقهم بورش الـدار الحاضـنة في بـرامج تـدريب وإنتـاج مـع مـدربين  :الصورة الثانية

 .تقبلية المتوقعةمؤهلين، في أنشطة تتصل بشكل أساسي بوظائفهم المس
                                                 

، كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام، >أخرجه البخاري، واللفظ له من حديث علي ) ١(
، وأخرجه مسلم، كتاب الزكاة، باب التحـريض عـلى قتـل الخـوارج، ٣٦١١/، ح٢٩٤-٢٩٣/ص
 .٢٤٦٢/ ح٨٤٧/ص

 .٧٥/ المملكة العربية السعودية، عبداالله السدحانرعاية الأحداث المنحرفين في: انظر) ٢(
 .٢٧٣-٢٧٢/، صأسباب جنوح الأحداث: انظر) ٣(
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 .إلحاقهم بمؤسسات صناعية وإنتاجية وخدمية خاصة :الصورة الثالثة
  :حكم تشغيل الأحداث في دور الأحداث

يظهر من استعراض أبرز صور تشغيل الأحـداث أنـه تـشغيل يقـصد بـه إصـلاح هـذه 
باب الانحـراف الفئة والمحافظة عليها وتهيئتها للانخراط الإيجابي في المجتمع، ومعالجة أس

 .لديهم
لذا يمكن القول بأن صور تشغيلهم ما هـي إلا مظهـر مـن مظـاهر تـربيتهم وتـدريبهم 
وعلاجهم، وبناء عليه فـلا يختلـف الحكـم فيهـا عـن الحكـم في الـصورة الثالثـة مـن صـور 

 .استخدام الأطفال الموهوبين المذكورة في المطلب السابق
  :غير أنه ينبغي التنبيه على أمور

 أن العمل الـذي يـستخدم الحـدث فيـه مـن قبـل دور الأحـداث لا بـد أن :لأمر الأولا
 .يكون ذا طابع تربوي تدريبي

 لقـاء أجـر مـع متابعـة - حيـث أمكـن -ً وأن يكون ذلك متاحا للأحداث :الأمر الثاني
 .التعليم أو التدريب، وألا يلزموا بذلك

 .ستمرار الاحتجاز وألا يتسبب العمل بأي حال في ا:الأمر الثالث
أن يؤهلــه هــذا التــدريب للعمــل في المــستقبل، ويكــون للحــدث حريــة : الأمــر الرابــع
 .الاختيار للعمل

                                                 
ــه : انظــر) ١( ــالة إجــرام الأحــداث ومحــاكمتهم في الفق ــدلحــسنالإســلامي، رس ــين محم ــداالله، الأم   عب

 .١٢١-١٢٠/، أحكام الجرائم في الإسلام٣٧١/ص
 . هذا الكتابمن ٣٩٧/ص) ٢(
ــه : انظــر) ٣( ــالة إجــرام الأحــداث ومحــاكمتهم في الفق ــدلحــسنالإســلامي، رس ــين محم ــداالله، الأم   عب

 .٣٧١/ص
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 أن يكون تنظـيم العمـل وأسـلوبه في المؤسـسة الاحتجازيـة شـبيهين مـا :الأمر الخامس
أمكن بتنظيم وأسلوب العمل المماثـل في المجتمـع بحيـث يهيـئ الأحـداث لظـروف الحيـاة 

 .هنية الطبيعيةالم
 ألا يتم إخضاع مصالح الأحـداث ومـصالح تـدريبهم المهنـي لغـرض :الأمر السادس

 .تحقيق ربح للمؤسسة الاحتجازية أو للغير
ً ألا يكون عمل الأحـداث عـلى سـبيل العقـاب لكـبح جمـاحهم مـثلا، أو :الأمر السابع

 .بهدف الضغط عليهم لاستخلاص معلومات أو اعترافات
 

 
  :صورة المسألة

ٌأن يحتاج ولي الطفـل أو أجنبـي عنـه للكتابـة في الـصحف ونحوهـا باسـم طفـل معـين 
 :ٍلغرض ما يقصده هذا المستخدم مثل

ًاستغلال مجرد طفولة المستخدم مراعاة لنظام تلك الصحف مثلا أو فرارا  :المثال الأول ً ً َ َِ ْ
 .تابة التي لا يؤاخذ بها الطفل بينما يؤاخذ الكاتب الكبيرمن مسؤولية الك
ــاني ــال الث ــتماء مؤســسيا كمعهــد  :المث ــدا أو ان ــسبا أو بل ــة هــذا الطفــل ن ًاســتغلال مكان ً ًً

 .ومدرسة، إذا كان لذلك مزيد اعتبار
  :حكم استخدام اسم الطفل بالكتابة باسمه

ام العامـة لاسـتخدام الأطفـال  أنه يمكن تطبيق القواعد والأحكـ- واالله أعلم -يظهر 
 :هنا مع التأكيد على الأمور الآتية

ٌألا يترتــب عــلى ذلــك أضرار عــلى الطفــل حــسية أو معنويــة، لأنــه كــما أن  :الأمــر الأول
ًللمؤلف حقا ألا ينسب مصنفه إلى غيره، فكذلك من حقه ألا ينسب مـصنف غـيره إليـه إذا 
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َكـذلك الطفـل ينبغـي ألا يكتـب باسـمه مـا  فكان في ذلك حط لشأنه بسبب ما نسب إليـه ْ ُ
ًيمكن أن يعير به مستقبلا أو يحط من شأنه أو من شأن عائلته أو بلده، أو العكس فـلا ينبغـي 

َّأن يراد بهذا الغصب للاسم رفع قيمة المؤلف عند جمهور القراء؛ وذلك بنسبته لطفل ما َ. 
 .حفألا يكون في ذلك مخالفة لنظام تلك الص :الأمر الثاني
 تعويض الطفل مقابل استخدام اسمه لأن الاسم حق خاص بالطفـل :الأمر الثالث

ًيمكن بذله لاستخدامه بمقابل فيما لا يضر، فلا يتبرع به الولي مجانا فيما الشأن فيه أن يقابل 
 .ٍبأجرة

 
 

  :صورة المسألة
 الذي استؤجر لذلك، بـإلزام حـاذق الطـلاب بـإقراء أو تعلـيم أن يقوم معلم الأطفال

بليدهم، باعتبار أن في ذلك مصلحة للحاذق، بترسيخه ما حفظـه عنـده فيـأمن مـن تـشتته 
 .منه

                                                 
 إلى وضــع اســم عــالم كبــير عــلى مــصنفه بهــدف الرفــع مــن قيمتــه في نظــر ئكــما لــو قــام مؤلــف ناشــ) ١(

البـة بـالتعويض ومحـو وهذا من أمثلة اغتصاب الاسم التي تجيز لمن اغتـصب اسـمه المط... الجمهور
اسمه من على المؤلف، وبمثل ذلك اغتصاب اسم طفل معين لا لأنه عالم كبير ولكن لشرف نسبه أو 

 .بلده مما يكون له الأثر في رفع قيمة المؤلف والمكتوب عند الجمهور
 .كتاب من هذا ال١٩٠/ انظر في حكم الاعتياض عن الحقوق، ص)٢(
لكـل مـن نازعـه الغـير في اسـتعمال «من القانون المدني المصري التي تنص على أن ) ٥١ (:المادة: انظر) ٣(

اسمه بلا مبرر أو من انتحل الغير اسمه دون حق، أن يطلب وقف هذا الاعتـداء مـع التعـويض عـما 
 .٩٦/حق المؤلف، للدكتور نواف كنعان: ، انظر»قد يكون لحقه من ضرر

ما جاء عن إسماعيل بن رجاء أنه كان يأتي صبيان الكتـاب فيعـرض علـيهم : ًصور المسألة أيضاومن ) ٤(
 . ٦/١٩٠حديثه كي لا ينسى، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، كتاب الأدب، باب تذاكر الحديث
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 أن المعلـم يـأمر بعـض مـن ًوبقي ما يقع كثـيرا...«: ومن ذلك ما جاء في حاشية الجمل
لأن فيـه مـصلحة للولـد بإتقانـه الـصنعة  ; هل يجوز لـه ذلـك،يتعلم منه بتعليم بعض آخر

 .» والأقرب الأول، فيه نظر؟بتكرارها أم لا
  :حكم استخدام الأطفال في ذلك

ً أن في ذلك تفـصيلا راجعـا إلى قـصد المعلـم وعملـه، عـلى النحـو - واالله أعلم -يظهر  ً
 :الآتي

نـه بـبعض مـا قيـام هـذا الطالـب الحـاذق ع: إن كـان قـصد المعلـم بـذلك :الحال الأولى
استؤجر المعلم له ولزمه، من تعلـيم جميـع الطـلاب عـلى انفـراد، ومبـاشرة ذلـك، فهـذا في 

 :الحقيقة استخدام من هذا المعلم للطالب فلا يجوز لأمرين
ً أن فيه استخداما للطالب مجانا بلا أجرة فلا يجوز إلا بإذن وليه:الأمر الأول ً. 
ن وظيفة المعلم، فلا يوكل به غيره، ممن قد لا يقوم  أن إقراء بقية الطلاب م:الأمر الثاني

ٌبه كمقامه؛ فيحصل ضرر على من أقرأهم هـذا الطالـب الحـاذق، وفـرق بـين إقـراء المعلـم 
 . ًوبين إقراء طالب، ولو كان حاذقا

َوإن قام المعلم بما استؤجر له من إقـراء كـل الطـلاب، ثـم بعـد ذلـك أمـر  :الحال الثانية َ َ
َالطالب الحاذق  بالإقراء زيادة على ذلك، فيجوز؛ لأنه من جملة التعليم الواجب على المعلم َ

ًلأنه باعث على بقاء حفظ هذا الحاذق وزيادة على تدريبه الواجب، فليس هو أمرا خارجـا  ً
 .عن التعليم بوجه، وفيه باعث لروح التنافس بين الطلاب وتكريم للمتميز، واالله أعلم

                                                 
)٣/٤٥٣) ١. 
 .٧٨/ميتحرير المقال في آداب وأحكام وفوائد يحتاجها مؤدبو الأطفال بتصرف للهيت: انظر) ٢(
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 : ستة مطالبوفيه
 

 
  :صورة المسألة

أن يكلف الأطفال بمهن وأفعال يتطلب القيام بها بذل مزيد من الجهـد فيحـصل عـلى 
 .الأطفال بذلك ثقل وعناء

  : الشاقةحكم استخدام الأطفال في الأعمال
لا يجوز استخدام الأطفال في الأعمال الشاقة؛ لأن المشقة تضر بالطفل، والفقهاء قيدوا 

 .جواز استخدام الطفل بما لا ضرر فيه عليه، كما سبق تفصيل ذلك
 :مفاسد عظيمة منهاكما أن استخدام الأطفال في الأعمال الشاقة تترتب عليه 

تهم وضعف قدراتهم، كالمخاطر الميكانيكية  التعرض لمخاطر العمل نتيجة قلة خبر]١[
كالاصطدام أو الارتطام بين جـسم العامـل وجـسم صـلب، ومخـاطر الأجهـزة أو الآلات 

 .الثقيلة أو الحادة، ومخاطر الانتقال أو التداول
 حدوث عديد من الأمراض الصحية، كأمراض الجهـاز التنفـسي نتيجـة التعـرض ]٢[

لأبخــرة والــروائح النفــاذة في مجــال الكيماويــات كمــصانع للأتربــة في مــصانع النــسيج، وا
 .البويات، والمبيدات الحشرية والجير

                                                 
 .١٢عمالة الأطفال كظاهرة اجتماعية ريفية لأماني عبدالفتاح ص:  انظر)١(
 حيـث نقلـت المحاميـة وفـاء ٥٤/، ص٢٣٢/، مجلة الأمن والحياة عـدد٥٨ المرجع السابق ص:انظر) ٢(

عبدالرحمن الحلو دراسات لأعوام سابقة تبين المعاناة الصحية التـي يتعـرض لهـا الأطفـال في ميـادين 
 . المختلفةالعمل 



 

 

   النوازل في استخدام الأطفال والانتفاع بما يختصون به : سالفصل الساد

ــل ]٣[ ــاملين مث ــال الع ــين الأطف ــسيئة ب ــيم ال ــن الق ــد م ــشار عدي ــدخين( انت ــض -الت  بع
 .، ومجالسة رفقاء السوء مما يجعلهم فريسة سهلة للانحراف الأخلاقي ونحوه)المسكرات

من التمتع بأجمل مرحلة في حياتـه وهـي مرحلـة الطفولـة واللعـب  حرمان الطفل ]٤[
 .والحرية بلا قيود كثيرة أو مسؤوليات

 ازدياد نسبة التسرب من التعليم مما يعرض مستقبل الأمة للخطر، ويسبب انتشار ]٥[
 .الجهل

 إحساس الطفل بالكراهية لمن حوله نتيجة الحرمان من الحاجـات الأساسـية التـي ]٦[
 .تاجها الأطفال في هذه المرحلة العمريةيح

 
 

  :التسول لغة
 ،أو سـول ًمصدر الفعل تسول يتسول تسولا فهو متسول، وهو مشتق من الفعل سأل

سـولت لـه نفـسه كـذا زينـت، والـسولة ورجـل : ًسأل يسأل سؤالا ومسألة، ويقـال: يقال
                                                 

 .١٠٠عمالة الأطفال كظاهرة اجتماعية ريفية لأماني عبدالفتاح ص: انظر) ١(
 .٦-٥ انظر المرجع السابق ص )٢(
 .١٠٠، ٦٣، ١٢انظر المرجع السابق ص ) ٣(
 .١٢انظر المرجع السابق ص ) ٤(
  ومــا بعــدها، حيــث ذكــر الباحــث في٩٨/ مــؤشرات تخطيطيــة لمواجهــة ظــاهرة التــسول، ص:انظــر) ٥(

 سـنة حيـث ٢٥ سنوات إلى ١٠ًدراسته الميدانية أن أكثر الفئات العمرية تسولا تقع أعمارهم بين سن 
 - البقمـي -، وذكـر الباحـث أن هـذه النتيجـة تتفـق مـع نتيجـة الباحـث قبلـه %٤٠،٣بلغت نسبتهم

 سـنة حيـث بلغـت ١٥ - ١٠حيث أوضـحت دراسـة الأخـير أن أعـلى نـسبة مـن المتـسولين مـا بـين 
 .مما يبين أهمية دراسة هذه الظاهرة من ناحية شرعية% ٢١،٢٥م نسبته
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 .ةكثير المسأل: سؤلة
التمنـي :  ومنهـا الطلب والاسـتعطاء والاسـتخبار: ٍويأتي في اللغة على معان منها

  ًالتحسين والتزيين والتحبيب للشيء ولو كان باطلا:  ومنهاوالحاجة
والخلاصــة أن حقيقــة التــسول هــو مــا جــاء في المعنــى الأول الــذي يــدل عــلى الطلــب 

ــاني، ودافعــه والاســتعطاء والاســتخبار، ويلــزم منــ ــى الث ه تمنــي هــذا المطلــوب وهــو المعن
 .التحسين والتزيين للمطلوب وهو المعنى الثالث

  :التسول في الاصطلاح
التعبير بالتسول للدلالة على طلب المال جاء على لسان متأخري الفقهاء واصطلح عليه 

ــصر ــما كــانوا أهــل الع ــستعمله العــرب ولا الفقهــاء المتقــدمون، وإن ــه  ولم ي ــبرون عن يع
 .بالسؤال

                                                 
بـاب الـلام، فـصل الـسين،  ،، القـاموس المحـيط للفيروزآبـادي٥٠١/، صالمقـاييس في اللغـة: انظر) ١(

 .١٣١٥-١٣١٤/، ص)سول: (مادة
 . ٣٧/ل للعتيبي، صوأحكام التس: انظر) ٢(
â üw:  ومنه قوله تعالى)٣( ur öNä3ù= t«ó¡ oÑ öNä3s9ºuqøBr& á من سورة محمد) ٣٦(، آية. 
â ôâs% |MäÏ?ré& y7s9:  ومنه قوله تعالى)٤( ÷sßô 4ÓyõqßJ» tÉ á من سورة طه) ٣٦(، آية. 
â ö@t/ ôM:  ومنه قوله تعالى)٥( s9§q yô öN ä3s9 öN ä3Ý¡àÿR r& #\ç øBr& á  من سورة يوسف) ١٨(، آية. 
 .٤٠-٣٧ل للعتيبيوأحكام التس: انظر) ٦(
كذلك لا تقبل شهادة خادم الحمام ودلاكه ومـن ... «:٤/٤٠٧رر الحكام شرح مجلة الأحكامكما في د) ٧(

، » ولا يتجانـب الحـرام مـن الملتـزميناعتاد التسول في المدن والمحـلات ومـن كـان لا يطلـب الحـلال
 .» طلب صدقات الناس«:، وفيه أن التسول٢١٢/، صمعجم لغة الفقهاء: وانظر

اسـتدعاء معرفـة أو مـا يـؤدي إلى ":، وفيـه أن الـسؤال هـو١/٢٥٠لأصـفهانيغريب القـرآن ل:  انظر)٨(
 ."معرفة واستدعاء مال أو ما يؤدي إلى المال
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 كل نمـط مـن أنـماط الـسلوك الـذي يمارسـه شـخص أو«:  بأنهوعرفه أحد الباحثين
جماعة ما بقصد تحقيق عائد مادي من الآخـرين بـدعوى تعرضـهم للكـوارث أو الفقـر أو 
هـار المرض سواء اقترن هذا السلوك بسؤال الآخرين مباشرة أو بعرض سلعة تافهـة أو إظ

العاهات البدنية أو حمـل صـكوك شرعيـة بـالإفلاس أو بارتـداء الملابـس الرثـة أو بحمـل 
 .»وذلك لاستدرار عطف الآخرين وابتزاز أموالهم....الأطفال

 وذلـك إمـا وسـيلة مـن وسـائلهوبناء على ذلـك يكـون اسـتخدام الأطفـال في التـسول 
ه لعرضـهم أثنـاء التـسول بجعلهم هم يتسولون والإشراف عليهم، وإما باصـطحابهم معـ

 .بهيئات تستدر عطف الآخرين، لابتزاز أموالهم
  :حكم التسول

 :ًالتسول منه ممنوع، وهو الأصل، ومنه مشروع، على النحو الآتي مختصرا
  : التسول الممنوع

الأصل في سؤال المخلـوقين الحرمـة والمنـع لمـا فيـه مـن الـشكوى والـذل للمخلـوقين، 
والشريعة جـاءت برفعـة الإنـسان وحفـظ كرامتـه، وصـون مـاء وكذلك فيه إيذاء للناس، 

 .وجهه عن الخلق
ًفلا يجوز السؤال لمن كان غنيا عرف غناه وكفايته من المال وكذلك القـوي القـادر عـلى 
ًالكسب؛ لأنـه في الحقيقـة غنـي بقدرتـه عـلى ذلـك، فمـن سـأل النـاس تكثـرا أو اتخـذ مـن 

سب بالطرق المشروعة فإن ذلك لا يحـل ولا يجـوز التسول مهنة وحرفة وهو قادر على الك

                                                 
: بعنـوان/ في بحثه التكميلي لنيـل درجـة الماجـستير/ نمر بن تركي بن عبداالله العتيبي/ الباحث: هو) ١(

 ).دراسة مقارنة(أحكام التسول
ًكلاهمـا نقـلا عـن أحكـام التـسول . ١/١٢٨، مجموع الفتـاوى٣٥٤/نمختصر منهاج القاصدي: انظر) ٢(

 . للعتيبي



 

 

 حكام استخدام الأطفال والانتفاع بما يختصون بهأ 

ًله كما لا يجوز الاحتيال على الناس بكسب المال بالسؤال ولو كان الشخص محتاجا أو اتخذ 
ذلك المال في معصية االله وقد تضافرت الأحاديث الصحيحة على ذم فاعلـه وبيـان عقوبتـه 

 .في الدنيا بمحق بركته وفي الآخرة ينتظره عذاب النار
  :التسول المشروع

التسول المشروع إنما يكون في صور هي خارجة عن الأصل السابق من حرمـة الـسؤال 
ومنعه، وذلك لورود دليل يخصصها فـالفقير والمحتـاج أو العـاجز عـن الكـسب المـشروع 
لمرض ونحوه يجوز لهم السؤال بقـدر الحاجـة، شريطـة ألا يـذل الـسائل نفـسه ولا يلـح في 

ي المسؤول، وأن تكون العطية عن طيب نفس من صاحبها من غـير حيلـة، المسألة، أو يؤذ
 .وهذا محل اتفاق بين العلماء للأدلة الواردة في ذلك

ٍويجوز للغني في صور حددتها الشريعة الغراء جواز السؤال لمصلحة في ذلك كصاحب 
 .الحمالة وغيرها

ريان العادة بذلك والتنزه عـن أما سؤال الشيء اليسير من الأخ والقريب فيعفى عنه لج
 . ذلك أولى وأحرى

                                                 
هــ، مجمـوع فتـاوى ٢٤/٤/١٤٠٤، وتـاريخ١٢٣قرار مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة رقم: انظر) ١(

ًكلها نقلا عـن . ١٠٧-١٠٦ ونشر طي التعريف~  لابن باز٣٢٠-١٤/٣١٩ومقالات متنوعة
 .أحكام التسول للعتيبي

 فقـد أفـاض في ذكـر تفاصـيل ذلـك والأدلـة عليـه مـن الكتـاب ١٠٩-١٠١/أحكـام التـسول: ظران) ٢(
 . والسنة وتعليقات السلف عليهما

 .المرجع السابق: انظر) ٣(
 .٢٧٤-٢/٢٧٣، كشاف القناع٣/٢٢٣، الإنصاف٢/٥٩٤الفروع لابن مفلح: انظر) ٤(
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  :حكم استخدام الطفل في التسول
 فلا يجوز؛ لأنه استخدام لهم فيما حرم االله استخدام الأطفال في التسول الممنوعأما 

â (#q :تعالى، وهذا ظاهر، فهو من باب التعاون على الإثم والعدوان، واالله تعالى يقول çR ur$ yè s?ur 

í n?tã Îhé É9ø9$# 3ì uq ø)G9$#ur ( üwur (#q çRur$ yè s? í n? tã ÉOøO M}$# Èbº urôâãèø9$#ur á 
فسبق بيان أن التسول الجائز إنما هو في حق الفقير استخدامهم في التسول المشروع وأما 

والمحتاج أو العاجز عن الكسب المشروع لمرض ونحوه وأنه يجوز له السؤال بقدر الحاجـة 
ائل نفسه ولا يلح في المسألة أو يؤذي المسؤول، وأن تكون العطية عـن شريطة ألا يذل الس

ًطيب نفس من صاحبها من غير حيلة، وبناء على ذلك فيجـوز اسـتخدام الأطفـال في هـذا 
التسول المشروع بقيد وهو أن تكون الكيفية لاستخدامه جائزة بحيث لا تعود على الطفـل 

 .بالضرر بأي شكل من الأشكال
 التي يمكن أن تعود على الطفل جراء استخدامه في التسول سـواء أكـان ومن الأضرار

ًمشروعا أم ممنوعا  ً:  
 .تعمد إعاقة الطفل بعاهة في جسده بأي صورة ]١[
ًتنشئة الطفل على هذا السلوك المشين مما يجعله مألوفا له في مستقبله، وكأنه الوضع  ]٢[

 .الطبيعي في الكسب
 .ّ في التسول مما يشغله عن التعليم وعما يفيدهكثرة هذا الاستخدام ]٣[
ًغالبا ما يصحب استخدام الطفل في التسول تعمد إظهاره بهيئات رثة، لا يجوز أن  ]٤[

َينشأ الطفل عليها لما فيها من الدناءة، ومخالفة ما كرم االله به بني آدم َّ َ ُ. 
                                                 

 ].٢[، الآية  سورة المائدة)١(
 مـؤشرات تخطيطيـة لمواجهـة ظـاهرة : في دراسـة بحثيـة ميدانيـة بعنـوان هـذه الأضرار ونحوهـاانظر) ٢(

 . وما بعدها٩٨/التسول، للعتيبي، ص
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بـع مجـامع النـاس في المشاق والأتعاب التي يتعـرض لهـا الطفـل كالمـشي الكثـير لتت ]٥[
 .المساجد والأسواق

التعرض للحر الشديد خاصة عند استخدام النساء للطفل في التسول عند مداخل  ]٦[
 .المساجد، وأبواب بيوت الأثرياء، وأماكن تجمع الناس، وعند إشارات المرور

 .التعرض لمخاطر الطرق والضياع لدى التسول في الشوارع وعند إشارات المرور ]٧[
التعرض للأمراض النفسية، وكـذا الأمـراض القلبيـة الروحيـة كالحـسد والحقـد،  ]٨[

 .بسبب ما يشذ به الطفل عن بقية أطفال جنسه في كيفية الكسب وشغل الوقت
ــال  ]٩[ ــب الأطف ــبر عــصابات تهري ــسول ع ــال في الت ــا يكــون اســتخدام الأطف ًأحيان

ًكة مـثلا، ويكـون تهـريبهم واستخدامهم في ذلك، خاصة في المواسم كالحج ورمضان في م
باستئجارهم من أوليائهم، أو حتى خطفهم من ذويهم، مما يتـضمن مجموعـة مـن الـشرور 

 .والمفاسد في حق الأطفال وذويهم والمجتمع بعامة
الأصــل فــي جــواز اســتخدام الأطفــال فــي التــسول المــشروع إذا لــم يــضر 

  :بالطفل
َعن عائشة َ ِ  ابنتين لها فأطعمتها ثـلاث تمـرات جاءتنى مسكينة تحمل( : أنها قالت< َ

فأعطت كل واحدة منهما تمـرة ورفعـت إلى فيهـا تمـرة لتأكلهـا فاسـتطعمتها ابنتاهـا فـشقت 
التمرة التى كانت تريد أن تأكلها بينهما فأعجبنى شأنها فذكرت الذى صـنعت لرسـول االله 

 . ) إن االله قد أوجب لها بها الجنة أو أعتقها بها من النار: فقال@
يمكن القول بأن السائلة في الحديث جاءت تحمل ابنتين لها، والطفل هـو  :وجه الدلالة

ْمن يتصور منه أن يحمل، ولم ينكر عليها هذا الصنيع، ثم لا يخفـى مـدى تـأثر المـشاعر مـن  َ َْ ْ ُ ُ
رؤية منظر الطفلتين مع أمهما السائلة، والفرق الكبير بين هذه المشاعر وبينها فيما لو جاءت 

                                                 
ــات، ص) ١( ــضل الإحــسان إلى البن ــاب ف ــصلة والآداب، ب ــبر وال ــاب ال ــسلم، كت ، ١١٣٦/أخرجــه م

 .٦٦٩٤/ح
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ائلة لوحدها دون الطفلتين مما يجعل الظاهر من حمل الطفلتين من قبل الأم هو السؤال الس
 .، وهذا ما دفع بالأم أن تؤثرهما على نفسها، واالله أعلمبهما ولهما

 عن القيام بمصالح أنفسهن، ًوفي الحديث تأكيد حق البنات لما فيهن من الضعف غالبا
ن وجزالة الرأي وإمكان التصرف في الأمـور المحتـاج بخلاف الذكور لما فيهم من قوة البد

 .وفيه جواز سؤال المحتاج...إليها في أكثر الأحوال
 

 
  :صورة المسألة

 وهي الرياضة الشعبية التقليدية خاصـة -أن يعمد بعض المتسابقين في سباقات الهجن 
 إلى جلب وتشغيل وتدريب وإشراك الأطفـال في هـذه الـسباقات - في دول الخليج العربي

 . بحيث يمتطون تلك الهجن أثناء السباق لخفة وزنهم ورخص أجرتهم
  :وجه الاستخدام

ًأن هذه الرياضة تتطلب عمرا ووزنـا محـددين يـتراوح مـا بـين خمـسة عـشر إلى عـشرين  ً
فـال المـدربين المعـدين لـذلك، ممـن ًكيلوا جراما لراكب الهجن، مما لا يتـوفر سـوى في الأط

 .ًتتراوح أعمارهم غالبا بين الرابعة والعاشرة

                                                 
حذير مـن تـضييع اصة وأنه قد وردت أحاديث في الأمر بتعاهد الضعفاء من النساء والأطفال والتخ) ١(

اللهم إني (: @قال النبي : قال > خويلد بن عمرو الخزاعيحقوقهم ومنها ما رواه أبو شريح 
 . حديث حسن رواه النسائي بإسناد جيد،)أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة

ه ألحق الحرج، وهو الإثم بمن ضيع حقهما، وأحذر من ذلك تحذيرا بليغا، وأزجـر عنـ: ومعنى أحرج       
 .زاجرا أكيدا

 على من دونه، فقـال ًرأى سعد أن له فضلا: قال {  مصعب بن سعد بن أبي وقاصمنها حديثو       
  . رواه البخاري هكذا مرسلا،)هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم(: @النبي 

 .١٠/٤٢٩فتح الباري: انظر) ٢(



 

 

 حكام استخدام الأطفال والانتفاع بما يختصون بهأ 

  :حكم استخدام الأطفال في سباقات الهجن ونحوها
ًلما كان الحكم على الشيء فرع عن تصوره فيحسن حينئـذ قبـل بيـان الحكـم مفـصلا أن  ٍ

َيبين أمران تترتب معرفة الحكم عليهما َّ َ ُ: 
تيـسر مـن كـلام الفقهـاء في ركـوب الأطفـال للـدواب وإركـابهم  ذكر مـا :الأمر الأول

 .ومتى يثبت الضمان على من أركبهم
 ذكر ما أمكـن جمعـه مـن المخالفـات الـشرعية أو الأضرار التـي قـد تلحـق :الأمر الثاني

بالأطفال قبل وأثنـاء اسـتخدامهم في هـذه الرياضـة ممـا وقـع وتناقلتـه وسـائل الإعـلام أو 
 وإن لم يكـن ذلـك في جميـع مـن يـستخدمون -بين مـن هـذه الرياضـة، استفاض عند القري

 .-الأطفال في تلك الرياضة 
ذكر ما تيسر من كلام الفقهاء في هـذه المـسألة، ممـا يـدل عـلى سـبق فقهـاء  :الأمر الأول

 :الإسلام في تقرير حق الطفل ومنع ما يضر به، ويمكن إجمالها في ثلاثة أقسام
 : كلام العلماء من النهي عن حمل الأطفال على الدواب، مثلما جاء في :القسم الأول

  وأن ،إلى أهل مصر ينهاهم عن خصاء الخيل ~ العزيزعبد عمر بن هكتب ما ]١[
 .يجري الصبيان الخيل

                                                 
 قـرشي مـن بنـي ، بن مروان بن الحكـم عمر بن عبدالعزيز:هو ) هـ ١٠١ – ٦١( عمر بن عبدالعزيز  )١(

 معـدود مـن كبـار ،ه لعدلـه وحزمـ؛ خـامس الخلفـاء الراشـدين:فيـها قيـل مم و، الخليفة الصالح،ميةأ
 سـليمان بـن عبـدالملك وولي الخلافـة ه ثـم اسـتوزر،مارتها للوليـدإ وولي ، ولد ونشأ بالمدينة،التابعين

 .هـ فبسط العدل، وسكن الفتن٩٩ةن سنبعهد من سليما
الخليفة الزاهـد لعبـدالعزيز سـيد ، سيرة عمر بن عبدالعزيز لابن الجوزي ،٥/٢٠٩علام للزركليالأ[       

 ]لدهالأ
مــا قــالوا في خــصاء الخيــل والــدواب مــن : ، كتــاب الجهــاد، بــابالمــصنفأخرجــه ابــن أبي شــيبة في ) ٢(

 .٧/٥٧٤كرهه
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 إلا محـتلم ضـابط لـه - أي الـدواب - ويكره أن يحمل عليها«:  قول فقهاء المالكية]٢[
 وفي حـق البـالغ ، والكراهة في حق وليـه، وبين الصبي وغيره،كره المسابقة بين الصبيانوت

 .»المسابق له
 مـن بيـان أن إركـابهم - خاصـة فقهـاء المالكيـة -ما جاء في كلام العلـماء  :القسم الثاني

 :سبب للضمان مثل
ة سـنة أو ثـلاث  ابن اثنتي عشرًقال مالك فيمن أعطى صبيا..«:  ما جاء في المدونة]١[

 .» فلا شيء عليهًوإن كان كبيرا,  أن ديته على عاقلته،عشرة سنة دابة يسقيها فيعطب
أو سـلاحي , أرأيـت لـو أني دفعـت دابتـي إلى صـبي« : وفي موضع آخر من المدونـة]٢[

نعـم : أتضمن عاقلة الرجل دية الصبي في قـول مالـك؟ قـال, فعطب الصبي بذلك, يمسكه
 قـال في الـصبي يعطيـه الرجـل الدابـة يحملـه عليهـا ليـسقيها أو ًن مالكـا لأ؛عليهم الضمان

أفـترى عليـه :  قلـت،أرى الديـة عـلى عاقلـة الرجـل:  قال مالـك،يمسكها فيعطب الصبي
 .»نعم: الكفارة أم لا؟ قال

لا يـضمن إلا أن يكـون : قـال,  فقتلهً فرساً في رجل أعطى رجلاعن عامر ما روي ]٣[
 . ً أو صبياًعبدا

ما ذكره الفقهاء من ضوابط وشروط دقيقة لنفي الـضمان عمـن أركـب  :القسم الثالث
ًالطفل دابة، فيما لو أصيب الطفل، مثل َ: 

                                                 
 .٣/١٥٦خرشي شرح مختصر خليل لل)١(
 .٧/١١٣، المنتقى شرح الموطأ٤/٦٦٤المدونة: انظر) ٢(
 .٤/٦٦٤المدونة) ٣(
 .٦/٤٤٩أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، كتاب الديات، باب الرجل يستعير الدابة فيركبها،) ٤(
، مغنــي ٢٠-٩/١٩، تحفــة المحتــاج في شرح المنهــاج٤/٧٧أســنى المطالــب: انظــر هــذه الــضوابط في) ٥(

 .٥/٨٨، حاشية الجمل على شرح المنهج٣٥١-٥/٣٥٠المحتاج
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 . اشتراطهم لعدم الضمان فيما إذا أصيب الطفل، أن يكون إركابه الدابة بإذن وليه]١[
 . اشتراطهم أن يكون الطفل ممن يضبط المركوب]٢[
 .ً اشتراطهم ألا تكون الدابة شرسة جموحا]٣[
 . اشتراطهم أن يكون الطفل ممن يستمسك عليها إذا كانت هادئة]٤[
 اشتراطهم ألا يكون إركابه لزينة أو حاجة غير مهمة، ومما ذكره بعض الفقهاء من ]٥[

ُّأن يكون إركابه لغرض تعلم الفروسية، لذا لم يعدوا إركاب: أمثلة غير المهم ُ ه لهـذا الغـرض َ
 .ًمانعا من الضمان
ذكر ما يقع في بعض الدول من مخالفـات قبـل وأثنـاء اسـتخدام الأطفـال،  :الأمر الثاني
 :ومن ذلك

 بعـض هــؤلاء الأطفـال ممــن لم يبلــغ الـسابعة يــتم اختطــافهم وجلـبهم مــن الــبلاد ]١[
ماسرتهم لتـشغيلهم  من قبل تجـار الأطفـال والمهـربين لهـم وسـ- خاصة من آسيا -الفقيرة 

 .َّكهجانة في سباق الهجن
 بعض هؤلاء الأطفال يتم شراؤهم من عائلاتهم الفقيرة، مـع أنهـم أحـرار بـسبب ]٢[

 .ضيق العيش

                                                 
ــا أهــو الــولي أم أجنبــي انظــر)١( ــين بعــض فقهــاء الــشافعية بحــسب المركــب هن أســنى  : عــلى خــلاف ب

، حاشـية ٣٥١-٥/٣٥٠، مغنـي المحتـاج٢٠-٩/١٩، تحفة المحتاج في شرح المنهـاج٤/٧٧المطالب
 . ٥/٨٨الجمل على شرح المنهج

، ٢-١، الروبـوت الفـارس ينـافس أطفـال الهجـن٢/موقع صـحراء ميـديا: ها فيانظر هذه المخالفات ومثل) ٢(
 .٤-١)الاتجار في البشر والعمل القسري للأطفال في الإمارات(لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان 

 .١٤٩/مسألة بيع الطفل والاتجار في ذلك، ص: انظر) ٣(
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 بعضهم أثناء بقائهم في مقار تـدريبهم يعيـشون في ظـروف تـشبه الـسجون، ويـتم ]٣[
 .أثناء السباق بشكل أسرعًتجويعهم ليصبحوا أخف وزنا؛ لكي تعدو النوق التي يمتطونها 

 بعضهم يربط على ظهور الجمال التي يتجاوز ارتفاعها ثلاثة أضعاف طول الطفـل ]٤[
ًوكثيرا ما تطرحهم الجمال أرضا، وربما تعرضوا للدهس المؤدي للوفاة غالبا ً ً. 

ً بعضهم يتم استئجاره من أهله بثمن بخس جدا، تضطر العائلات الفقيرة في تلك ]٥[
 .الموافقة عليه للفاقة التي يعيشونهاالدول إلى 

 مــا يترتــب عــلى اســتئجار الــبعض مــن بــلاده البعيــدة مــن اقــتلاعهم مــن ذويهــم ]٦[
ًاستغلالا لحاجتهم وبراءتهم والمتاجرة بهم للقيام بأعمال شاقة لا تتحملها أبدانهم الطريـة، 

 .والمخاطرة بحياتهم في سبيل حفنة من المال
مثـل هـذه الـسباقات لا يقرهـا الـشرع الـذي كـرم ابـن آدم  صورة منظر الطفل في ]٧[

ًوخص الطفل بمزيد عناية ورعاية وتكريم، حيث يكون الطفل فوق الناقة مربوطـا وربـما 
صرخ بأعلى صوته بينما يجلس صاحب الناقة في ترقب يشاهد السباق من سـيارته الفارهـة 

 . المكيفة، فيعرض الطفل للخطر من أجل تسلية الجماهير
 ســوء التعامــل مــع هــؤلاء الأطفــال في بعــض الأحيــان فقــد يتعرضــون للــضرب ]٨[

 .والحرمان من قبل أصحاب العمل
 بعد عرض صور من واقع استخدام الأطفـال في تلـك الرياضـة، - واالله أعلم -يظهر 

أنه لا يجوز استخدام الأطفال في تلك الرياضة، لما يلحقهـم : ومقتطفات من كلام الفقهاء
ا الاسـتخدام الـذي لا يتبـين منـه إرادة مـصلحة الطفـل بقـدر إرادة مـصلحة من ضرر بهذ

 .أصحاب الهجن المتسابقة ولو على حساب الطفل
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 إلى استخدام ما يـسمى ولعل هذا الواقع المؤلم هو ما ألجأ القائمين على هذه الرياضة
ة التـي رأت في ً وذلك تجاوبا مع الدعوات والمناشدات الداخليـة والدوليـ)الروبوت(بـ 

ًاستخدام الأطفال في تلك الرياضة استغلالا سيئا لهم ً . 
غير أن هذا الحكم خاص بهذه الصورة من الاستخدام ولا يلزم منه عدم جواز ركوب 
الأطفال للهجن والخيل لغير هذا الغرض، كتعلم الفروسية وغيرها، لأن الحكم هنـا عـن 

الـشروط لعـدم الـضمان عـلى المركـب حيـنما واقع معـين، كـما أن ذكـر الفقهـاء للـضوابط و
يصاب الطفل، دليل واضح على أن الأصل في ركوبهم وإركابهم هو الإباحة، ما لم يترتـب 

 .عليه ضرر يخرج به عن هذا الأصل، واالله أعلم
 

 
  :من صور المسألة

 :فل في الملاعب الرياضيةاستخدام الط :الصورة الأولى
ٌوذلك بأن يجعـل أطفـال خـارج حـدود الملعـب الريـاضي في أطرافـه، بغـرض إحـضار  َ َ ْ ُ

 .الكرة إذا خرجت خارج الملعب
  :حكم هذه الصورة

 :يمكن تطبيق الأحكام العامة لاستخدام الأطفال على هذه الصورة
عليـه بهـذا الاسـتخدام فلا يجوز استخدامه لإحضار الكرة بلا إذن وليـه، أو إذا ترتـب 

 .ضرر، أو استخدامه بلا أجرة فيما الشأن فيه أن يقابل بأجرة
 .ويجوز مع الإذن وعدم الضرر

                                                 
 . والإمارات وغيرهافي مثل دولة قطر والكويت) ١(
لي، يتم التحكم فيه عن بعـد، يـستخدم لامتطـاء النـوق التـي تـشارك في آوهو عبارة عن مجسم لطفل ) ٢(

 . ًالسباق بدلا من الأطفال، ويزن خمسة عشر كلغ، ويتم إلباسه الزي التقليدي لأطفال الهجن
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 :استخدام الطفل في الألعاب الرياضية :الصورة الثانية
َوذلك في مثل أن يختار طفل أو أكثر لتمثيل بلادهم في اللقـاءات الرياضـية بـين الفـرق  َ ْ ُ

 . يعرف بدوري الأشبالالمحلية والدولية بما
 أن الحكـم في هـذه الـصورة لا يختلـف عـن - واالله أعلـم -يظهـر  :حكم هذه الـصورة

؛ لأن اختيـار هـؤلاء الأطفـال الحكم في الصورة الثانيـة مـن صـور اسـتخدام الموهـوبين
لتمثيل بلادهم في اللقاءات الرياضية إنما تم لتميزهم عن أقرانهم، وظهـور الموهبـة لـديهم 

 . هذا المجالفي
 

 
 :يظهر أن لاستخدام الأطفال في التجارب الطبية ثلاث صور

 .الانتفاع بملفه الطبي في التجارب الطبية :الصورة الأولى
 آثار بعـض إجراء التجارب على الأطفال غير المرضى لمعرفة جدوى أو :الصورة الثانية

 .الأدوية والعقاقير ونحوها
 .إجراء التجارب العلاجية على الأطفال المرضى :الصورة الثالثة

 :ًوإليك أخي القارئ أحكام الصور تفصيلا
 

  :الانتفاع بملفه الطبي في التجارب الطبية
ة للاسـتفادة ً أنه لا مانع من ذلك شرعا مع مراعاة الضوابط العام- واالله أعلم -يظهر 

ًمن الملف الطبي للمريض طفلا كان أم بالغا، ومن هذه الضوابط ً: 

                                                 
 .من هذا الكتاب ٣٩٦/ص: انظر) ١(
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 . ألا يكون في ذلك ضرر بالطفل بشكل من الأشكال]١[
 . أن يأذن ولي الطفل بذلك]٢[
 لا بد من اتخاذ الخطوات اللازمة لسرية المعلومـات الخاصـة بـالمريض وذلـك عـن ]٣[

 .ا أو إبدال اسم المريض بأرقام شفريةطريق تقييد سهولة الوصول إليه
 أن يراعى الحق المالي للطفل، بحيث إنه إذا صار لهذا الملف الطبي قيمـة يمكـن أن ]٤[

تقدر بمال، وجرى العـرف عـلى أخـذ بـدل عـلى ذلـك، فإنـه يجـب تعـويض الطفـل مقابـل 
 .الاستفادة من ملفه، لعدم جواز التبرع بحقوقه واختصاصاته

 :يأتيأهمية البحوث الطبية وقيمتها المالية ما ومما يؤيد 
 أن مراكز البحوث الطبية أصبح لها قيمة وأسهم ولها رصـيد اقتـصادي، لاعتمادهـا )أ(

على التجارب الطبية التي لها أثر كبير في تطور المعارف الطبية، مما يدل على العلاقة المطردة 
 .طبيبين زيادة البحوث والتجارب وبين زيادة التقدم ال

 البحوث والتجارب الطبيـة بـين الأقطـار والأمـصار أصـبح ظـاهرة  أن تداول)ب(
حديثة في البحث الطبي، مما أوجد الحاجة الماسة للوقـوف عـلى نتـائج العلاجـات الطبيـة، 

                                                 
ُأن يكون بالطفل مرض لا يستحسن علم الآخرين به، ويؤول استخدام ملفـه الطبـي إلى : مثال ذلك) ١( ْ َُ َْ

 .إبرازه وإعلانه
 .  لأن الطفل ليس له إذن معتبر، فكان الاعتبار بإذن وليه)٢(
 أخلاقيات البحث الطبي): ٣(ملحق  -الهيئة الإسلامية للأخلاقيات في العلوم والتكنولوجيا : انظر) ٣(

 http://www.isesco.org.ma/arabic/Sciences/IBEST/P5.htm). موقع إلكتروني(
 . من هذا الكتاب١٩٠/وقد سبق بيان حكم الاعتياض عن الحقوق ص) ٤(
 أخلاقيات البحث الطبي): ١(ملحق  -يئة الإسلامية للأخلاقيات في العلوم والتكنولوجيا اله: انظر) ٥(

 http://www.isesco.org.ma/arabic/Sciences/IBEST/P5.htm ).موقع إلكتروني(
أحـدهما يـدل عـلى تحـول شيء مـن : الدال والواو والـلام أصـلان) دول(": جاء في المقاييس في اللغة) ٦(

 .، والمراد هنا المعنى الأول"مكان إلى مكان، والآخر يدل على ضعف واسترخاء

http://www.isesco.org.ma/arabic/Sciences/IBEST/P5.htm
http://www.isesco.org.ma/arabic/Sciences/IBEST/P5.htm
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ًخاصة مع استغلال الدول لدول أخرى في هذا الجانب؛ نظرا لـضعف المعـايير الأخلاقيـة 
 .والتنظيمية فيها

َ أن البحث الطبي يعتبر الآن اسـتثمارا للـصناعة الطبيـة، وبنـاء عليـه تتوقـع المغـانم /ج ُ ً
الاقتصادية، مما أثار قلق المختصين من احتمال ذهاب المصالح الاقتصادية بالبحـث الطبـي 

 .إلى أبعاد غير مقبولة على المستوى الأخلاقي
رضى لمعرفة جدوى أو آثار بعـض إجراء التجارب على الأطفال غير الم :الصورة الثانية

 : الأدوية والعقاقير ونحو ذلك، ولهذه الصورة حالان
 :التجارب التي تحتمل الضرر بالطفل الذي تتم عليه التجربة :الحال الأولى

ً نظرا وهذا النوع من الاستخدام غير جائز، وليس للطفل أو وليه إذن معتبر في ذلك

                                                 
 أخلاقيات البحث الطبي): ١(ملحق  -الهيئة الإسلامية للأخلاقيات في العلوم والتكنولوجيا :  انظر)١(

 http://www.isesco.org.ma/arabic/Sciences/IBEST/P5.htm). موقع إلكتروني(
 أخلاقيات البحث الطبي): ٢(لحق م -الهيئة الإسلامية للأخلاقيات في العلوم والتكنولوجيا :  انظر)٢(

 http://www.isesco.org.ma/arabic/Sciences/IBEST/P5.htm). موقع إلكتروني(
 : وسبب التأكيد هنا على أن إذن الطفل أو وليه غير معتبر) ٣(

ًأن بعض المنظمات العالمية المتخصـصة في بيـان أخلاقيـات الطـب في هـذا المجـال جعلـوا للطفـل إذنـا        
ًعتبرا، إذا اتفق معه إذن أحد الوالدين ومن في حكمهما، وجعلوا صورة إذن الطفل نسبية بما يوافـق م

استعداده للفهم والإدراك لما يراد أن يقام عليه من تجارب، ومن خلال ما قننوه في هذا البـاب يظهـر 
 جهـة، ومـن  أنهم أرادوا بيان مدى حرصهم على حقـوق الطفـل ولـو في الظـاهر مـن- واالله أعلم -

جهة أخرى لم يتمكنوا من تجاوز الواقع المؤلم الذي تعيشه بلدانهم الغربية من هذا الاسـتخدام الظـالم 
 لذا كانت هـذه القـوانين مـن خـلال - بل حتى الرضع منهم -الغاشم للأطفال في التجارب الطبية 
                                                      =                                    :هذا الواقع المرير، ومن صور ذلك

http://www.isesco.org.ma/arabic/Sciences/IBEST/P5.htm
http://www.isesco.org.ma/arabic/Sciences/IBEST/P5.htm
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 .الاستخداملاحتمال الضرر المترتب على هذا 
                                                                                                                        

، قبـل أخـذ  يـسمح بـه نـضجه وذكـاؤهي بالمعلومـات بالقـدر الـذ الطفلتزويدقالوا بأنه يتعين  .١=
 .موافقته

خـر مخـول آ، أو ممثل  القانونيًمشفوعا بإذن من أحد الوالدين، أو الوصيإذنه ن وك قالوا بأنه لا بد أن ي.٢
 .سليمعلى نحو 

 انتقاء الأطفـال الكبـار، الـذين يكونـون أكثـر قـدرة عـلى مـنح الموافقـة، قبـل الأطفـال يينبغ قالوا بأنه .٣
 مرحلة المهد، ما لم يوجد أسباب علمية وجيهـة متعلقـة بالـسن لإشراك الصغار أو الذين يكونون في

 ً.الأطفال الصغار أولا
: جراء مقترحلإ ةفضارال أو على البرنامجم الموافقة عن عد جعلوا من صور اعتراض الطفل التي تعبر .٤

 .ً مثير تقريبايً أو يتراجع استجابة لأ الطفليأن يبك
 للجان مراجعة آداب المهنة التنازل عن إذن أحـد الوالـدين، إذا شـكلت معرفـة الأب أو  أجازوا.٥

، م أو تهديـدهمًالأم عن موضوع البحث خطرا على المراهقين نتيجة قيـام الوالـدين باسـتجوابه
ًتتضمن استقصاء بشأن معتقدات وسـلوك المـراهقين فـيما  التي الدراساتوذلك في البحوث و

 وسوء الداخليالأسري لعنف أو الأبحاث المتعلقة بايتعلق بالنشاط الجنسى واسترداد الحيوية؛ 
 .معاملة الأطفال

 أو أمهات، أو الذين يفتقـد آبـاؤهم الأطفال الذين ترعاهم مؤسسات دون أن يكون لهم آباء قالوا بأن .٦
 يجـوز للجنـة مراجعـة آداب المهنـة أن تطلـب مـن الجهـات :وأمهاتهم التخويل القـانونى لمـنح الإذن

 مستقل للأطفال الذين ترعـاهم يالراعية أو الباحثين أن يمدوها بالاختيار الخاص بمحام خبير معن
 .طفالمة القيام بالبحث مع هؤلاء الأء ملازمؤسسات، لتعزي

وغير ذلـك مـن الـضوابط القانونيـة التـي لا تخلـو مـن تنـاقض، أو مثاليـة، سـببها كـما سـبق هـو واقـع       
ًاستخدام الأطفال في تلك المجتمعات، بينما ضبط فقهاء الإسلام هذا الباب بما لا يدع مجالا لامتهان 

 في اً معتـبراًذنـإبـائهم الأطفال باستخدامهم في تلـك التجـارب وذلـك بـأن لم يجعـل للأطفـال ولا لآ
 .ذلك
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التجارب التي لا تحتمل الضرر بالطفل، وإنما قصد بها معرفـة أثـر بعـض  :الحال الثانية
الأدوية أو العقاقير أو التعاملات الطبية، وهذا الأثر من المتغيرات الطبيعيـة التـي تعـرض 

 بهـا في العادة، وجميع الاحتمالات أو الخيارات المتوقعة لا تؤثر على الطفل السليم والمعرفـة
 :تنفع في معرفة كيفية التعامل مع الطفل المريض أثناء علاجه

وحكمها هو حكم الصورة الأولى وهي الانتفـاع بـالملف الطبـي للطفـل المـريض وقـد 
 .سبق ذكر الحكم والضوابط

 .إجراء التجارب العلاجية على الأطفال المرضى :الصورة الثالثة
                                                 

 يف جنCIOMS، المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية هذا الوضع هو الحال الثانية التي استثنيت من قبل )١(
، من الحكم العام بعدم جواز إجراء التجارب الطبية عـلى الأطفـال ونحـوهم، ولـو بموافقـة ٢٠٠٢

 :الولي حيث بينوا أن الحال الثانية المستثناة هي
أن يكون هناك حاجة كلية إلى إجراء الأبحاث الخاصة بـأمراض الطفولـة واللقاحـات والعقـاقير ...      « 

] حالـة البحـث[المتعلقة بها على الأطفال ، ولا غنى لهم عنها ، وتكون المخاطر المحتملة على الطفـل 
 بقـدر يـسير معفـو لا تتجاوز ما يترتب على الفحص الطبي أو النفسي الاعتيادي له ، أو تفـوق ذلـك

بفئـة خاصـة [ومـستند ذلـك أن الحاجـة الخاصـة، عنه ، بحيث تـرخص بـه لجنـة مراعـاة آداب المهنـة
 :، انظـر» في منزلة الضرورة التي تبيح ما كان محظورا في الأصـلاًتعتبر شرع] يجمعها وصف مشترك

 رؤيــة "انـب الإنـسانية الحيـوي المتعلقـة بالجو بحاث الطـبالقواعد الارشادية الأخلاقية العالمية لأ
 .)WHO( بالتعاون مع )CIOMS(أعدت من قبل ، "إســـلاميــة 

 ٢٠٠٤ المنظمـة الإسـلامية للعلـوم الطبيـة ٢٠٠٢ يف جنCIOMS، والمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية      
 .)١٦٢/(ص

، ٢/٢٤لابـن نجـيم، الأشـباه والنظـائر ٨٨/الأشباه والنظائر للسيوطي، ص): الحاجة: (انظر قاعدة      
 .١/٦٢٥ترتيب اللآلي

 .من هذا الكتاب ٤١٧/ص) ٢(
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طفال المرضى يختلف بحـسب حـال المـريض وحكم هذه الصورة من التجارب على الأ
 :وبحسب الغرض من التجربة الطبية، ويمكن بيان ذلك في حالين

أن يكون الغرض هو تجربـة دواء معـين أو طريقـة معينـة في العـلاج، أمـا  :الحال الأولى
ًوهذه الحال لا تجوز قطعا لأن الأطفال والآدميين عموما ليـسوا : ًالعلاج فهو مقصود تبعا ً

 للتجارب فلا يجـوز اسـتغلال مرضـهم لهـذا الغـرض، فحكمهـا إذن حكـم الحـال ًمسرحا
 .الأولى من الصورة الثانية

أن يكون الغرض هو العلاج، ومـا التجـارب لـبعض الأدويـة أو الطـرق  :الحال الثانية
وحكمهـا يختلـف بـاختلاف وضـع الطفـل المـريض : ًالمعينة في العلاج إلا فائـدة تـأتي تبعـا

 :بحسب الآتي
  :الوضع الأول للطفل المريض

أن يكون الأطباء في حال الضرورة حيـث لا خيـار أمـامهم إلا هـذه التجربـة أو مـوت 
الطفل أو بقاؤه بلا علاج مما يغلب على الظن سوء حالته أكثر، فهـذه التجربـة لا بـأس بهـا 

 .للضرورة
                                                 

 .من هذا الكتاب ٤١٩/ص) ١(
 CIOMS، المنظمـة الإسـلامية للعلـوم الطبيـةوهذا الوضع هـو الحـال الأول الـذي اسـتثني مـن قبـل ) ٢(

ة عـلى الأطفـال ونحـوهم، ولـو ، من الحكم العام بعدم جواز إجـراء التجـارب الطبيـ٢٠٠٢ يفجن
 :بموافقة الولي حيث بينوا أن الحال الأولى المستثناة هي

. أن يكون هنـاك مـصلحة خالـصة أو راجحـة ، أو حاجـة ماسـة للطفـل في إجـراء البحـث عليـه ...      «
لقواعـد ا :، انظـر»...]ويرجع إلى لجنـة مراجعـة آداب المهنـة لتقـدير ذلـك وتأكيـده والترخـيص بـه[
 ).١٦١(صرشادية الأخلاقية العالمية لأبحاث الطب الحيوي المتعلقة بجوانب الإنسانية الإ
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  :الوضع الثاني للطفل المريض
والفائدة من الدواء أو التجربة مظنونة لم تستكمل ألا يكون الأطباء في حال الضرورة، 

دورتها في الاستقراء والتحليل، وحكم هذه أنها لا تجـوز فهـي ملحقـة بالحـال الأولى، مـن 
 . واالله أعلمالصورة الثالثة

ورغم ما ذكر مـن الجـواز لـبعض الـصور أو الحـالات إلا أنـه لا بـد مـن الحـرص عـلى 
 : ويضاف عليه في الصورة الأولىالضوابط العامة السابق بيانها

 لا بد من وجـود مـا يـشير إلى أن العـلاج أو الإجـراء المقـترح يمكنـه التفـوق عـلى ]١[
 .البدائل المتاحة

 لا بد من توفر البيانات الكافيـة مـن الدراسـات التـي أجريـت عـلى الحيـوان، ومـا ]٢[
 .أجري على قليل من الأفراد مما يتأكد معه عامل السلامة

 يجب اشتراك من له الخبرة والدراية عن الخلفيات العلمية عن الموضوع، وكذا من ]٣[
 .لديهم الوسائل الضرورية

 يجب أن تكون التجارب ذات قيمة علمية بحيث تجيب عن أسئلة البحث العلمية ]٤[
 .لأن ما ليس كذلك قد يضر بالطفل، وربما يعني القيام بعمليات أو تجارب لا لزوم لها

 لا بد من تحديد نقط للتوقف أثناء التجربة لضمان عدم معاناة الطفل بحيث أنه إذا ]٥[
 .ثبتت المخاطرة وجب التوقف وتعويض الطفل

 . يجب ألا تتعارض التجارب مع قيم المجتمع وثقافته]٦[
                                                 

 .من هذا الكتاب ٤٢٢/ ص)١(
 . من هذا الكتاب ٤١٧/ ص) ٢(
): ٣(ملحـق  -وم والتكنولوجيا الهيئة الإسلامية للأخلاقيات في العل :انظر هذه الضوابط وغيرها في) ٣(

  .http://www.isesco.org.ma/arabic/Sciences/IBEST/P5.htm ):موقع إلكتروني (أخلاقيات البحث الطبي

http://www.isesco.org.ma/arabic/Sciences/IBEST/P5.htm
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  : صورة المسألة
غرض الضغط عـلى وليـه للوصـول إلى مطلـوب مـن أن يعاقب الطفل بحبس ونحوه ب

الولي كالاستسلام من البغاة، وتسديد الـدين مـن المـدين، والاعـتراف مـن المـتهم، ونحـو 
 . ذلك

  :الأصل في مثل هذه الصور
ًولـو صـبيا أو أنثـى، حـبس حتـى مـن لا ( أي البغـاة ) من أسر مـنهم ( ": قول الحنابلة

 لأنـه ربـما تحـصل مـنهم مـساعدة ; عـن أهـل العـدل لـضررهمًدفعـا) شوكة له ولا حرب 
 ."المقاتلة وفي حبسهم كسر قلوب البغاة

  :حكم حبس الأطفال في مثل هذه الصور
الأصل عدم جواز حبس الأطفال للضغط على أقاربهم؛ لعمـوم الأدلـة الدالـة عـلى أن 

 :المرء لا يؤاخذ بجريرة غيره، ومن ذلك
â üwur âë :قوله تعالى :الدليل الأول Ììs? ×ouëÎó#ur uëøó Ír 3ìtç ÷z é& á. 
 .)ولا يؤاخذ الرجل بجريرة أبيه ولا بجريرة أخيه(: @ قوله :الدليل الثاني

                                                 
عـذيب أو الحـبس أو التهديـد بـه، ومن ذلك انتزاع الاعتراف من المتهم بالتعرض لأقارب المـتهم بالت) ١(

 .٩٠-٨٧/ انتزاع الاعتراف من المتهم بالتعذيب، ص:انظر
 .٣/٣٩١شرح منتهى الإرادات) ٢(
 ].١٦٤[، الآية  سورة الأنعام)٣(
، بـاب تحـريم ]تحـريم الـدم[، كتاب المحاربة {ر جزء حديث أخرجه النسائي عن عبداالله بن عم) ٤(

 .٤١٣٢/، ح٢٣٥٧/القتل، ص
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. أهو ابنـك؟ فقـال نعـم: وقد رآه مع ابنه  لأحد أصحابه@قوله  :الدليل الثالث
 .أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه: قال

ًوفيه دلالة على أنه لا يطالب أحد بجناية غيره سواء كان قريبـا «: ~ قال الصنعاني
ولا يطالـب بجنايتـه غـيره , ًأو أجنبيا فالجاني يطلب وحده بجنايتـه, كالأب والولد وغيرهما

â üwur âë  :قال االله تعالى Ììs? ×ouë Îó#ur uë øó Ír 3ì tç ÷z é& á«. 
فلا ينبغي لمسلم أن يحمله بغض آخر على الاعتـداء عليـه « : ~ وقال ابن العربي

 فلا ; الاعتداء عليه إن ظلم غيرهولا سبيل إلى, فالعقاب معلوم على قدر الظلم, ًإن كان ظالما
                                                 

 .> حابي الجليل هو أبي رمثةالص) ١(
، كتاب الـديات، بـاب لا يؤاخـذ أحـد بجريـرة > أخرجه أبو داود واللفظ له من حديث أبي رمثة) ٢(

، وأخرجه النـسائي، كتـاب القـسامة والقـود والـديات، بـاب ٤٤٩٥/، ح١٥٥٢/أخيه أو أبيه، ص
 د أبي رمثـة، وأخرجـه أحمـد، مـسن٤٨٣٦/، ح٢٤٠١-٢٤٠٠/هل يؤاخذ أحد بجريرة غيره؟، ص

 .٧١٠٦/، ح١١/٦٧٦  >
رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة وإيـاد بـن لقـيط : قق المسند محقال :الحكم على الحديث    

 .فمن رجال مسلم
 ].١٦٤[، الآية  سورة الأنعام)٣(
 .٢/٣٦٧سبل السلام) ٤(
 الإشبيلي، أبو بكـر ابـن العـربي، محمد بن عبداالله بن محمد المعافري:  هو)هـ ٥٤٣ -٤٦٨ (ابن العربي) ٥(

الإمام فقيه مالكي أصولي محدث، يقال إنه بلغ رتبة الاجتهاد، وله استقلال في بعض الآراء، وقوة في 
المحصول في أصـول الفقـه، أحكـام القـرآن، عارضـة الأحـوذي شرح : النقد والحجاج، من مؤلفاته

 .جامع الترمذي، القبس شرح موطأ مالك بن أنس
  الــديباج المــذهب،١٢٨، رقــم٢٠/١٩٧ ســير أعــلام النــبلاء،١٢٩٧، رقــم٥٥٩-٢/٥٥٨الــصلة[        
٢/٢٥٢[. 
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â üwur âë :يجوز أخذ أحد عن أحد، قال االله تعالى Ììs? ×ouë Îó#ur uë øó Ír 3ì tç ÷z é& á وهذا ممـا لا خـلاف
 .»فيه بين الأمة

بل يجوز الـضغط عـلى المـدين والمـتهم بحـبس طفلـه  :الاعتراض الأول على هذا الحكم
 ما ذكره بعض الفقهاء من جواز حبس أطفال البغـاة ًللاعتراف وتسديد الديون قياسا على

 .ًكسرا لشوكتهم
 :ما ذكره بعض الفقهاء من جوازه فإنه مقيد بشروط :الجواب

 أن يكون هؤلاء الأطفال قد أسروا مع البغاة؛ لأنهم من يتصور منهم تكثير سـواد ]١[
 .البغاة أو مساعدتهم، وهو ما ذكره فقهاء الحنابلة

 .ون ذلك لضرورة كحال أكل مال الغير في المخمصة أن يك]٢[
 أن تكون فيه مصلحة، فإذا دخل البغاة في الطاعة خلي سبيل أطفالهم بعـد انقـضاء ]٣[

 .الحرب وزوال شوكتهم
                                                 

 ].١٦٤[، الآية  سورة الأنعام)١(
 .٢/٢١أحكام القرآن لابن العربي) ٢(
... ": كما في قول الحنابلة المذكور في صدر هذه المسألة حيث ذكروا جواز حـبس الأطفـال، ثـم قـالوا) ٣(

 .٣/٣٩١ كذا في شرح منتهى الإرادات"لوب البغاةوفي حبسهم كسر ق
كما في النص المذكور في أول المسألة عن الحنابلة حيث جاء فيه أن حكم الحـبس في حـق مـن أسر مـن ) ٤(

 . ًالأطفال لا أطفال البغاة عموما
سهم بـسلاح أنفـ(البغـاة :  أي;) وتباح اسـتعانة علـيهم ( «: ، وفيه٦/٢٧٠مطالب أولي النهى: انظر) ٥(

وأمـا جـوازه مـع الـضرورة فكأكـل مـال الغـير في )... وصبيانهم لضرورة فقط(وعبيدهم ) وخيلهم
 .».. أنثى حبس حتى لا شوكة ولا حربًالبغاة، ولو صبيا أو:  أي;) ومن أسر منهم. (المخصمة

 لمـا ) بالرجـلوإن أسر صبي أو امرأة فعل بهما كما يفعل(«: ، وفيه١٦٥-٦/١٦٤كشاف القناع: انظر) ٦(
 .»بل إذا انقضت الحرب وزالت شوكتهم) في الحال(سبيلهما ) ولا يخلى ( فيه من كسر قلوب البغاة 
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 أن الولـد يحـبس في  والمالكيـةذكر فقهاء الحنفية :الاعتراض الثاني على هذا الحكم
 .دل على أنه يجوز الضغط على المدين بحبس ولدهدين الوالد لا العكس، مما ي

 :ما ذكره الفقهاء يختلف عن مسألة البحث هنا بأمرين :الجواب
يـراد بـه مـا إذا كـان الوالـد هـو ) يحبس الولد في دين الوالد(قول الفقهاء  :الأمر الأول

ن، وليس الدائن وولده هو المدين، وبناء عليه فالحبس للولد هنا للضغط عليه هو لأنه مدي
 .للضغط على والده
يراد بـه فـوق كونـه هـو المـدين للوالـد أن يكـون ....) يحبس الولد(قولهم  :الأمر الثاني

ًالولد بالغا؛ لأنه المخاطب بسداد ما عليه مـن الـديون لوالـده، أمـا غـير البـالغ فالمخاطـب 
قهـاء هـو بالسداد هو وليـه، ولا يتـصور ذلـك في مـسألة البحـث؛ لأن الـدائن في كـلام الف

 .ًوالده، فهل يكون دائنا ثم يحبس لسداد الدين الذي له
ومن خلال العرض السابق يتبين عدم جواز حبس الأطفال للضغط على أقاربهم واالله 

 .الموفق

                                                 
 .٢/١٦٢مجمع الأنهر: انظر) ١(
 .٣/٢٨١، الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي٦/٦١٦التاج والإكليل لمختصر خليل: انظر) ٢(



 

 

 حكام استخدام الأطفال والانتفاع بما يختصون بهأ 

 
 
 :وفيه ستة مطالب

 
 

  :لمسألةاصورة 
أن يستخدم الأطفـال مـن قبـل وكـالات الإعـلان ونحوهـا لإظهـارهم في الإعلانـات 

 . والدعاية لهاٍ؛ بغرض التسويق لمنتجاتوسائل الإعلامعرض في ي ، مماالتجارية وغيرها
  :وجه الاستخدام

ًسا استمالة العاطفة، وهذا ما يتميـز بـه الأطفـال عمومـا،علانات تعتمد أساأن الإ  لأن ً
َالمعلنالطفل   له قدرة على التأثير على الأطفال المشاهدين له، وهؤلاء لهم قدرة على التـأثير ِْ

 عبر إثارة عاطفة الأمومة والأبوة، وخاصـة بعـد أن أثبـت الأطفـال في الوالدين والأسرة،
غط عـلى الأسرة للـشراء، وكـذا عـبر مـا تـضفيه طلعـتهم فاعليتهم كقـوة مـؤثرة، وأداة ضـ

ْالبريئة من جو يبعث نوعا من الثقة والشعور الإيجابي تجـاه المنـتج، سـواء كـان المع ن عنـه لَـً
 .ًيخص الأطفال فقط أم يعم الأطفال والكبار معا

  :لإعلانات التجاريةحكم استخدام الأطفال في ا
فـال في الإعلانـات تنطبـق عليـه الأحكـام  أن اسـتخدام الأط-  واالله أعلـم - يظهر 

العامة للاستخدام لأن الحكم ينبني على مدى إذن الولي من عدمه، وهـل يترتـب عـلى 
، وهل طبيعة الاسـتخدام هـذه ممـا الـشأن فيهـا أن ؟ لاأوالاستخدام ضرر على الطفل 

 .؟ لاوتقابل بأجرة أ
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ِل المـستخدم، أو بالمـشاهد، ومع ذلك كله إلا أنه ثمة محـاذير أو ضـوابط، تتعلـق بالطفـ َ َ ْ ُ
 :ينبغي مراعاتها حال استخدام الأطفال في الإعلانات مثل

 . ألا يكون بروز الأطفال المستخدمين في الإعلان في وضعية لا تتناسب وسنهم]١[
ً ألا يكون الاستخدام بصورة تجعل الطفل المتلقي دائما في حالـة مقارنـة بينـه وبـين ]٢[

 يجعله يلحظ الفجوة الكبـيرة التـي تفـصله مـن ذاك الطفـل الـذي يـنعم طفل الإعلان؛ مما
 .ًبكثير من الخدمات ظاهرا

ى الأطفال المـشاهدين ظهور الطفل في الإعلانات ينشئ السلوك الاستهلاكي لد ]٣[
ويزيد تطلعاتهم بشكل يؤدي إلى رفضهم لواقع الأسرة؛ مما يـؤدي إلى أشـكال مختلفـة مـن 

ــصراع داخــل الأسرة، ــه إلى ممارســة ال ــاط أو يلجئ ــصيبه بالإحب ــه، وي  وداخــل الطفــل ذات
السلوكيات غير السوية للحصول على المال الذي يحقق له تلبية ما يشاهده ويسمع عنه من 

 .سلع ومنتجات
ملاحظة تأثير هـذه الإعلانـات عـلى معـارف الأطفـال ولغـتهم مـن جهـة، وعـلى  ]٤[

 .خرىتحديد أولوياتهم وتشكيل أذواقهم من جهة أ
قــصر ظهــور الأطفــال في الإعلانــات الخاصــة بالــسلع أو الخــدمات التــي تخــص  ]٥[

الأطفال، وعلى أن تكون هذه السلع والخدمات ذات فائدة حقيقيـة لهـم، ولا يـزج بهـم في 
 .الإعلان دون مبرر

                                                 
 :سلوى إمام، انظر.منى الحديدي، ود. د مما ذكرته- بتصرف - أغلب هذه الضوابط مستفاد )١(
زينـب فريـد، جريـدة / استخدام الأطفال في الإعلانات خطر يهدد مـستقبل الأسرة، ل:  مقال بعنوان.١

 .١٣٦٤٢/  عددهـ١٤٢٦ رمضان ٢٧الرياض، 
فهد عبدالرحمن البلاع، موقع شبكة المـشكاة الإسـلامية، في / براءة تقتلها العدسات، ل:  مقال بعنوان.٢

 .م١/١/٢٠٠٦
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ً اتجاهــات وقــيما مبهاكــسإ اشــتراك الأطفــال في الإعلانــات  أن يكــون مــن أهــداف]٦[
 .  مفيدة تساعدهم على التكيف مع أنفسهم ومع المجتمعوسلوكيات تربوية

 لها تأثير ضار كاستخدامهم ً عدم ظهور الأطفال في الإعلانات وهم يؤدون أفعالا]٧[
 . المسدسات، والمبيدات الحشرية

عامـل ضـغط هو فقـط جعلهـم  ظهور الأطفال في الإعلان ألا يكون الغرض من ]٨[
 يكونوا مدعاة للمحاكاة الصعبة للأطفال ذوي الدخل حتى لا، حتى لا يمتهنوا، وللشراء
 . المحدود

 عدم التركيز عـلى أطفـال بعيـنهم بمعنـى عـدم تـشجيع الاحـتراف الإعـلاني عـلى ]٩[
 . مستوى الصغار

 الاهتمام بالطريقة التي يظهر بها الطفل في الإعلان، من حيث سلامة الأسلوب، ]١٠[
 . سليمة في الحوار مع الكباروالنطق الصحيح للحروف، والسلوكيات ال

 أن يكون ظهور الأطفال في حالات التعزيز الايجابي دائما بحيـث لا يظهـرون في ]١١[
 .إعلانات ضد معايير التربية السليمة والسلوكيات غير المطلوب نشرها

 وهم بصحة جيـدة وحيويـة حتـى لا سلامية الإشخصية تقديم الأطفال ذوي ال]١٢[
غير  شخصية وحتى لا يكون الأطفال ذوي ال، صورة ذهنية سيئةلمستتكون عن الطفل الم

 .ً هم مثال الطفل النموذجي والقدوة مما يخلق شعورا بالدونيةالمسلمة
ًكما أن هذا الحكم لاستخدام الأطفال في الإعلانات التجارية يشمل أيضا استخدامهم 

 -الــبلاي استيــشن  -بالإعلانــات وأدوات العــرض المختلفــة، كــما في ألعــاب الترفيــه 
ونحوها، مما ثبت ضررها، وأنها أصبحت من أعظم وسائل استخدام الأطفال في الأعـمال 

 .ًالعدوانية على الآخرين، فضلا عن الأضرار العقدية والأخلاقية التي تؤدي إليها
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ومما يدل على صورة الاسـتخدام تلـك مـا تـضمنته قواعـد تنظـيم الإعـلان في المملكـة 
 تـؤدية من أنه لا يجوز الإعلان عن سلع وألعاب تخص الأطفال بطريقـة العربية السعودي

  ..... إلى هلاكهمتؤدي محاكاتهاإلى الإضرار بهم، أو ألعاب 
 

 
  :صورة المسألة

ِّأن يرغب شخص بفتح سجل تجاري يمكنه من مزاولة التجارة، لكنه لا يستطي َ ع ذلك ُ
لمانع ما، فيعمد لفتح هذا السجل باسم طفل قريب أو أجنبي، بحيث يكون هـذا الـسجل 

 .في الظاهر باسم هذا الطفل وفي الحقيقة جميع العقود والأملاك هي للمستخدم
  :حكم استخدام الطفل لفتح سجل تجاري باسمه

سـتعارة اسـمه  أن استخدام اسم الطفل هنـا بمنزلـة اسـتئجار أو ا- واالله أعلم -يظهر 
ًباعتبار أن للاسم هنا منفعة يمكن الاعتياض عنها أو التبرع بها مؤقتا إلى أجل، وبناء عـلى  ً ً

 :ذلك يقال بالجواز في ذلك بالقيود التالية
 . ألا يترتب على الطفل من ذلك ضرر أو التزامات]١[
 .ٍ ألا يكون في ذلك مخالفة للنظام، أو تحايل غير مقبول]٢[
ً جـرى العـرف عـلى أن لـذلك قيمـة معنويـة يمكـن أن تقـوم بـمال، فـلا بـد مـن  أنه إذا]٣[ ً

ٍ كأجرة لهذا الاسـتخدام، وأمـا إذا لم يكـن لـذلك قيمـة تعويض الطفل جراء استخدام اسمه
 . بهيمكن تقويمها بالمال، فذلك تبرع باستخدام اسمه من قبل وليه كالإعارة فلا بأس

ً ونظاميـة لـصيانة حـق الطـرفين دفعـا للتنـازع  ينبغي وضـع حـدود وقيـود شرعيـة]٤[
ًوالاختلاف، وأيضا حتى لا يتخذ هذا الاستخدام وسيلة للتحايل ً. 

                                                 
 .٣٣٣/تخطيط الحملات الإعلانية، ص:  انظر)١(
 . من هذا الكتاب١٩٠/ص:  انظر حكم الاعتياض عن الحقوق)٢(
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  :من صور المسألة
 يـصرف مـن وذلـك بـأن؛ استخدام تذكرة الطفل المجانية في وسائل النقـل :الصورة الأولى

بيت المال للطفل ذي الحاجة الخاصة كالمرضى والمعوقين، أو يصرف له مع والديه تذاكر مجانيـة 
للسفر في وسائل النقل، للعلاج أو غيره، فينقلها الولي باسمه ويستفيد منها دون الطفل، لعـدم 

 .ًحاجة الطفل إلى السفر بها مثلا، لإمكان الولي أن يسافر بالطفل بوسيلة أخرى
أن تصرف للطفل تذكرة مخفـضة في وسـائل الـسفر والركـوب مراعـاة  :الصورة الثانية

ًلسنه، أو لكونه طالبا، فيسافر بهـا قريبـه الكبـير أو الموظـف بـدلا عنـه، ويـستفيد مـن هـذا  ً
 .التخفيض الذي يصل إلى نصف القيمة

  :حكم استخدام تذكرة الطفل في مثل هاتين الصورتين
ِّلحكم فيها يبنى على النظام الموجود عند مصدرها فمـن أجـاز لـه فا :الصورة الأولىأما  َ ُ

النظام الاستفادة منها جاز له نقلها باسمه ومن لا فلا، وذلك لأن من أهداف صرف تلك 
التذاكر مساعدة ولي الطفل المريض في تحمل أعباء مرض موليه الماليـة، ومـا تلـك التـذاكر 

الية له، ولذا ينص النظـام المتعلـق بتلـك التـذاكر أنـه إلا قناة من قنوات إيصال المساعدة الم
ٍيجوز أن تنقل التذاكر باسم أي من الطفل أو والديه، بل وكذلك يجوز تغيير وجهة التذاكر  ُ َ َ ْ ُ
بمثل ثمنها إلى أي مكان آخر، ولا يلتفت إلى البلد الذي تعلقت به حاجة الطفل ما دام أن 

 . وليه تكفل بسفره بأي طريق ارتضاها
فيظهر أن هذا الاستخدام لتـذكرة الطفـل المخفـضة لا يجـوز؛ لأن  :الصورة الثانيةوأما 

َالتخفيض إنما هو للطفل لا لغيره، ولذا لو أراد غير الطفل السفر لما خفض له، ولذا يمنـع  ِّ ُ
ِّنظام مصدر التذاكر ذلك، ويعده من التحايل ويرتب عليه العقوبة َ ُ. 
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  :صورة المسألة
أن يكلــف أطفــال المــدارس ونحــوهم بتنظيــف المــساجد، والأمــاكن العامــة، وزراعــة 
الأشجار، في مثل أسبوع المساجد، وأسـبوع النظافـة، وأسـبوع الـشجرة، وغـير ذلـك مـن 

 ).اللاصفية(، أو )اللامنهجية(الأنشطة التي تسمى 
  :فال في هذه الأنشطةحكم استخدام الأط

 بالإضافة إلى تطبيق أحكـام اسـتخدام الأطفـال العامـة عـلى هـذه - واالله أعلم -يظهر 
 :المسألة أن هذا الاستخدام لأحد ثلاثة مقاصد

أن يقصد من تكليف الأطفال بهـذه الأنـشطة تعلـيمهم وتـدريبهم عـلى  :المقصد الأول
 .أداء هذه  الواجبات والآداب الشرعية

أن يقـصد مـن تكلـيفهم الاسـتفادة مـنهم بـأن يقومـوا بأعبـاء موكلـة في  :لثانيالمقصد ا
 .الأصل لغيرهم

 .ًيقصد من تكليفهم الأمران معا :المقصد الثالث
إن تعلــيم الطفــل وتدريبــه عــلى محاســن : فــالحكم هــو الجــواز، بــل يقــال :فــإذا قــصد الأول

 .على هذا التعليم والتدريب ضررالأخلاق من حقوق الطفل على معلميه ومربيه، ما لم يترتب 
فـالحكم المنــع إلا أن يعـوض الأطفــال بـالأجرة عــن نـشاطهم، بعــد  :وإذا قـصد الثــاني

الاستئذان من الأولياء؛ لأن هذه الأنشطة هي أعمال الأصل والشأن فيها أن تقابـل بـأجرة 
 .ًفلا يكلف الأطفال بالقيام بها مجانا

قصدين، فإن غلـب قـصد التعلـيم والتـدريب فينظر للمغلب من الم :وإذا قصد الثالث
ألحقت بالمقصد الأول، وإن غلب قصد الاستفادة من ورائهم وتسخيرهم ألحقت بالمقصد 
الثاني، وإن تساوى الأمران، فتلحـق بالمقـصد الأول وهـو مقـصد التعلـيم والتـدريب لأن 

 . أعلمالأصل في تكليفهم في مثل هذه الأسابيع هو غرض التعليم والتدريب، واالله



 

 

 حكام استخدام الأطفال والانتفاع بما يختصون بهأ 

 
 

  :صورة المسألة
أن يــصطف الأطفــال مــن طــلاب المــدارس ونحــوهم عــلى جنبتــي الطريــق الــذي يمــر بــه 

ًالمسؤول الزائر للبلد ترحيبا به واستقبالا له، و نحو ذلك من مظاهر الاستقبال والترحيب ً. 
  :ستخدامالأصل في مثل هذا النوع من الا

 وأنـا معـه @ومـضى رسـول االله (:  في قصة الهجرة>قول أبي بكر الصديق  ]١[
ــق وعــلى الأجــاجير فاشــتد الخــدم  ــاس فخرجــوا في الطري ــاه الن ــة فتلق ــدمنا المدين ــى ق حت

 .).. جاء محمد@والصبيان في الطريق يقولون االله أكبر جاء رسول االله 
 يِّقـلُُ قدم مـن سـفر تإذا @ سول االله كان ر:قال > االله بن جعفرعبد عن ]٢[

ء بأحـد يوإنه قدم من سفر فسبق بي إليه فحملني بين يديـه ثـم جـ:  قال، أهل بيتهبصبيان
 . واحدة على دابةثلاثةا المدينة َنلَخَدَْفأ:  قالخلفه فأردفه <  فاطمةابني

                                                 
إســناده : ، قــال محقــق المــسند٣/، ح١/١٨١>أخرجــه أحمــد في المــسند، مــسند أبي بكــر الــصديق ) ١(

 . الشيخين غير عمرو بن محمد العنقري فمن رجال مسلمصحيح على شرط مسلم، رجاله رجال
عبداالله بن جعفر ، بن أبي : هو)  هـ وقيل غير ذلك ٨٠ - هـ وقيل غير ذلك ١ ( >ر جعفبن عبداالله  ) ٢(

طالب ، أبو جعفر، وقيل غير ذلك، الهاشمي، ولد بأرض الحبشة لمـا هـاجر أبـواه إليهـا، وهـو أول مـن 
 وأبـى بكـر  وعمـه عـليه وروى عنـه وعـن أبويـ@ابي، حفظ عـن النبـي ولد بها من المسلمين، صح

ًوعثمان وغيرهم، كان جوادا سخيا، وكان أحد أمراء علي يوم صفين، رو مـسح رسـول :  عنه أنه قـاليً
 . كنا نلعب فمر بنا على دابة فحملني أمامه:  وقال،ًاللهم أخلف جعفرا في ولده:  رأسي وقال@االله 

  .]١٧١-٥/١٧٠، تهذيب التهذيب٢/٢٨٩، الإصابة٣/٨٨٠الاستيعاب[        
، ١١٠٥/ ، ص>  ، باب فضائل عبداالله بـن جعفـر} أخرجه مسلم، كتاب فضائل الصحابة) ٣(

 .٦٢٦٨/ح



 

 

   النوازل في استخدام الأطفال والانتفاع بما يختصون به : سالفصل الساد

  :حكم استخدام الأطفال في الاستقبالات الرسمية
لقادم من سفر أقل أحواله الجـواز، بـل ل أن تلقي الأطفال يظهر من الآثار السابقة
على اسـتحبابه حيـث قـال في تعليقـه عـلى حـديث  ~ نص بعض الفقهاء كالنووي

 بـصبيان ي قدم من سفر تلقذا إ@ السابق الذي بين أن رسول االله االله بن جعفرعبد
ى سـنةهـذه  «:أهل بيتـه َّـ مـستحبة أن يتلق َ َ كبهم وأن يـردفهم َ المـسافر وأن يـرُالـصبيانَ
 .»واالله اعلم، ويلاطفهم

ُ يحمل على الأ– واالله أعلم –لكن ذلك  َ ْ  من قرابة المسافر؛ لأن الحديث الذي ورد طفالُ
، والدلالة فيه عـلى ذلـك > االله بن جعفرعبد في سياقه هو حديث ~ كلام النووي

 :جهينومن 
، وفي حـديث ) أهل بيتهتلقي بصبيان(:  في الحديث>ر قول ابن جعف :الوجه الأول

 .)المطلبعبداستقبله أغيلمة بني (: آخر
 .والدلالة فيهما ظاهرة

 بين يديه وأردف أحد > االله بن جعفرعبد حيث حمل @فعل النبي  :الوجه الثاني
 الاستحباب في الاستقبال من الأطفال والملاطفة من  خلفه، مما يؤيد أن< ابني فاطمة

 .القادم إنما هي للأقارب
ًأما ما يمكن الاستدلال به على جواز استقبال الأطفال عموما للقادم ذي المكانـة وهـو 

َّما تسمى بعض صوره في العصر الحاضر بـ َ  بالإضـافة إلى -فمنها ) الاستقبالات الرسمية(ُ
 المذكورين في > االله بن جعفرعبد قصة الهجرة، وحديث  في>قول أبي بكر الصديق 

 :-صدر المسألة 
                                                 

 .٤٤٥٥/، ح١٢/٤٨لنوويلشرح صحيح مسلم ) ١(



 

 

 حكام استخدام الأطفال والانتفاع بما يختصون بهأ 

 وخـدم نـساء وصـبيان استقبله @  أن رسول االله:> حديث أنس :الدليل الأول
 .)ني لأحبكمإواالله ( : وقالعليهمجائين من عرس من الأنصار فسلم 

 مـع @ ذهبنـا نتلقـى رسـول االله:  قـال>حديث السائب بن يزيـد  :الدليل الثاني
 . إلى ثنية الوداعالصبيان

يزور الأنصار  @كان رسول االله (:  قال>حديث أنس بن مالك  :الدليل الثالث
ــإذا جــاء إلى دور الأنــصار جــاء صــبيان الأنــصار  يــدورون حولــه فيــدعو لهــم ويمــسح ف

 .)سهم ويسلم عليهمؤور
 @ أول من قدم علينا من أصـحاب النبـي(:  قال>حديث البراء  :الدليل الرابع

 فجعلا يقرئاننا القرآن ثم جاء عمار وبـلال وسـعد }م مكتوبن أم ا بن عمير وبمصع
 رأيت أهل المدينة فما @ جاء النبي ثم في عشرين > ثم جاء عمر بن الخطاب }

 فـما ، هذا رسول االله قد جـاءيقولون والصبيان الولائدفرحوا بشيء فرحهم به حتى رأيت 
 .)ور مثلها سبح اسم ربك الأعلى في سقرأتجاء حتى 

                                                 
ب، ، كتـاب المناقـ ).... النساء والـصبيان مقبلـين@رأى النبي : ( خرجها البخاري بلفظالقصة أ) ١(

 .٣٧٨٥/، ح٣٠٧/، ص... للأنصار@باب قول النبي 
 .٣٠٨٣/، ح٢٤٨/أخرجه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب استقبال الغزاة، ص) ٢(
 .١٤٠٤٣/، ح٢١/٤٣٦،> أخرجه أحمد، مسند أنس )٣(

، وقـال الحـاكم في ٤٣٢٩/، ح١٠/٢٧٢: أورد الحديث ابـن حبـان في صـحيحه :الحكم على الحديث      
ــستد ــاه«: ٤/٩٠: ركالم ــسلم ولم يخرج ــلى شرط م ــحيح ع ــديث ص ــذهبي في »ح ــه ال ، وســكت عن

كـان : عن أنس قال... ارروى أحمد والبز: ٨/٣٤، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد٤/٨٠: التلخيص
 يزور الأنصار فإذا جـاء إلى دور الأنـصار جـاء صـبيان الأنـصار حولـه فيـدعو لهـم @ رسول االله

ورجالهما رجال الصحيح، : قال-ً وبعد أن ذكر نحوا من القصة -...مويمسح رؤسهم ويسلم عليه
 .إسناده صحيح على شرط مسلم: وقال محقق المسند

 .٤٩٤١/، ح٤٢٦/ص....أخرجه البخاري، كتاب تفسير القرآن، باب) ٤(



 

 

   النوازل في استخدام الأطفال والانتفاع بما يختصون به : سالفصل الساد

  :ومن فوائد مثل هذه الاستقبالات من قبل الأطفال
؛ حيث فعلـوا ذلـك @الاقتداء والتشبه بأطفال خير الأجيال في زمن الرسول  ]١[

 .@ بسيد الخلق
 .تنمية مشاعر الولاء والحب الصادق لولاة الأمور في نفوس الأطفال منذ الصغر ]٢[
وكرم الاستقبال، والحفـاوة بالـضيف، خاصـة تربية الأطفال على حسن الضيافة،  ]٣[

 .ذي المكانة
إلا أنه مع ذلك كله ينبغي ألا يترتب على ذلك ضرر بهؤلاء الأطفال، أو تجاوز المشروع 

 :مثل
 التعرض للحر والشمس أو الـبرد بـسبب طـول الانتظـار قبـل وصـول الزائـر، في ]١[

 .مكان مكشوف، وقت شدة الصيف أو الشتاء
 .وع، بسبب طول الانتظار، لعدم تأمين الطعام حال الانتظار الطويل التعرض للج]٢[
 . التعرض للتعب بسبب طول الوقوف]٣[
 التكلف الزائد في مراسم الاستقبال وكلماته وعروضه من قبل الأطفال، والخروج ]٤[

َبه من دائرة المشروع والعدل والمحبة الصادقة والخلق المحمود غير المتكلف إلى حمى النف اق ِ
 .والغلو بسبب مظاهر التشبه بالكفرة والأعاجم في تعظيمهم لكبرائهم

 
 

  :صورة المسألة
 :يمكن توضيح هذه المسألة بصورتين

أن يحصل ولي اليتيم على أعلى الامتيازات فـيما يتعلـق بتلـك البطاقـات  :الصورة الأولى
ًاص ، حتى ولو كان فقيرا، وذلك بسبب ملاءة موليـه، فيحـرص المـصرف على حسابه الخ

على إعطاء الولي هذه الامتيازات، لإبقاء أموال موليه في هذا المصرف؛ لأن للولي صلاحية 
 .إبقاء أموال الطفل في هذا المصرف أو نقلها إلى مصرف آخر



 

 

 حكام استخدام الأطفال والانتفاع بما يختصون بهأ 

ل المليء بطاقة ائتمانيـة أن يستخرج الولي باسمه ولكن على حساب الطف :الصورة الثانية
للطفل، ثم يستخدمها الولي لحاجاته الخاصة، على أن يسدد ما يترتب على استخدامه وقت 

 .السداد من ماله الخاص
 .ولي ومغطاة من حسابهوالفرق بين الصورتين أن الصورة الأولى البطاقة فيها باسم ال

 .ب الطفلأما الصورة الثانية فالبطاقة باسم الولي، ومغطاة من حسا
 :وفي كلا الصورتين نحتاج إلى تخريج فقهي لأمرين

تخريج فقهـي لمـا اسـتفاده الـولي عـن طريـق الطفـل مـن امتيـازات تتعلـق  :الأمر الأول
 .بالبطاقة

تخريج فقهي لما قد يدفعه الولي مقابل هذه الاسـتفادة للطفـل، وهـل ذلـك  :الأمر الثاني
 .على سبيل الوجوب

  :ة الأولى في الصورالانتفاعحكم 
يلاحظ هنـا أن الـولي لم يتعـرض لمـال الطفـل لأن البطاقـة الائتمانيـة باسـم الـولي وعـلى 
ًحسابه الخاص، غير أنه استفاد امتيازات معنويـة بـسبب مـلاءة موليـه الطفـل، وبنـاء عـلى 
 :ذلك فيمكن أن يكون لهذا التصرف عدة تخريجات، كل تخريج يبين فيه الأمرين السابقين

 
ًأن حكم تلك الامتيازات هو حكمها لـو اسـتحقها الـولي ابتـداء في الحـل  :الأمر الأول
 :والحرمة، لما يأتي

                                                 
و أن يحصل ولي الطفل على أعلى الامتيازات فيما يتعلق بتلك البطاقات على حسابه الخاص ، حتى ولـ) ١(

ًكان فقيرا، وذلك بسبب ملاءة موليه، فيحرص المصرف على إعطاء الـولي هـذه الامتيـازات، لإبقـاء 
أموال موليه في هذا المصرف؛ لأن للولي صـلاحية إبقـاء أمـوال الطفـل في هـذا المـصرف أو نقلهـا إلى 

 .مصرف آخر



 

 

   النوازل في استخدام الأطفال والانتفاع بما يختصون به : سالفصل الساد

 لأن واهبها ومعطيهـا جعلهـا للـولي، ولا أثـر لكـون سـببها مـلاءة موليـه الطفـل، ]١[
خاصة إذا علم أن حصول الولي عليها على حسابه الخاص لا يمنع من إعطـاء أخـرى عـلى 

 .ب الطفل، مما يعني بقاء حق الطفل في تلك الامتيازات لو احتاجهاحسا
 ولأنها امتيازات لا يمكن الطفل حيازتها أو الانتفاع بهـا أو الاعتيـاض عنهـا، فـلا ]٢[

 .يستفيد منها الطفل إذا لم يستخدمها الولي
بـل هـذا ًوبناء عليه تجوز هـذه المنفعـة للـولي ولا يـستحق الطفـل شـيئا مقا :الأمر الثاني
 .الانتفاع من وليه

 
 .أن الولي هنا بمنزلة المستقرض بجاه الطفل :الأمر الأول

 فــيما  وعليــه فيجــري في هــذه الــصورة خــلاف الفقهــاء في حكــم الاقــتراض بالجــاه
 .يستفيده الولي
ء في حكـم الاقـتراض بالجـاه، ًويجري في هذه الصورة أيضا خلاف الفقهـا :الأمر الثاني

 .فيما يدفعه الولي للطفل مقابل تلك الاستفادة
                                                 

ًط أخذ جعل، ثمنـا لجاهـه، ًأن يقترض شخص مالا لا لنفسه وإنما لغيره، بشر(هو : الاقتراض بالجاه) ١(
، وذلــك عــلى ســبيل )اقــترض لي مائـة ولــك عــلي عـشرة: أو أن يقـول مــن يريــد الاقـتراض يــا فــلان

الاقتراض بالجاه والوساطة دون أن يكفل عنه أو يضمن، فيختلف الحكم، وكذا يختلـف الحـال فـيما 
 .لو اقترض لنفسه ثم أقرضه الذي طلب منه بزيادة مشروطة، فيحرم

 :ختلف الفقهاء في حكم الاقتراض بالجاه على ثلاثة أقوال وقد ا
 .وهو قول عند الشافعية، والمذهب عند الحنابلة.  الجواز: القول الأول
 .وهو قول بعض المالكية، وبعض الحنابلة، وبه قال الثوري وإسحاق بن راهويه.  المنع: القول الثاني

الجاه يحتاج إلى تعب ونفقة وسفر حتى يقترض، فأخذ مثـل  التفصيل بين أن يكون ذو :القول الثالث        
رسالة المنفعة في : انظر الخلاف في...أجر نفقة مثله، فذلك جائز وإلا حرم، وهذا قول بعض المالكية

 .، وقد رجح القول بالتفصيل٢٤٠-٢٣١القرض للعمراني



 

 

 حكام استخدام الأطفال والانتفاع بما يختصون بهأ 

 
أن حق الطفل في تلك الامتيازات المتعلقة بحسابه إنما هو من جـنس الحقـوق  :الأمر الأول

  .المعنوية، كالاسم التجاري والترخيص التجاري، فيجوز الاعتياض عنها أو بيعها بمقابل
 .ًوبناء عليه يلزم الولي تعويض الطفل مقابل استفادتة بتلك الامتيازات : الثانيالأمر

  : في الصورة الثانيةالانتفاعحكم 
 :ًيمكن أن يكون لها عدة تخريجات أيضا

 
أن الطفل بمثابة الاسم المستعار للـولي فكأنهـا وكالـة سريـة، وكـل الـولي فيهـا  :الأمر الأول
 . باسم الطفل وعلى حسابه، وفي حقيقتها الولي هو المقترض والمؤدي ما اقترضَالطفل، لأنها

 .ًوبناء عليه فيستحق الطفل مقابل تلك الوكالة بما فيه النظر له :الأمر الثاني
 

أن استخدام الولي للبطاقة على حساب الطفل إنـما هـو اقـتراض مـن مـال  :الأمر الأول
 .حكم الاقتراض من مال الطفل: مسألةالطفل، وقد سبق بحث 

 عنـد القـائلين -ًوبناء عليه فلا يجوز أن يأخذ الطفل مقابل هذا الإقـراض  :الأمر الثاني
 .ً لأن كل قرض جر نفعا فهو ربا-بالجواز 

 
أنه من قبيل التنـازل عـن الحقـوق، كـما هـو التخـريج الثالـث في الـصورة  :الأمر الأول

 .، لأن الطفل كأنه تنازل عن حقه من الاستفادة بهذه البطاقة واستخدمها الوليالأولى
ًوبناء عليه فيستحق الطفل عوضا عن هذا التنازل المفترض :الأمر الثاني ً. 

                                                 
 . من هذا الكتاب ١٩٠/انظر حكم الاعتياض عن الحقوق، ص) ١(
 .من هذا الكتاب١٦٦/ص) ٢(



 

 

   استخدام الأطفال في نظام العمل والعمال السعودي: الفصل السابع

  
  

  الفصل السابع
 

 
  :وفيه مبحثان
ممـا لـه     بيان ما ورد في نظام العمل والعمال الـسعودي،        : المبحث الأول 

  .        الأطفالصلة باستخدام
  .د النظامابيان الحكم الشرعي لمو: المبحث الثاني 

 



 

 

 حكام استخدام الأطفال والانتفاع بما يختصون بهأ 

  



 

 

   استخدام الأطفال في نظام العمل والعمال السعودي: الفصل السابع

 
 

 
 تبين أنه يمكن تقسيم ما ورد في مواده مما له تعلـق باسـتخدام باستقراء الباحث للنظام

 :الأطفال إلى ثلاثة أقسام
 

 
 بين النظام عدم جواز تشغيل الأطفال في الأعمال الخطـرة، أو مـا يحتمـل تعـريض ]١[

 .صحتهم أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر
 .طفل لم يتم الخامسة عشرة من عمره بين النظام عدم جواز تشغيل أي ]٢[
ً أشار النظام إلى اشتراط كون الطفل لائقا صحيا للعمل الذي يقوم به]٣[ ً. 
 . أشار النظام إلى اشتراط موافقة ولي الطفل على استخدامه للعمل]٤[

                                                 
 بعد المائة من نظام العمل والعمال السعودي، الباب العاشر، وهو في آخر ينالمادة الحادية والست: انظر) ١(

 ).١(البحث ملحق رقم 
ل والعمال السعودي، الباب العاشر، وهو في آخـر  بعد المائة من نظام العمينالمادة الثانية والست: انظر) ٢(

 ).١(البحث ملحق رقم 
 بعد المائة من نظام العمل والعـمال الـسعودي، البـاب العـاشر، وهـو في ينالمادة الخامسة والست: انظر) ٣(

 ).١(آخر البحث ملحق رقم 
ي، البـاب العـاشر، وهـو في  بعد المائة من نظام العمل والعـمال الـسعودينالمادة الخامسة والست: انظر) ٤(

 ).١(آخر البحث ملحق رقم 
-  - 



 

 

 حكام استخدام الأطفال والانتفاع بما يختصون بهأ 

 
 

 : لم يتم الخامسة عشرة من عمرهممنالقاضي بعدم جواز استخدام الطفل بتشغيله 
 العمل الـذي يقـوم بـه الطفـل في المـدارس، لأغـراض التعلـيم العـام أو المهنـي أو ]١[

 .التقني، وكذا ما كان في مؤسسات التدريب الأخرى
 العمل الذي يقوم به الطفل في المنشآت، لكن بشرط أن يكون الطفل قد بلـغ سـن ]٢[

ًط أن يكــون العمـل يــشكل جـزءا أساســيا مــن دورة أربـع عــشرة سـنة عــلى الأقـل، وبــشر ً
 .الخ...تعليمية أو تدريبية أو برنامج إرشادي أو توجيهي

ً ما كان من الأعمال خفيفا، بشرط أن يكون الطفل ممن يتراوح عمره ما بين الثالثـة ]٣[
 عشرة والخامسة عشرة، وعلى أن يراعى فيه عدم تأثيره على صحة الطفل ونمـوه ودراسـته

 ...وتعليمه
 

 
 حظر تشغيل الأطفال أثناء فترة من الليل لا تقل عن اثنتي عشرة ساعة متتالية إلا ]١[

 .في الحالات التي يحددها الوزير بقرار منه

                                                 
 بعد المائة من نظام العمـل والعـمال الـسعودي، البـاب العـاشر، وهـو في ينالمادة السابعة والست: انظر) ١(

 ).١(آخر البحث ملحق رقم 
 العـاشر، وهـو في  بعد المائة من نظام العمـل والعـمال الـسعودي، البـابينالمادة السابعة والست: انظر) ٢(

 ).١(آخر البحث ملحق رقم 
 بعد المائة من نظام العمل والعمال السعودي، الباب العاشر، وهو في آخـر ينالمادة الثانية والست: انظر) ٣(

 ).١(البحث ملحق رقم 
آخـر  بعد المائة من نظام العمل والعمال السعودي، الباب العاشر، وهو في ينالمادة الثالثة والست: انظر) ٤(

 ).١(البحث ملحق رقم 
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ً عدم جواز تشغيل الأحداث تشغيلا فعليا أكثر من ست ساعات في اليوم الواحد ]٢[ ً
ر السنة، عدا شهر رمضان فيجب ألا تزيد ساعات العمل الفعلية فيه على أربع لسائر شهو
 .ساعات

 تنظيم ساعات العمل بحيث لا يعمل الحدث أكثر من أربع ساعات متصلة، دون ]٣[
فترة أو أكثر للراحة والطعام والصلاة، لا تقل في المرة الواحدة عن نصف ساعة، وبحيـث 

 . ر من سبع ساعاتلا يبقى في مكان العمل أكث
 عــدم جــواز تـــشغيل الأطفــال في أيــام الراحـــة الأســبوعية أو في أيــام الأعيـــاد ]٤[

 .والعطلات الرسمية والإجازة السنوية
بطاقة هوية :  على صاحب العمل قبل تشغيل الحدث أن يستوفي منه مستندات فيها]٥[

 الـصحية للعمـل المطلـوب، الطفل الوطنيـة أو شـهادة رسـمية بمـيلاده، وشـهادة باللياقـة
صادرة من طبيب مختص، ومـصدق عليهـا مـن جهـة صـحية، ومـا يثبـت موافقـة ولي أمـر 

 .الطفل، ثم يجب حفظ هذه المستندات في الملف الخاص بالحدث
                                                 

 بعد المائة من نظام العمل والعمال السعودي، الباب العاشر، وهو في آخر ينالمادة الرابعة والست: انظر) ١(
 ).١(البحث ملحق رقم 

المادة الثالثة والستين بعد المائة من نظام العمل والعمال السعودي، الباب العاشر، وهو في آخـر : انظر) ٢(
 ).١(قم البحث ملحق ر

 بعد المائة من نظام العمل والعمال السعودي، الباب العاشر، وهو في آخـر ينالمادة الثالثة والست: انظر) ٣(
 ). ١(البحث ملحق رقم 

 بعد المائة من نظام العمل والعـمال الـسعودي، البـاب العـاشر، وهـو في ينالمادة الخامسة والست: انظر) ٤(
 ). ١(آخر البحث ملحق رقم 



 

 

 حكام استخدام الأطفال والانتفاع بما يختصون بهأ 

 على صاحب العمل أن يبلغ مكتب العمل المختص عن كل حـدث يـشغله خـلال ]٦[
ان العمل بـسجل خـاص للعـمال الأحـداث الأسبوع الأول من تشغيله، وأن يحتفظ في مك

 .يبين فيه اسم الحدث وعمره والاسم الكامل لولي أمره ومحل إقامته وتاريخ تشغيله

                                                 
 بعد المائة من نظام العمل والعمال الـسعودي، البـاب العـاشر، وهـو في ينالمادة السادسة والست: ظران) ١(

 ).١(آخر البحث ملحق رقم 



 

 

   استخدام الأطفال في نظام العمل والعمال السعودي: الفصل السابع

 
 

مواد هذا النظام في الجملة موافقة لأحكام الشريعة الإسـلامية، ومـع ذلـك لم تخـل مـن 
 :بيان ذلك بثلاثة أموربعض الاعتراض عليها، و

 
بين النظام عدم جواز تشغيل الأطفال في الأعـمال الخطـرة، أو مـا يحتمـل تعـريض / ١

 :صحتهم أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر
  :وجه موافقة هذا الحكم للشريعة

في المطلـب الأول مـن المبحـث الثـاني في هـذا ًسبق بيان ذلك وتقريره شرعا بالتفـصيل 
 فلا داعي لتكراره، كما سبق بيان اتفاق الفقهاء على عدم جواز استخدام الطفـل الفصل

 .ًبما فيه ضرر عليه مطلقا 
ًأشار النظام إلى اشتراط كون الطفل لائقا صحيا للعمل الذي يقوم به ]٢[ ً: 

                                                 
 بعد المائة من نظام العمل والعمال السعودي، الباب العاشر، وهو في آخر ينالمادة الحادية والست: انظر) ١(

 ).١(البحث ملحق رقم 
 .من هذا الكتاب ٤٠٤/انظر ذلك ص) ٢(
لأب أن يعـير ... «: وفيـه١/٦٩٢درر الحكـام شرح مجلـة الأحكـام: ومن كلام الفقهـاء في ذلـك، انظـر) ٣(

 ، تحفـة المحتـاج في »..وليس له أن يعيره لغـير ذلـك, أو صناعة , الصغير للتعلم من أستاذ أو تعلم حرفة 
ليس للأب استخدام ولده فيما يقابل بأجرة أو كان يضره وهو ظاهر في ...«: وفيه٥/٤١٢شرح المنهاج

 ٣/١٥٩، حاشـية البجيرمـي عـلى الخطيـب»...الثاني وينبغي خلافـه في الأول بـل هـو أولى مـن المعلـم
 .»..وليس للأب أن يعير ولده الصغير في خدمة لها أجرة أو تضر به الخدمة.. «:وفيه

 بعد المائة من نظام العمل والعـمال الـسعودي، البـاب العـاشر، وهـو في ين الخامسة والستالمادة: انظر) ٤(
 ).١(آخر البحث ملحق رقم 



 

 

 حكام استخدام الأطفال والانتفاع بما يختصون بهأ 

  :وجه موافقة هذا الحكم للشريعة
ً الحكم العام موافق للشريعة من حيـث إن كـون الطفـل غـير لائـق صـحيا للعمـل هذا

 .السابق) ١(المناط به يؤدي إلى الإضرار به، وهذا لا يجوز كما سبق توضيحه في رقم 
 :أشار النظام إلى اشتراط موافقة ولي الطفل على استخدامه للعمل ]٣[

  :وجه موافقة هذا الحكم للشريعة
هلية والإدراك، ووليه هو من يقوم مقامه في العقد فلا بد من إذنه، أن الطفل ناقص الأ

 .لذا اتفق الفقهاء على عدم جواز استخدام الأجنبي للطفل بلا إذن وليه
 

  :مما ورد من اعتراضات على مواد النظام 
 في إجارة الطفل المميز قبل سن الثالثة عشرة فإنه  مخالفة نظام العمل أقوال الفقهاء]١[

لم يجز إجارته بنفسه ولا بإذن وليه إذا وجدت المـصلحة وانتفـت المفـسدة وكـان العمـل في 
 .حدود طاقته، وقد دلت الأدلة على صحة تصرف الطفل المميز بإذن وليه

 يحـدد العمـل  تحديد النظام للطفل العمل سـت سـاعات في اليـوم والليلـة دون أن]٢[
وهذا غير صحيح لأن الأعمال تختلف فمنها ما لا يستطيع الطفل أن يمـضي فيـه أكثـر مـن 
ساعتين ومنها ما يستطيع أن يمضي فيه ساعات أكثر دون تعب فينبغي أن يكون التحديـد 

 .بما لا يشق على الطفل
                                                 

لـيس لأحـد أن يـستخدم الـصغير بـدون ...«: وفيـه١/٦٩٢درر الحكـام شرح مجلـة الأحكـام: انظـر) ١(
 . »...اضةولهؤلاء استخدامه على سبيل التهذيب والري. عوض ما عدا الأب والجد والوصي

، وقـد أحـال المؤلـف ٦٧-٦٦/ الإجارة الواردة على عمل الإنـسان، ص: هذه الاعتراضات فيانظر) ٢(
 .٦/إلى رسالة سماحة الشيخ ابن حميد في نقد نظام العمل، ص

كما سبق بيانه في كثير من المسائل الواردة في ثنايا البحـث في شـتى أبـواب الفقـه مثـل، إنابتـه في حـج )  ٣(
، واسـتخدامه في تعريـف اللقطـة ١٩٤/، وإجارتـه ص١٥١/، وتفويضه بـالبيع ص٩٩/النفل ص

 .٣١٦/، وعلى من يعول ص٣٠٩/، وتكليفه بالعمل للإنفاق على نفسه ص٢٢٩/ص
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 إذا ً منع النظام تكليف الطفل بساعات عمـل إضـافية، ولا يوجـد مـا يمنـع شرعـا]٣[
 .كان العمل في حدود استطاعته

 
 :إن المواد التي وردت عليها هذه الاعتراضات يمكن النظر لها من جهتين

   :الجهة الأولى
النظر لهذه الأنظمة على أنها تشريعات تطبق على الجميع بغض النظـر عـن العلاقـة بـين 

 المـصلحة للطفـل في الاسـتخدام مـن ِالطفل والمـستخدم، وبغـض النظـر عـن مـدى تحقـق
عدمها، كما تطبـق هـذه القـوانين عنـد الغـرب وأغلـب دول العـالم، إذ يعـدونها تـشريعات 
ِّويسمونها كذلك، وينظرون لهـا نظـر المقـدس لهـا، وكأنهـا تـشريع منـزل، باعتبـار سـلطان 

 .القوانين التي في جملتها مستوردة من بلاد الغرب
لأنظمة مخالفة للحكم الشرعي مـن هـذه الجهـة كـما تقـرر في وبالتالي فلا شك أن هذه ا

 :الاعتراضات، لأمور
 . اتخاذ تشريعات بشرية والالزام بها، ولو عارضها الحكم الشرعيً:أولا
 .َّ من جهة تقييد حريات الناس ولو لم تكن ثم مصلحة:ًثانيا
وهـي قـد تكـون في  مناقضتها لمقاصد الشريعة التي إنما جاءت لتحقيق المصلحة، :ًثالثا

 .عمل الطفل
   :الجهة الثانية

النظر إلى هذه الأنظمة على أنها تنظيمات جعلها ولي الأمر لتنظـيم تعامـل الشخـصيات 
ــوائح تحــدد الحقــوق  ــنظمات لهــا ل ــع الأطفــال، المنــضوية تحــت م ــة م ــة والاعتباري الطبيعي

مر في ذلك على تـوخي والالتزامات، وكأنها بمثابة الشروط قبل العقد، وقد اعتمد ولي الأ
المصلحة، ولذا فهذه الأنظمة عرضة للتغيير والتبديل تبعا لذلك، وأما التعاملات الفردية 

 :في استخدام الأطفال فإنها
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 إن لم تسئ إلى الطفل، وعادت هذه التعاملات عليـه بالمـصلحة فـلا تكـون الأنظمـة *
ًعقبة في وجهها، ولا يعد مستخدم الطفل فيها مخالفا ِ. 

نظمـة لمنعـه، ًأما ما كان مـن التعـاملات مـسيئا إلى الطفـل، فهـذا الـذي تتـدخل الأ و*
 .ًم الالتزام بها، تحقيقا لأهدافهاِوتفرض على المستخد

 :والأنظمة من هذه الوجهة موافقة لأحكام الشرع لأمرين
 ًأنها صادرة من قبل ولي الأمر، وقد جعل له الـشارع الحـق في تقييـد المبـاح تبعـا: الأول

 .للمصلحة، وتجب طاعته في ذلك
ُأن هذه الأنظمة التي منعت تشغيل الطفل إنـما أقـرت مراعـاة لمـصلحة الطفـل، : الثاني

 :ومن يتعامل معه، ووجه تلك المصلحة
النظام ينظر للآثار المترتبة على العمل وإدانة صاحب العمل، فمن بلغ من الأطفال  )أ(
 رة عــلى التحمــل كــما في قــصة ابــن عمــرســنة فهــو مؤهــل للعمــل، لأن لديــه قــد١٥ســن 

}بخلاف الطفل دون ذلك فالقدرة لديه تختلف من طفل لآخر ،. 
سنة هو سن التكليف فالنظام ينظر في الأضرار المترتبة على العمـل إذ ١٥ أن سن )ب(

 .حصول الضرر على المكلف يختلف من حيث الإدانة والضمان عمن هو دون ذلك
                                                 

 يجـزني فلم سنة عشرة أربع بنا وأنا القتال في أحد يوم @ االله رسول عرضني {  قال ابن عمر)١(
 عبـدالعزيز بـن عمر على فقدمت :نافع قال فأجازني سنة عشرة خمس بنا وأنا الخندق يوم وعرضني

 إلى فكتـب والكبـير الـصغير بـين لحـد هـذا إن فقـال الحـديث هذا فحدثته خليفة يومئذ وهو  ~
 .العيال في فاجعلوه ذلك دون كان ومن سنة عشرة خمس بنا كان لمن يفرضوا أن عماله

 .١٠١٣، كتاب الإمارة، باب بيان سن البلوغ، ص{ر عم ابن الحديث في صحيح مسلم، عن
 >، كـما في حـديث الـبراء بـن عـازب >البراء بن عـازب : {ر وممن رد يوم بدر مع ابن عم       

 .٣٢٣/عند البخاري، كتاب المغازي، باب عدة أصحاب بدر، ص
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ً سنة حتى يكون الطفل مسؤولا عن تقـصيره ١٥ن تحديد سن لعل مراد النظام م )ـج(
 .ًالناتج من إخلاله بالعمل لكونه مكلفا

 ..في هذه الأنظمة سد لذريعة استغلال الأطفال بالحيل، واالله أعلم )د(
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   ـة ـالخاتم
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   ـة ـالخاتم

 

َّالحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشكره على ما من به من إنجاز هذا البحث مع 
ً اعترض ذلك من صعوبات، وأسأل االله العفو الرحيم أن يجعله خالصا لوجهه الكريم، ما

وأن يرفعنا به الدرجات، وأسطر في هذه الخاتمة أهم ما توصلت إليه من نتائج وتوصيات، 
 :وهي على النحو الآتي

 
قـوق عظم هذه الشريعة الخالدة، وصـلاحيتها لكـل زمـان ومكـان، ومراعاتهـا لح] ١[

 .جميع أفراد المجتمع
عظمة الشريعة الإسلامية مـن حيـث جمعهـا بـين المثاليـة والواقعيـة؛ فقـد حرمـت ] ٢[

 .ًاستغلال الطفل، وجعلت له اعتبارا فيما يوكل إليه من تصرفات وأعمال
أهمية إثراء المكتبـة الإسـلامية بـالبحوث التـي تتنـاول ظـاهرة اسـتخدام الأطفـال ] ٣[

 .حية شرعية في كل ميدان من ميادين الحياةواستغلالهم من نا
حقيقة قصد مصلحة الطفل عند استخدامه لها أهمية كـبرى، وبيانهـا ضروري؛ لمـا ] ٤[

 .لها من أثر عظيم على حكم المسألة من جهة الجواز أو الحرمة
هو كل وسيلة يتوصل بها المستخدم لمصلحة : المراد باستخدام الأطفال في البحث] ٥[

 . لطفل سواء أكانت جائزة أم محرمةعن طريق ا
صــحة عبــادة الطفــل المميــز تــدل عــلى صــحة اســتعماله في الوظــائف الــشرعية في ] ٦[

 .ًالجملة، ويدل أيضا على جواز ذلك مالم يكن فيه تضييع لحقوقه
 

-  - 
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 :الأحكام العامة لاستخدام الطفل هي بحسب الأحوال الآتية] ٧[ 
ًوهــو مـا كــان محتقــرا مــن : أن في الخدمـة أن تقابــل بــأجرةألا يكــون الــش :الحـال الأولى

 .فهذا جائز إذا لم يضر بالطفل: الأعمال كالمرة والمرتين في الخدمة ونحوها
ما الشأن فيها أن تقابـل بـأجرة، كـأن يرصـد لخدمـة معـين في زمـن معـين  :الحال الثانية

 :ونحو ذلك، وهذه لها صورتان
لحة للطفل، كخدمة من يتعلم منه، أو خدمة رجـل  أن يكون فيها مص:الصورة الأولى

 .فهذا جائز: في كذا ليتمرن على التواضع ومكارم الأخلاق
 .وحينئذ فالحرمة أقرب:  أن تنتفي المصلحة: الصورة الثانية

 أما ما يتعلق بالخلاف بين الفقهاء إجمالاً في تلك الأحكـام فهـي             
  :كما يأتي

 :ام الطفلملخص الأحكام العامة لاستخد: ًأولا
 فـيما -اتفق الفقهاء على عدم جواز استخدام الأجنبي للطفل بلا إذن وليه وبـلا أجـرة 

 .ً مطلقا-الشأن فيه أن يكون بأجرة 
 .ًاتفق الفقهاء على عدم جواز استخدام الطفل بما فيه ضرر عليه مطلقا

 قبـل الـولي، اتفق الفقهاء على جواز استخدام الطفل فيما الشأن فيه ألا يقابل بأجرة من
 .وكذا من قبل الأجنبي بإذن الولي ما لم يضر

فـيما الـشأن فيـه أن يقابـل ) بـأجرة(اختلف الفقهاء في حكم استخدام الأجنبي للطفـل 
 . بأجرة بلا إذن وليه على قولين، والراجح عدم الجواز

فـيما الـشأن فيـه أن يقابـل ) بـأجرة(اختلف الفقهاء في حكم استخدام الأجنبي للطفـل 
 .أجرة بإذن وليه على قولين، والراجح الجوازب

فيما الشأن فيه أن يقابـل ) بلا أجرة(اختلف الفقهاء في حكم استخدام الأجنبي للطفل 
 .بأجرة بإذن وليه على قولين، والراجح عدم الجواز
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فيما الشأن فيه أن يقابل بأجرة ) بأجرة(اختلف الفقهاء في حكم استخدام الولي للطفل 
 . والراجح الجوازعلى قولين،

فـيما الـشأن فيـه أن يقابـل ) بـلا أجـرة(اختلف الفقهاء في حكم استخدام الولي للطفـل 
 .بأجرة على قولين، والراجح الجواز في حق الأب دون من عداه من الأولياء

 ):أو ما يختص به(ملخص الأحكام العامة لاستخدام أموال الطفل : ًثانيا
 .عارة الأجنبي لمال الطفل بلا إذن وليهاتفق الفقهاء على عدم جواز است

اختلف الفقهاء في حكم استعارة الولي لمال الطفل على قولين والراجح الجـواز في حـق 
 .الأب دون من عداه من الأولياء

 .اختلف الفقهاء في حكم إعارة الولي لمال الطفل، على قولين، والراجح عدم الجواز
ردة فــي البحــث علــى وجــه   وأمــا مــا يتعلــق بمــسائل الاســتخدام الــوا   

  :التفصيل فأبرز أحكامها ما يأتي
 .اتفق الفقهاء على صحة إنابة الطفل المميز في  حج النفل* 
َالمحرم المراهق دون البلوغ للمرأة في السفر *  ْ لا بد أن يكون : - على القول باعتباره -َ

فإنه إنـما : ل ونحوهاممن تحصل به الكفاية في صونها، بخلاف دفع الخلوة به في وسائل النق
 .يراد به دفع الخلوة، فيكفي فيه أن يكون ممن يستحيى منه، لتكرر الحاجة له في الحضر

 فيما يؤدي به للقتـل، كـالتترس بـه - لا خروجه -يحرم استخدام الطفل أو إخراجه * 
 .ًولو كافرا

 .لا يجوز استخدام الأطفال في العمليات الفدائية أو كشف الألغام* 
 . تفويض الطفل بالبيع وما في حكمه يجوز*
 . يجوز للأب دون الأم التملك من مال الطفل بشروطه*
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 .يجوز إقراض مال الطفل من قبل الأب والقاضي دون غيرهما* 
 .يجوز اقتراض الأب دون غيره لمال الطفل لانتفاء التهمة* 
 . أو لم يأذنلا يجوز حبس الطفل بدين على وليه باتفاق الفقهاء، أذن الولي بذلك* 
 .لا بد من مراعاة الأصلح للطفل في المساهمة باسمه في الشركات مع تعويضه* 
يجوز استئجار الولي للطفل، وكذا تأجيره ما لم يكن عليـه ضرر، ولا يجـوز اسـتئجار * 

 .الأجنبي له بدون إذن وليه
بأموالـه لا يجوز استخدام الطفل في السباق بنفسه، ولا بدوابه لغرض الـسباق، ولا * 
 .ًعموما
المسابقة باسم الطفل في المسابقات لها حكم المـساهمة باسـمه في الـشركات التجاريـة * 

 .ونحوها
لغير حظـه ولا تجوز إعارة الطفل ,  استعارة الطفل أو ماله- دون غيره -يجوز للأب * 
 .ًمطلقا
 .لا يجوز إيداع مال الطفل إلا لمصلحة أو حاجة له* 
ها البنوك على سبيل الدعاية تكون لمـن أعطيـت لـه إلا إذا وجـدت الجوائز التي تمنح* 

 .قرينة تدل على أنه أريد بها الطفل
 .يجوز الإيداع عن الطفل* 
تصح مجاعلة الطفل، أو المجاعلة من ماله فيبنـى الحكـم فيهـا عـلى الخـلاف في تملـك * 

 .الأب من مال ولده
 .تخدامه في تعريف اللقطةيجوز استخدام الطفل في الالتقاط، كما يجوز اس* 
ًلا يجوز التصرف فيما التقطـه الطفـل إذا كـان الملـتقط ثمينـا*  َ أمـا الحقـير مـن اللقطـة . َ

 .فيظهر أن لمن له ولاية على الطفل الحق في التصرف به بما ينفع
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وهو تنشئته عـلى عبـادة االله تعـالى في أي : ًجعل الطفل وقفا الله تعالى على المعنى الثاني* 
 ينبني على مـا يوقـف - الحكم فيه -ن أنواع العبادات أو القربات ولا يشغل بغيرها نوع م

 :عليه الطفل وينذر من أجله، والقول بجواز ذلك له شرطان
ًأن يكون ما يوقف له الطفل مشروعا احترازا من البدع) ١ ً. 
 أن يكون في ذلك مصلحة للطفل ولا يترتب عليه مفاسد ولا تقديم مـصالح غـيره )٢

 .على مصالحه واالله تعالى أعلم
 .لا يجوز وقف أموال الطفل ولا استخدامه في ولاية الوقف ونظارته* 
 لا يجوز أن يوهب الطفل ولا أن توهب أمواله أو أعضاؤه، وتبرع الأب بكلية أحـد *

 .محل نظر: طفليه للآخر المضطر لها
، ويـصح اسـتخدام ٍ تجوز هبة مال الطفـل بعـوض مـساو أو أكثـر؛ لأن حقيقتهـا بيـع*

 .الطفل في قبض الهبة والصدقات
ما يهدى بسبب الطفل من الهدايا المطلقة عن تسمية المهدى لـه أو قـصده فـيما يهـدى * 

 :للطفل لا يخلو
 .أن ينتظمها عرف معين، فالراجح المصير إليه كما هو رأي الحنفية* 
الآخـر عنـدهم بـأن ألا ينتظمها عرف معين، فالراجح هو قـول الـشافعية في الوجـه * 

 .الهبة للطفل
 توصل لها الباحث من -لمطالبة الطفل بحقوق استخدامه بعد البلوغ ثلاث حالات * 

 : هي-خلال نصوص الفقهاء 
 . حالات استخدام لا ضمان فيها على أحد)أ(  
 . حالات استخدام يكون الضمان فيها على المستخدم)ب(
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الطفـل مـن تلـف بالإضـافة  إلى أجـرة  حـالات يـضمن فيهـا المـستخدم مـا لحـق ب)ـج(
 .الاستخدام، أو الأجرة فقط إن لم يكن ثمة تلف

 .ًلا يصح ولا يجوز استخدام الطفل لتحليل المطلقة ثلاثا لزوجها الأول* 
استخدام الطفل بتوكيله في عقد النكاح أو في الطلاق له ثلاث صور، يمكن بها جمع * 

 .نزل كل قول على صورة منهاالأقوال المختلفة في المسألة، بحيث ي
 .للعادات والتقاليد والأعراف أثر كبير في حكم استخدام الطفل في إعداد الوليمة* 
لا يجوز إرضاع الطفل لإفساد نكـاح معـين، ويجـوز إرضـاع غـير الطفـل معـه إلا في * 

صورة واحدة يلحق بها الضرر بالطفـل الأول، كـما يجـوز إرضـاع الطفـل لقـصد مـصلحة 
 .المرضعة

 اتفاق الفقهاء على تكليف الطفل بالعمل لأجل الإنفاق عليه، - واالله أعلم -يظهر * 
 .وكذا لأجل الإنفاق على من تجب نفقتهم عليه بشرطه

 .تحريض الطفل على القتل أو غيره من الجنايات يجب فيه التعزير والردع* 
 .يجوز إطعام الطفل الرضيع ضمن الكفارة، كما يجزئ عتقه فيها* 
 .لا يدخل الطفل ضمن العاقلة* 
ًلا تصح تولية الطفل القضاء، وأما استخدامه معينا للقاضي فيختلف بحـسب نـوع * 

 .الإعانة، كما يجوز توكيل الطفل القادر في الخصومة
 .ًاستخدام الطفل في الأعمال الشاقة لا يجوز مطلقا* 

 
ع لوجـود أئمـة ومـؤذنين تقتـضي أن تعـدل  حاجة الطفل ومصلحته، وكذا المجتم]١[

 .أنظمة الأئمة والمؤذنين لتشملهم حتى لا تحفظ حقوق البالغين دون من هم دونهم
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 دعم وتشجيع البحوث والدراسات الأصولية التطبيقية في مجـال مـا، يخـدم فـروع ]٢[
ى الفقه الإسلامي، ومن ذلك بحث مسألة سقوط فرض الكفاية بفعل الطفل له أهمية كبر

 .في هذا المجال
 مراعاة حقوق الموهوبين خاصة المالية والمعنوية وعـدم اشـتراط سـحب حقهـم في ]٣[

 .اختراعاتهم، أو غبنهم فيها؛ لمشاركتهم في المسابقات المحلية والدولية
ً تنظيم حقوق غير البالغين القـادرين عـلى تعلـيم غـيرهم في حلقـات القـرآن مـثلا ]٤[

 .ًحفظا لحقوقهم
دي لظاهرتي استخدام الأطفال في التسول وسباقات الهجـن ونحوهـا لمـا لـه  التص]٥[

 .من أثر سيء على الطفل
 التعريف بحقوق الطفل المريض وحدود تصرف وليه فيه؛ حتى لا تضيع حقوقـه ]٦[

 .بسبب الجهل بها
 الإلزام بالضوابط الشرعية التي تـضمن حقـوق الأطفـال، وتمنـع اسـتغلالهم عنـد ]٧[

 .في الإعلانات التجارية، لتنامي هذه الظاهرة، في عصر القنوات الفضائيةاستخدامهم 
 إن استخدام الأطفال في الاستقبالات الرسمية له الأثر التربوي الكبير على الطفل ]٨[

  @فينبغي الحرص على تفعيله، بإبراز الجوانب التعبدية والتربويـة، وبيـان هـدي النبـي 
 . في ذلك

اضح في المصارف  فيما يتعلـق باسـتخراج الـولي بطاقـة ائتمانيـة  ينبغي وضع نظام و]٩[
مغطاة على حساب الطفل أو على  حـساب الـولي بـسبب مـلاءة الطفـل؛ حيـث إن زيـارتي 

 .للمصارف أظهرت أنه لا أنظمة مكتوبة في ذلك وإنما هي ترتيبات جرى العمل عليها
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احي الحيـاة، مـن خـلال وضـع  تنبغي المبادرة إلى تعزيز الاسـتقلالية في جميـع منـ]١٠[
 .ًأنظمة شرعية استقلالا، وعدم الاكتفاء بتعديل الأنظمة المستوردة

 ينبغي تيسير صون حقوق الطفل عند استخدامه في الأعمال الشاقة، مـن خـلال ]١١[
 .تفعيل نشاط المؤسسات الرقابية ولجان حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية

 نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، وسـلم تـسليماً       المرسلين يدوصلى ا وسلم على س    
  .كثيراً
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  :      وتشمل

  .فهرس المصادر والمراجع] ١[
  .فهرس الموضوعات] ٢[
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 فهرس المصادر والمراجـع 

 
شرف بـن عـلي الـشريف، المملكـة .  د: تـأليف. الإجارة الـواردة عـلى عمـل الإنـسان دراسـة مقارنـة] ١[

 .م١٩٨٠-هـ١٤٠٠العربية السعودية، دار الشروق، الطبعة الأولى، 
الإجبار في الفقه الإسلامي، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه من كليـة الـشريعة بالريـاض جامعـة ] ٢[

الكريم بـن عبـد. د: صـالح بـن إبـراهيم الجـديحي، إشراف: إعـداد. الإمام محمد بن سعود الإسلامية
 هـ١٤١١محمد اللاحم، العام 

دراسة مقارنة، رسالة ماجستير في الفقه الإسلامي، إجرام الأحداث ومحاكمتهم في الفقه الإسلامي، ] ٣[
حــسن محمــد الأمــين، : إعــداد. مقدمــة إلى كليــة الــشريعة والدراســات الإســلامية بجامعــة أم القــرى

 .هـ١٤٠٨-هـ١٤٠٧المنعم أحمد، العام الجامعي عبدفؤاد . إشراف د
، تحقيـق )هــ٣١٨: ت(ذر النيـسابوري الإجماع لابن المنذر، للإمام ابن المنذر محمد بن إبراهيم بن المن] ٤[

المنعم أحمد، مـن مطبوعـات رئاسـة المحـاكم الـشرعية والـشؤون الدينيـة بدولـة عبدفؤاد . د: ودراسة
 .م١٩٩١-هـ١٤١١قطر، الطبعة الثالثة، 

إحكام الأحكام شرح عمـدة الأحكـام، محمـد بـن عـلي بـن وهـب بـن مطيـع أبـو الفـتح تقـي الـدين ] ٥[
 .م١٩٨٧/هـ١٤٠٧عالم الكتب، الطبعة الثانية، : د محمد شاكر، بيروتأحم: ، تحقيق)هـ٧٠٢ت(

أحكام التوسل دراسة مقارنة، بحث تكميلي لنيل درجة الماجـستير، مقـدم إلى المعهـد العـالي للقـضاء ] ٧[
سعود .د: االله العتيبي، إشرافعبدنمر بن تركي بن : إعداد. بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

 .هـ١٤٢٢-١٤٢١لبشر، العام الجامعي بن محمد ا
 .مصطفى الرافعي، الدار الإفريقية العربية. أحكام الجرائم في الإسلام القصاص والحدود والتعزير، د] ٧[
أحكام الجنين والطفل في الفقه الإسـلامي، رسـالة مقدمـة لنيـل درجـة الماجـستير مـن كليـة الـشريعة ] ٨[

               : االله البــوقري، إشرافعبــدعواطــف تحــسين : لقــرى، إعــدادة أم اــــــوالدراســات الإســلامية بجامع
 .م١٩٩٠-هـ١٤١٠الرحمن السيد، العام عبد. د.أ

-  - 
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أحكام الخدمة في الفقه الإسلامي، رسالة مقدمة لنيل درجـة الماجـستير مـن كليـة الـشريعة بالريـاض ] ٩[
. د: الرحمن بن محمـد اليـابس، إشرافعبدنت هيلة ب: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، إعداد

 .هـ١٤٢٤الكريم السنيدي، العام عبدفهد بن 
، )هــ٤٥٨: ت(الأحكام السلطانية لأبي يعلى، للقـاضي أبي يعـلى محمـد بـن الحـسين الفـراء الحنـبلي ] ١٠[

ــق عليــه ــم الطبعــة(محمــد حامــد الفقــي، بــيروت، دار الكتــب العلميــة، : صــححه وعل ، )بــدون رق
 .م١٩٨٣-هـ١٤٠٣

أبي الحسن علي بـن : تأليف. الأحكام السلطانية والولايات الدينية= الأحكام السلطانية للماوردي ] ١١[
، بـيروت، دار الكتـب العلميـة، الطبعـة )هــ٤٥٠:ت(محمد بن حبيب البـصري البغـدادي المـاوردي 

 .م١٩٨٥-هـ١٤٠٥الأولى، 
االله الكريمـي العمـري، عبـدحمن بـن غرمـان بـن الرعبد: أحكام الشهيد في الفقه الإسلامي، تأليف] ١٢[

 .م٢٠٠١-هـ١٤٢٢المملكة العربية السعودية، الطائف، مكتبة دار البيان الحديثة، الطبعة الأولى، 
أحكام الصبي المميز في الشريعة الإسلامية، دارسة مقارنة، بحث دكتوراه، مقـدم إلى المعهـد العـالي ] ١٣[

. د: العزيز فهــد الــسعيد، إشرافعبــد: ود الإســلامية، إعــدادللقــضاء بجامعــة الإمــام محمــد بــن ســع
 .هـ١٤٠٧المنعم، العام عبدالعزيز محمد عبد

، )هــ٥٤٣-٤٦٨(االله المعـروف بـابن العـربي عبـدأحكام القرآن لابن العـربي، لأبي بكـر محمـد بـن ] ١٤[
بدون (علمية، القادر عطا، بيروت، دار الكتب العبدمحمد : راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلق عليه

 .م١٩٩٦-هـ١٤١٦، )رقم الطبعة
أبي بكر أحمـد بـن عـلي الـرازي الجـصاص، مكـة : أحكام القرآن للجصاص، للإمام حجة الإسلام] ١٥[

 ). بدون رقم الطبعة ولا تأريخها(المكرمة، المكتبة التجارية، مصطفى أحمد الباز، 
درجة الماجستير من كليـة الـشريعة بالريـاض، أحكام اليتيم في الفقه الإسلامي، رسالة مقدمة لنيل ] ١٦[

-١٤١٢الأحـد مـلا رجـب، العـام الجـامعي عبد: جامعة الإمام محمد بـن سـعود الإسـلامية، إعـداد
 . هـ١٤١٣

أحكام نقل أعـضاء الإنـسان في الفقـه الإسـلامي، رسـالة مقدمـة لنيـل درجـة الـدكتوراه مـن كليـة ] ١٧[
االله بـن أحمـد عبـديوسـف بـن :  سـعود الإسـلامية، إعـدادالشريعة بالرياض، جامعة الإمام محمد بن 

 .هـ١٤٢٤-١٤٢٣بندر بن فهد السويلم، العام الجامعي . د: الأحمد، إشراف
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، )هــ٦٨٣: ت(االله بـن محمـود بـن مـودود الموصـلي الحنفـي عبـد: الاختيار لتعليل المختـار، تـأليف] ١٨[
بـدون رقـم (، دار الأرقم بن أبي الأرقم، الشيخ زهير عثمان الجعيد، بيروت: تحقيق وتعليق ومراجعة

 ).الطبعة ولا تأريخها
االله عبـدشـمس الـدين أبي : الآداب الشرعية والمـنح المرعيـة، تـأليف= الآداب الشرعية لابن مفلح ] ١٩[

 ). بدون بلد الطبع، ولا رقم الطبعة، ولا تأريخها(محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي، مؤسسة قرطبة، 
أبي الحسين علي بن محمد بـن حبيـب المـاوردي البـصري الـشافعي :  للماوردي، تأليفأدب القاضي] ٢٠[

بـدون رقـم طبعـة ولا (محيي الدين هلال السرحان، بغـداد، مطبعـة الإرشـاد، : ، تحقيق)هـ٤٥٠:ت(
 ).تأريخها

زهـير : محمد نـاصر الـدين الألبـاني، بـإشراف: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، تأليف] ٢١[
 . م١٩٨٥-هـ١٤٠٥الشاويش، بيروت، دمشق، المكتب الإسلامي، الطبعة الثانية، 

محمد سلاممة محمـد غبـاري، . د: ترافيس هيرسي، ترجمة وتعقيب: أسباب جنوح الأحداث، تأليف] ٢٢[
 .م١٩٩٨ - هـ١٤٠٩الاسكندرية، المكتب الجامعي الحديث، الطبعة الثانية، 

ـــسي عبـــداالله بـــن عبـــديوســـف بـــن : صـــحاب، لأبي عمـــرالاســـتيعاب في معرفـــة الأ] ٢٣[                       البر الأندل
طه محمد الزيني، مكتبة ابن تيمية، /د: تحقيق) مطبوع في هامش الإصابة لابن حجر(، )هـ٤٦٣: ت(

 .هـ١٤١١القاهرة، 
بن أبي الكرم محمد الشيخ العلامة عز الدين أبي الحسن علي : أسد الغابة في معرفة الصحابة، تأليف] ٢٤[

الواحـد الـشيباني المعـروف بـابن الأثـير، بـيروت، دار إحيـاء الـتراث العـربي، عبدالكريم بـن عبدبن ا
 .، وطبعة دار الكتب العلمية)بدون رقم الطبعة ولا تأريخها(

ــصاري الــشافعي ] ٢٥[ ــى زكريــا الأن ــب، للقــاضي أبي يحي ــنى المطالــب شرح روض الطال -٨٢٦(أس
 ).بدون رقم الطبعة ولا تأريخها(، دار الكتاب الإسلامي، ، القاهرة)هـ٩٢٦

الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة الـنعمان، لـزين العابـدين بـن إبـراهيم المعـروف بـابن نجـيم ] ٢٦[
الكريم الفــضلي، صــيدا، المكتبــة العــصرية، الطبعــة الأولى، عبــد: ، تحقيــق)هـــ٩٧٠: ت(الحنفــي 
 .م١٩٩٨-هـ١٤١٨

الرحمن الـسيوطي عبـدالإمـام جـلال الـدين : والنظائر في قواعد وفـروع الـشافعية، تـأليفالأشباه ] ٢٧[
 .م١٩٨٣ -هـ١٤١٣، بيروت، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، )هـ٩١١: ت(
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: ، تحقيـق)هـ٨٥٢: ت(الإصابة في تمييز الصحابة، لشهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ] ٢٨[
 .هـ١٤١١تبة ابن تيمية، القاهرة، طه محمد الزيني، مك.د

 . هـ١٣٨٤, الطبعة الثانية, بغداد، مطبعة الإرشاد, أصول المرافعات والصكوك في القضاء الشرعي] ٢٩[
، )هــ٧٥١: ت(إعلام المـوقعين عـن رب العـالمين، لمحمـد بـن أبي بكـر شـمس الـدين ابـن قـيم الجوزيـة ] ٣٠[

 .م١٩٩٦-هـ١٤١٦ت، دار الكتاب العربي، الطبعة الأولى، محمد المعتصم باالله البغدادي، بيرو: تعليق
عمر بن علي بن أحمد الأنصاري : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، للإمام الحافظ العلامة أبي حفص] ٣١[

العزيز بن أحمد بن محمد المشيقح، الرياض، دار العاصـمة، عبد: الشافعي المعروف بابن الملقن، تحقيق
 م ١٩٩٧-ـه١٤١٧الطبعة الأولى، 

 .م١٩٨٩الأعلام، لخير الدين الزركلي، دار العلم للملايين، بيروت، الطبعة الثامنة، ] ٣٢[
أعوان القاضي وأحكامهم الفقهية، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه من كلية الشريعة بالرياض، ] ٣٣[

ــبرا: جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســلامية، إعــداد : ك، إشرافأحمــد بــن صــالح بــن محمــد ال
 .هــ١٤٢٢العزيز بن محمد الحجيلان، العام عبد.د

محمد سليمان الأشـقر، بـيروت، مؤسـسة .  ودلالتها على الأحكام الشرعية، د@أفعال الرسول ] ٣٤[
 .م١٩٩٣-هـ١٤١٤الرسالة، الطبعة الثالثة، 

: ، تحقيـق)هــ٦٢٨-٥٦٢(الإمام الحافظ أبي الحسن ابن القطان : تأليف. الإقناع في مسائل الإجماع] ٣٥[
-هــ١٤٢٤حسن بن فوزي الصعيدي، القاهرة، الفاروق الحديثـة للطباعـة والنـشر، الطبعـة الأولى، 

 .م٢٠٠٤
، مـع مختـصر المـزني، )هــ٢٠٤-١٥٠(االله محمـد بـن إدريـس الـشافعي عبـدالإمام أبي : الأم، تأليف] ٣٦[

 م١٩٨٣ - هـ١٤٠٣بيروت، دار الفكر، الطبعة الثانية، 
ع الاعتراف من المتهم بالتعذيب والآثار المترتبة عليه وتطبيقاته القضائية، بحث تكميلي مقـدم انتزا] ٣٧[

: إعـداد. لنيل درجة الماجستير من المعهد العـالي القـضاء بجامعـة الإمـام محمـد بـن سـعود الإسـلامية
 .هـ١٤٢٣-١٤٢٢االله بن ناصر السلمي، العام الجامعي عبد. د: االله بن فيصل الفصيل، إشرافعبد

: إعداد عصمت االله عنايت االله محمد، باكستان، مكتبـة. الانتفاع بأجزاء الآدمي في الفقه الإسلامي] ٣٨[
 .جراغ إسلام
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مصحح : تأليف. الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل] ٣٩[
الــدين أبي الحــسن عــلي بــن ســليمان المــذهب ومنقحــه، شــيخ الإســلام العلامــة الفقيــه المحقــق عــلاء 

محمـد حامـد الفقـي، أعـادت طبعـه دار إحيـاء الـتراث : ، صححه وحققـه)هـ٨٨٥-٨١٧(المرداوي 
 .م١٩٨٦-هـ١٤٠٦العربي، بيروت، الطبعة الثانية، 

بـدون رقـم (البحر الرائق شرح كنز الدقائق، زين الدين ابـن نجـيم الحنفـي، بـيروت، دار المعرفـة، ] ٤٠[
 ). تأريخهاالطبعة ولا

الإمام علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفـي الملقـب : تأليف. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع] ٤١[
 .م١٩٨٢-هـ١٤٠٢، بيروت، دار الكتاب العربي، الطبعة الثانية، )هـ٥٨٧: ت(بملك العلماء 

، دار )هـــ١٢٥٠: ت(وكاني البـدر الطـالع بمحاسـن مـن بعـد القــرن الـسابع، لمحمـد بـن عـلي الـش] ٤٢[
 ).بدون رقم الطبعة ولا تأريخها(الكتاب الإسلامي، القاهرة، 

االله النافع آل شـارع وآخـرين، الريـاض، مدينـة عبد. د.برنامج الكشف عن الموهوبين ورعايتهم، أ] ٤٣[
 .م٢٠٠٠-هـ١٤٢١، )بدون رقم الطبعة(  العزيز للعلوم والتقنية، عبدالملك 

، دار )هــ٥٩٩: ت( في تاريخ رجال أهل الأندلس، لأحمد بن يحيى بن عميرة الـضبي بغية الملتمس] ٤٤[
 .م١٩٦٧، )بدون رقم الطبعة(الكتاب العربي، 

ــة الوعــاه في طبقــات اللغــويين والنحــاه] ٤٥[ ــأليف. بغي ــدين : ت ــدالعلامــة الحــافظ جــلال ال الرحمن عب
 ).قم الطبعة ولا تأريخهابدون ر(، بيروت، دار المعرفة، )هـ٩١١: ت(السيوطي الشافعي 

، بــيروت، دار الفكــر، )هـــ٨٥٥: ت(البنايــة في  شرح الهدايــة، لأبي محمــد محمــود بــن أحمــد العينــي ] ٤٦[
 .م١٩٩٠-هـ١٤١١الطبعة الثانية، 

تاج العروس من جواهر القاموس، لمحمد مرتضى الزبيدي، بيروت، منشورات دار مكتبـة الحيـاة، ] ٤٧[
 ).ريخهابدون رقم الطبعة ولا تأ(

، بـيروت، دار )هــ٨٩٧: ت(االله محمد بـن يوسـف المـواق عبدالتاج والإكليل لمختصر خليل، لأبي ] ٤٨[
 . م١٩٩٥-هـ١٤١٦الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 

، )هــ٧٩٩:ت(تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، إبراهيم بن محمـد بـن فرحـون ] ٤٩[
 . م٢٠٠٣ - هـ١٤٢٣بعة خاصة، الرياض، دار الكتب العلمية، ط
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                   العلامــة فخــر الــدين عــثمان بــن عــلي الزيلعــي الحنفــي : تــأليف. تبيــين الحقــائق شرح كنــز الــدقائق] ٥٠[
 ).بدون رقم الطبعة ولا تأريخها(، باكستان، مكتبة امدادية ملتان، )هـ٧٤٣: ت(

ليل العلامة محيي الدين بن شرف النووي، حققه وعلـق تحرير ألفاظ التنبيه أو لغة الفقه، للإمام الج] ٥١[
 . م١٩٨٨-هـ١٤٠٨الغني الدقر، دمشق، دار القلم، الطبعة الأولى، عبد: عليه

تحرير المقال في آداب وأحكام وفوائـد يحتاجهـا مؤدبـو الأطفـال، لأبي العبـاس أحمـد ابـن محمـد بـن ] ٥٢[
بـدون رقـم الطبعـة ( الريـاض، مكتبـة الـساعي، مجدي السيد إبراهيم،: حجر الهيتمي، تحقيق وتعليق

 ).ولا تأريخها
 تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق  = تحريرات الشلبي على تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ] ٥٣[
التحريض على الجريمة، دراسة مقارنة، رسالة مقدمة للحصول عـلى درجـة الـدكتوراه في الحقـوق ] ٥٤[

 .م١٩٧٠/هـ١٣٩٠هر، لأحمد علي المجدوب، العام من كلية الحقوق بجامعة الأز
الرحيم عبـدالرحمن بـن عبـدتحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، للإمـام الحـافظ أبي العـلا محمـد ] ٥٥[

 ).بدون رقم الطبعة ولا تأريخها(، بيروت، دار الكتب العلمية، )هـ١٣٥٣-١٢٨٣(المباركفوري 
 .بهامش حواشي الشرواني وابن قاسمتحفة المحتاج في شرح المنهاج، مطبوع ] ٥٦[
، حققه وخرج )هـ٥٩٧ت(العلامة أبي الفرج ابن الجوزي : تصنيف. التحقيق في أحاديث الخلاف] ٥٧[

-هــ١٤١٥الحميد محمد السعدني، بيروت، دار الكتب العلميـة، الطبعـة الأولى، عبدمسعد : أحاديثه
 . م١٩٩٤

 .تخطيط الحملات الإعلانية] ٥٨[
، )هـ٩١١-٨٤٩(الحافظ جلال الدين السيوطي : تأليف. راوي في شرح تقريب النواويتدريب ال] ٥٩[

هــ، الريـاض، ١٤١٧، الطبعـة الثالثـة، )بدون دار نشر(تيبة نظر محمد الفاريابي، بيروت، قأبو : تحقيق
 .مكتبة الكوثر

وت، دار ، بـير)م١٣٤٧-هــ ٧٤٨: ت(االله شـمس الـدين الـذهبي عبـدتذكرة الحفاظ، الإمام أبـو ] ٦٠[
 ).بدون رقم الطبعة ولا تأريخها(إحياء التراث العربي، 

خالـد بـن : محمـد بـن سـليمان الـشهير بنـاظر زاده، تحقيـق: تـأليف. ترتيب الـلآلي في سـلك الأمـالي] ٦١[
 . م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥العزيز بن سليمان آل سليمان، الرياض، مكتبة الرشد، الطبعة الأولى، عبد
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ب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك، للقاضي عياض بن موسى بن عيـاض ترتيب المدارك وتقري] ٦٢[
 .م١٩٦٨-هـ١٣٨٨، )بدون رقم الطبعة(، المطبعة الملكية، )بدون بلد نشر(، )هـ٥٤٤: ت(السبتي 

الرحمن بن محمـد عـسيري، الريـاض، جامعـة نـايف العربيـة عبد. د.تشغيل الأطفال والانحراف، أ] ٦٣[
 .م٢٠٠٥-هـ١٤٢٦ الأولى، للعلوم الأمنية، الطبعة

 ).مطبوع مع الفروع(تصحيح الفروع للمرداوي، ] ٦٤[
تصرفات الأمين في العقود المالية، رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية الشريعة بالريـاض جامعـة الإمـام ] ٦٥[

صـالح بـن . د: االله المـد االله، إشرافعبـدالعزيز بـن محمـد بـن عبـد: إعداد. محمد بن سعود الإسلامية
 .هـ١٤١١اصر الخزيم، العام ن

، بيروت، دار الكتاب العربي، الطبعة )هـ٨١٦-٧٤٠(التعريفات، للجرجاني علي بن محمد بن علي ] ٦٦[
 .م١٩٩٢-هـ١٤١٣الثانية، 

التعيين وأثره في العقود المالية، رسالة مقدمـة لنيـل درجـة الـدكتوراه مـن كليـة الـشريعة بالريـاض، ] ٦٧[
الرحيم بــن الــسيد ابــن إبــراهيم بــن الــسيد عبــد: إعــداد. عود الإســلاميةجامعــة الإمــام محمــد بــن ســ

 .هـ١٤١٦صالح بن غانم السدلان، العام . د.أ: الرحمن الهاشم، إشرافعبد
العزيز بـن عبـدتفـسير القـرآن، للـشيخ الإمـام سـلطان العلـماء عـز الـدين = السلام عبدتفسير ابن ] ٦٨[

االله بـن عبـد. د: ، قدم له وحققه وعلق عليـه)هـ٤٥٠-٣٦٤(السلام السلمي الدمشقي الشافعي عبد
الأحــساء، نــشر المحقــق، الطبعــة الأولى، -االله الــوهيبي، المملكــة العربيــة الــسعوديةعبــدإبــراهيم بــن 

 .م١٩٩٦-هـ١٤١٦
إمـام المحققـين وقـدوة المـدققين : تـأليف. تفسير البيضاوي المـسمى أنـوار التنزيـل وأسرار التأويـل] ٦٩[

، بـيروت، )هـ٧٩١:ت(االله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي عبددين أبي سعيد القاضي ناصر ال
 .م١٩٨٨-هـ١٤٠٨دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 

-٢٢٤(تفــسير الطــبري جــامع البيــان عــن تأويــل القــرآن، لأبي جعفــر محمــد بــن جريــر الطــبري ] ٧٠[
، دار المعارف بمصر، الطبعة الثانية، محمود محمد شاكر، القاهرة: ، حققه وعلق على حواشيه)هـ٣١٠

 ).بدون تأريخ(
). هـــ٨٧٩ت(محمـد بــن محمـد ، ابــن أمـير الحـاج الحلبــي الحنفـي . التقريـر والتحبـير عــلى التحريـر] ٧١[

 ).هـ١٣١٦مصور من طبعة بولاق سنة . (هـ١٤٠٣الطبعة الثانية، . دار الكتب العلمية: بيروت
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أبو عاصم حسن قطب، : ث الرافعي الكبير، لابن حجر، اعتنى بهالتلخيص الحبير في تخريج أحادي] ٧٢[
 .هـ١٤١٦مؤسسة قرطبة، الطبعة الأولى، 

ــة ] ٧٣[ ــب، مكتب ــصحيحين للحــاكم، حل ــستدرك عــلى ال ــع الم ــوع م ــذهبي مطب التلخــيص للحــافظ ال
 ).بدون رقم الطبعة ولا تأريخها(المطبوعات الإسلامية، وبيروت، محمد أمين رمج، 

بـدون بلـد الطباعـة ولا ( القضائي في المملكة العربية السعودية، سعود بن سعد آل دريب، التنظيم] ٧٤[
 ).رقم الطبعة ولا تاريخها

تهذيب التهذيب، للإمام الحافظ الحجة شيخ الإسلام شهاب الـدين أبي الفـضل أحمـد بـن عـلي بـن ] ٧٥[
 النظاميـة، الطبعـة الأولى، ، حيـدرآباد، الهنـد، مطبعـة دائـرة المعـارف)هــ٨٥٢: ت(حجر العسقلاني 

 .هـ١٣٢٥
تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك على منهج العدل والإنصاف في شرح مسائل الخلاف، لأبي ] ٧٦[

اذ أحمـد بـن محمـد البوشـيخي، الأسـت: ، تحقيـق)هـ٥٤٣: ت(الحجاج يوسف بن دوناس الفندلاوي 
-هـــ١٤١٩، )بــدون رقــم الطبعــة(، ارة الأوقــاف والــشؤون الإســلامية، المملكــة المغربيــةزوطبعــة 
 .م١٩٩٨

: ، تحقيـق)هـ١٠٣١-٩٥٢(الرؤوف بن المناوي عبدالتوقيف على مهمات التعاريف، للشيخ الإمام ] ٧٧[
 .م١٩٩٠-هـ١٤١٠الحميد صالح حمدان، القاهرة، عالم الكتب، الطبعة الأولى، عبد

: ت(د الاسروشـني الحنفـي جامع أحكـام الـصغار، للإمـام محمـد بـن محمـود بـن الحـسين بـن أحمـ] ٧٨[
المنعم، القــاهرة، دار الفــضيلة، عبــدالرحمن عبــدأبي مــصعب البــدري، ومحمــود . د: ، تحقيــق)هـــ٦٣٢

 ).بدون رقم الطبعة ولا تأريخها(
الرحمن عبـدزيـن الـدين أبي الفـرج . ًجامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم] ٧٩[

حسن أحمد إسـبر، : ، اعتنى به)هـ٧٩٥-٧٣٦(جب الحنبلي البغدادي بن شهاب الدين بن أحمد بن را
 .م١٩٩٧-هـ١٤١٨بيروت، دار ابن حزم، الطبعة الأولى، 

الجرائم الجنائية الواقعة على الأطفال دراسة مقارنة، بحث تكميلي مقدم لنيل درجـة الماجـستير مـن ] ٨٠[
االله عبـدإبـراهيم بـن عمـر بـن : إعداد. ميةالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلا

 . هـ١٤٢٢منصور نصر قموح، العام . د.أ: باوزير، إشراف
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، الطبعـة )بـدون بلـد نـشر(محمد خير هيكل، دار البيـارق، . الجهاد والقتال في السياسة الشرعية، د] ٨١[
 . هـ١٤١٧الثانية، 

 ).مطبوع مع السنن الكبرى للبيهقي( الجوهر النقي ] ٨٢[
أبي بكـر بـن عـلي بـن محمـد الحـداد العبـادي : الجوهرة النيرة على مختصر القدوري، لشيخ الإسـلام] ٨٣[

 .هـ١٣٢٢اليمني، المطبعة الخيرية، الطبعة الأولى، 
حاشية البجيرمي على الخطيب، سليمان بن محمـد البجيرمـي، دار الكتـب العلميـة، الطبعـة الأولى، ] ٨٤[

  .هـ١٤١٧
على المنهج المسماة التجريد لنفع العبيد، لسليمان عمر بن محمد البجيرمي الشافعي حاشية البجيرمي ] ٨٥[

على شرح منهج الطلاب لشيخ الإسلام أبي يحيى زكريا الأنصاري، مـصر، شركـة ومطبعـة مـصطفى 
 .م١٩٥٠-هـ١٣٦٩البابي الحلبي وأولاده بمصر، الطبعة الأخيرة، 

دير، للعالم العلامة شمس الـدين الـشيخ محمـد ابـن عرفـة حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدر] ٨٦[
 ).بدون رقم الطبعة، ولا تأريخها(الدسوقي، مصر، عيسى البابي الحلبي، 

 ). مطبوع مع أسنى المطالب(حاشية الرملي على أسنى المطالب، ] ٨٧[
 ).مطبوع مع نهاية المحتاج(حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج، ] ٨٨[
 درر الحكام شرح غرر الأحكام = الشرنبلالي على الدرر شرح الغرر حاشية ] ٨٩[
). هـ١٢٣١(أحمد بن محمد الطحطاوي . حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح] ٩٠[

 .)هـ١٣١٨الطبعة الثالثة، . المطبعة الكبرى الأميرية: القاهرة
على شرح المنهج لشيخ الإسلام زكريـا ) ن الجملحاشية العالم العلامة الشيخ سليما(حاشية الجمل ] ٩١[

 ).بدون رقم الطبعة ولا تأريخها(الأنصاري، بيروت، دار إحياء التراث العربي،  
مطبـوع بهـامش الخـرشي عـلى شرح مختـصر (حاشية العـدوي عـلى شرح مختـصر خليـل للخـرشي، ] ٩٢[

 ).خليل
 هــ١٤١٤دي العدوي، بيروت، دار الفكـر، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني، علي الصعي] ٩٣[

 .م١٩٩٤ -
حـسـن بن محمـد، أبو السعـادات العطـار . حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع] ٩٤[

  .)بدون رقم الطبعة وتأريخها. (بيروت، دار الكتب العلمية). هـ١٢٥٠ت(الشـافعـي 
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 ). مطبوع بهامش الشرح المذكور(لى الشرح الصغير، حاشية العلامة أحمد الصاوي المالكي ع] ٩٥[
على منهـاج ) هـ٨٦٤:ت(على شرح جلال الدين محمد بن أحمد المحلي)  عميرة–قليوبي (حاشيتان؛ ] ٩٦[

لـشهاب الـدين أحمـد بـن أحمـد بـن : ، الحاشية الأولى)هـ٦٧٦: ت(الطالبين ليحيى بن شرف النووي 
: ت(لشهاب الدين أحمد بن البرلسي الملقب بعمـيرة : الثانية، الحاشية )هـ١٠٦٩:ت(سلامة القليوبي 

-هـــ١٤١٩مكتـب البحــوث والدراسـات، بـيروت، دار الفكــر، الطبعـة الأولى، : ، إشراف)هــ٩٥٧
 .م١٩٩٨

أبي الحسن علي بن : تصنيف. الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني] ٩٧[
الموجود، عبـدالشيخ عـلي محمـد معـوض، والـشيخ عـادل : بصري، تحقيقمحمد بن حبيب الماوردي ال

 .م١٩٩٤-هـ١٤١٤بيروت، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 
حق الانتفاع وصـوره المعـاصرة، بحـث تكمـيلي لنيـل درجـة الماجـستير مـن المعهـد العـالي للقـضاء ] ٩٨[

.  د: د بـن هليـل العـصيمي، إشراففيصل بـن سـع: إعداد. بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
 .هـ١٤٢٧-١٤٢٦االله السند، العام الجامعي عبدالرحمن بن عبد

نواف كنعان، الطبعـة الأولى، . د: تأليف. حق المؤلف النماذج المعاصرة لحق المؤلف ووسائل حمايته] ٩٩[
 .م١٩٨٧-هـ١٤٠٧

بشائر الإسلامية، الطبعة الأولى، سائد بكداش، بيروت، دار ال: بقلم. حكم أخذ الوالد مال ولده] ١٠٠[
 .م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥

، )هــ٤٣٠: ت(االله الأصـبهاني عبـدحلية الأولياء وطبقات الأصفياء، للحافظ أبي نعيم أحمد بـن ] ١٠١[
 . م١٩٣٣-هـ١٣٥١، )بدون رقم الطبعة(مصر مكتبة الخاجي، ومطبعة السعادة، 

حتـاج بـشرح المنهـاج، بـيروت، دار صـادر، حواشي الشرواني، وابن قاسم العبـادي عـلى تحفـة الم] ١٠٢[
 ).بدون رقم الطبعة ولا تأريخها(

 ).بدون رقم الطبعة ولا تأريخها(الخرشي على مختصر خليل، بيروت، دار صادر، ] ١٠٣[
الخلوة وأثرها في الفقه الإسلامي، رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير من كلية الشريعة بالرياض ] ١٠٤[

. د.أ: االله المـشرف، إشرافعبـدفاتن بنت محمـد بـن : إعداد. د بن سعود الإسلاميةجامعة الإمام محم
 .هـ١٤١٤صالح بن غانم السدلان، العام 
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جمــال الــدين أبي المحاســن يوســف بــن حــسن بــن : تــأليف. الــدر النقــي في شرح ألفــاظ الخرقــي] ١٠٥[
رضوان مختار بن . د: ، إعداد)هـ٩٠٩: ت(الهادي الحنبلي الدمشقي الصالحي المعروف بابن المبرد عبد

 . م١٩٩١-هـ١٤١١عربية، جدة، دار المجتمع، الطبعة الأولى، 
الدراية في تخريج أحاديث الهداية، للحافظ أبي الفضل شهاب الدين أحمـد بـن عـلي بـن محمـد بـن ] ١٠٦[

بلـد بـدون (االله هاشـم الـيماني، عبـدالـسيد : حجر العسقلاني، عني بتصحيحه وتدقيقه والتعليق عليه
 .هـ١٣٨٤، )بدون رقم الطبعة(، مطبعة الفجالة الحديثة، )نشر

). هــ٨٨٥ت(درر الحكام شرح غرر الأحكام، لمحمد بن فرامـوز الحنفـي الـشهير بمـلا خـسـرو ] ١٠٧[
 )بدون رقم الطبعة(هـ ١٣٢٩عام . مصر، مطبعة دار السعادة

المحامي فهمـي الحـسيني، الريـاض، علي حيدر، تعريب : تأليف. درر الحكام شرح مجلة الأحكام] ١٠٨[
 .م٢٠٠٣-هـ١٤٢٣دار علم الكتب، طبعة خاصة، 

شيخ الإسلام شهاب الدين أحمد ابن علي بـن حجـر : تأليف. الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة] ١٠٩[
، )بـدون بلـد نـشر(محمد سيد جاد الحـق، : ، حققه وقدم له ووضع فهارسه)هـ٨٥٢: ت(العسقلاني 
 .م١٩٦٦-هـ١٣٨٥ب الحديثة، الطبعة الثانية، دار الكت

ــة ] ١١٠[ ــيم، المملكــة العربي ــات، وزارة التربيــة والتعل ــة الموهــوبين والموهوب دليــل الإدارة العامــة لرعاي
 ). بدون رقم الطبعة ولا تأريخها(السعودية، 

 .الدليل الميداني في مشروع تأهيل أخصائي الموهوبين] ١١١[
ُ معرفة أعيـان علـماء المـذهب، لإبـراهيم بـن عـلي بـن فرحـون الديباج المذهب في] ١١٢[ ْ ، )هــ٧٩٩: ت(َ

 ).بدون رقم الطبعة ولا تأريخها(محمد الأحمدي أبو النور، دار التراث، القاهرة، : تحقيق
محمــد . د: ، تحقيــق)م١٢٨٥=هـــ٦٨٤: ت(الــذخيرة، لــشهاب الــدين أحمــد بــن إدريــس القــرافي ] ١١٣[

 ).بدون رقم الطبعة ولا تأريخها(سلامي، حجي، بيروت، دار الغرب الإ
رد المحتار على الدر المختار، لخاتمة المحققين محمد أمين الشهير بابن عابدين، مصر، شركـة مكتبـة ] ١١٤[

 .م١٩٦٦-هـ١٣٨٦ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، الطبعة الثانية، 
 محمـــد بـــن إســـماعيل الأمـــير رســـالة لطيفـــة في شرح حـــديث أنـــت ومالـــك لأبيـــك، العلامـــة] ١١٥[

القادر، بـيروت،دار البـشائر الإسـلامية، الطبعـة عبـدمساعد سالم ال: ، بعناية)هـ١١٨٢:ت(الصنعاني
 .م٢٠٠١-هـ١٤٢٢الأولى، 
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االله عبـد: إعـداد. رعاية الأحداث المنحرفين في المملكة العربية الـسعودية دراسـة تأريخيـة وثائقيـة] ١١٦[
 .م١٩٩٦-هـ١٤١٧ الطبعة الأولى، السدحان، الرياض، العبيكان،

موفـق : تـأليف. روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقـه عـلى مـذهب الإمـام أحمـد بـن حنبـل] ١١٧[
. د: ، قدم لـه وحققـه وعلـق عليـه)هـ٦٢٠-٥٤١(االله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي عبدالدين 
 ).بدون رقم الطبعة ولا تأريخها(، الكريم بن علي بن محمد النملة، الرياض، مكتبة الرشدعبد

بــدون رقــم الطبعــة ولا (ســبل الــسلام، محمــد بــن إســماعيل الكحــلاني الــصنعاني، دار الحــديث ] ١١٨[
 ).تأريخها

سلسلة الأحاديـث الـضعيفة والموضـوعة وأثرهـا الـسيء في الأمـة، محمـد نـاصر الـدين الألبـاني، ] ١١٩[
 .م١٩٨٨-هـ١٤٠٨الرياض، مكتبة المعارف، الطبعة الثانية، 

-٢٠٩(َّاالله محمـد بـن يزيـد الربيعـي بـن ماجـه القزوينـي عبـدسنن ابن ماجه، للإمام الحافظ أبي ] ١٢٠[
العزيز بن محمـد ابـن إبـراهيم آل الـشيخ، الريـاض، عبدفضيلة الشيخ صالح بن  : ، بإشراف)هـ٢٧٣

 ).مطبوع ضمن الكتب الستة(، )بدون رقم الطبعة ولا تأريخها(دار السلام، 
ســنن أبي داود، للإمــام الحــافظ أبي داود ســليمان بــن الأشــعث بــن إســحاق الأزدي السجــستاني ] ١٢١[

العزيز بـن محمـد ابـن إبـراهيم آل الـشيخ، عبـدفضيلة الشيخ صالح بـن  : ، بإشراف)هـ٢٧٥-٢٠٢(
 ).مطبوع ضمن الكتب الستة(، )بدون رقم الطبعة ولا تأريخها(الرياض، دار السلام، 

، للإمام الحافظ أبي عيسى محمد بـن عيـسى بـن سـورة الترمـذي "جامع الترمذي"لترمذي سنن ا] ١٢٢[
العزيز بـن محمـد ابـن إبـراهيم آل الـشيخ، عبـدفضيلة الشيخ صالح بـن  : ، بإشراف)هـ٢٧٩-٢٠٠(

 ).مطبوع ضمن الكتب الستة(، )بدون رقم الطبعة ولا تأريخها(الرياض، دار السلام، 
، )هــ٤٥٨: ت(ام المحدثين الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين بن عـلي البيهقـي السنن الكبرى، لإم] ١٢٣[

 ).بدون رقم الطبعة ولا تأريخها(بيروت، دار المعرفة،  
الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن عبد، للإمام الحافظ أبي "المجتبى"سنن النسائي الصغرى ] ١٢٤[

العزيز بـن محمـد ابـن عبـدلح بـن  فضيلة الـشيخ صـا: ، بإشراف)هـ٣٠٣- ٢١٥(سنان النسائي 
مطبـوع ضـمن (، )بـدون رقـم الطبعـة ولا تأريخهـا(إبراهيم آل الـشيخ، الريـاض، دار الـسلام، 

 ).الكتب الستة
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، )هــ٧٤٨: ت(الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عـثمان الـذهبي : تأليف. سير أعلام النبلاء] ١٢٥[
رنؤوط، بـيروت، مؤسـسة الرسـالة، الطبعـة شعيب الأ: حقق نصوصه، وخرج أحاديثه، وعلق عليه

 .م١٩٩٦-هـ١٤١٧الحادية عشرة، 
تـأليف العلامـة الجليـل الأسـتاذ الـشيخ محمـد بـن محمـد . شجرة النور الزكية في طبقـات المالكيـة] ١٢٦[

 ).لا تأريخها, بدون رقم الطبعة(مخلوف، القاهرة، المطبعة السلفية ومتكتبتها، 
الحي ابـن العـماد عبـد مـن ذهـب، للمـؤرخ الفقيـه الأديـب أبي الفـلاح شذرات الذهب في أخبار] ١٢٧[

 ).بدون تأريخ طبع(، بيروت، دار إحياء التراث العربي، طبعة جديدة، )هـ١٠٨٩: ت(الحنبلي 
ــشريعة الإســلامية، د] ١٢٨[ ــا في ال ــدى حجيته ــسابقة وم ــشرائع ال ــد. ال ــدالرحمن عب ــدرويش، عب االله ال

 .هـ١٤١٠ولى، الرياض، العبيكان، الطبعة الأ
شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه، لسعد الدين مسعود بن عمر التفتـازاني ] ١٢٩[

بـدون رقـم الطبعـة ولا (، مصر، مكتبة ومطبعة محمد عـلى صـبحي وأولاده، )هـ٧٩٢: ت(الشافعي 
 ).تأريخها

االله بـن عبـد. د: تحقيـق. كـشي المـصرياالله الزرعبدشرح الزركشي على مختصر الخرقي، لمحمد بن ] ١٣٠[
 ).بدون رقم الطبعة ولا تأريخها(الرحمن الجبرين، عبد

صـلاح الـدين .د: تحقيـق). هــ٤٨٣ت(شرح السير الكبير محمد بـن أحمـد، لأبي بكـر السرخـسي ] ١٣١[
 ).بدون رقم الطبعة(م ١٩٧١معهد المخطوطات، مطبعة مصر، عام: القاهرة. المنجد

مكتــب الــتراث الإســلامي، بــيروت، دار ا لمعرفــة، :  عــلى ســنن النــسائي، تحقيــقشرح الـسيوطي] ١٣٢[
 .م١٩٩٤-هـ١٤١٤الطبعة الثالثة، 

بدون (صحيح مسلم بشرح النووي، بيروت، دار الكتب العلمية = شرح صحيح مسلم للنووي ] ١٣٣[
 ).رقم الطبعة ولا تأريخها

العلامة أبي البركات أحمد بن : تأليف. م مالكالشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإما] ١٣٤[
مـصطفى كـمال وصـفي، مـصر، دار المعـارف،  . د: محمد بـن أحمـد الـدردير، خـرج أحاديثـه وفهرسـه

 ).بدون رقم الطبعة ولا تأريخها(
الشرح الكبير، لأبي البركات سيدي أحمد الدردير، مطبوع بهامش حاشية الدسـوقي عـلى الـشرح ] ١٣٥[

 .المذكور
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 )مطبوع مع حاشية الجمل(شرح المحلي على منهاج الطالبين للنووي ] ١٣٦[
 الخرشي= شرح مختصر خليل للخرشي] ١٣٧[
 .هـ١٤١٤شرح منتهى الإرادات، منصور بن يونس البهوتي، عالم الكتب، الطبعة الأولى، ] ١٣٨[
 محمـد علـيش، شرح منح الجليـل عـلى مختـصر العلامـة خليـل، لتـاج المحققـين والمـدققين الـشيخ] ١٣٩[

 .م١٩٨٩-هـ١٤٠٩بيروت، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بدون رقم الطبعة، 
شرح منهج الطلاب لزكريا الأنصاري مطبوع مع المنهج على هامش حاشـية الجمـل عـلى الـشرح ] ١٤٠[

 .المذكور
 ).مطبوع مع حاشية الجمل(شرح منهج الطلاب ] ١٤١[
الــسلام، عبدأنــور شــعيب ال. تــه ونــشأته وضــوابطه وتطبيقاتــه، دشرع مــن قبلنــا؛ ماهيتــه وحجي] ١٤٢[

 .م٢٠٠٥، عام )بدون بلد نشر، ولا رقم الطبعة(الكويت، مجلس النشر العلمي بجامعة الكويت، 
صالح بن غانم السدلان، الرياض، دار بلنـسية، الطبعـة الأولى، . د.أ: تأليف. الشروط في النكاح] ١٤٣[

 .هـ١٤٢١
، بـيروت، دار إحيــاء )هـــ٥٨٢: ت(بي نــصر إسـماعيل بــن حمـاد الجــوهري الفـارابي الـصحاح، لأ] ١٤٤[

 . م١٩٩٩-هـ١٤١٩التراث العربي، الطبعة الأولى، 
االله محمـد بـن إسـماعيل بـن إبـراهيم عبد، للإمام الحافظ أبي "الجامع المسند الصحيح"صحيح البخاري] ١٤٥[

العزيز بن محمد بـن إبـراهيم آل الـشيخ، عبدن  فضيلة الشيخ صالح ب: ، بإشراف)هـ٢٥٦-١٩٤(البخاري 
 ).مطبوع ضمن الكتب الستة(، )بدون رقم الطبعة ولا تأريخها(الرياض، دار السلام، 

محمد ناصر الدين الألباني، الرياض، مكتب التربية العربي لـدول : تأليف. صحيح سنن ابن ماجه] ١٤٦[
 .م١٩٨٧-هـ١٤٠٨الخليج، الطبعة الثانية، 

ح سنن أبي داود، صحح أحاديثه محمد ناصر الدين الألبـاني، بـيروت، المكتـب الإسـلامي، صحي] ١٤٧[
 .م١٩٨٩-هـ١٤٠٩الطبعة الأولى، 

، للإمام الحافظ أبي الحسين مـسلم بـن الحجـاج بـن مـسلم القـشيري "المسند الصحيح"صحيح مسلم ] ١٤٨[
يز بـن محمـد بـن إبـراهيم آل العزعبـدفـضيلة الـشيخ صـالح بـن  : ، بـإشراف)هــ٢٦١-٢٠٦(النيسابوري 

 ).مطبوع ضمن الكتب الستة(، )بدون رقم الطبعة ولا تأريخها(الشيخ، الرياض، دار السلام، 
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أبي القاسم خلف : تأليف. الصلة في تاريخ أئمة الأندلس وعلمائهم ومحدثيهم وفقهائهم وأدبائهم] ١٤٩[
:  وتـصحيحه ومراجعـة أصـله، عنـي بنـشره)٥٧٨ -٤٩٤(الملك، المعـروف بـابن بـشكوال عبـدبن ا

السيد عزت العطار الحسيني، الأصل مأخوذ عن المصور الشمـسي للمخطـوط المحفـوظ باسـطنبول 
 .م١٩٥٥-هـ١٣٧٤، )بدون رقم الطبعة(، ١٤٧١تحت رقم

العزيز الغليقـة، عبـدصـالح بـن . د: تـأليف. صيغ العقود في الفقه الإسلامي في الفقه الإسـلامي] ١٥٠[
 .م٢٠٠٦-هـ١٤٢٧ إشبيليا، الطبعة الأولى، الرياض، دار كنوز

تأليف محمد ناصر الدين الألبـاني، بـيروت، المكتـب الإسـلامي، الطبعـة . ضعيف سنن ابن ماجه] ١٥١[
 .هـ١٤١٧، والطبعة الأولى للطبعة الجديدة م١٩٨٨-هـ١٤٠٨الأولى، 

 ودمـشق، المكتـب ضعف أحاديثـه محمـد نـاصر الـدين الألبـاني، بـيروت،. ضعيف سنن أبي داود] ١٥٢[
 .م١٩٩١-هـ١٤١٢الإسلامي، الطبعة الأولى، 

ضعف أحاديثه محمد ناصر الدين الألباني، بـيروت، المكتـب الإسـلامي، . ضعيف سنن الترمذي] ١٥٣[
 .م١٩٩١-هـ١٤١١الطبعة الأولى، 

. د: ، تحقيـق)هــ٧٧١: ت(الوهاب بـن عـلي الـسبكي عبـدطبقات الشافعية الكبرى، لتاج الدين ] ١٥٤[
، دار هجـر، الطبعـة الثانيـة، )بـدون بلـد نـشر(الفتاح محمـد الحلـو، عبـد. مود محمـد الطنـاحي، ودمح

 .هـ١٤١٣
، بـيروت، دار الكتـب )هـ٧٧٢: ت(الرحيم الإسنوي عبدجمال الدين : تأليف. طبقات الشافعية] ١٥٥[

 .م١٩٨٧-هـ١٤١٧العلمية، الطبعة الأولى، 
 .م١٩٨٥-هـ١٤٠٥، دار صادر، بدون رقم الطبعة، الطبقات الكبرى، لابن سعد، بيروت] ١٥٦[
الرحيم بن الحـسين العراقـي عبدطرح التثريب في شرح التقريب، للحافظ زين الدين أبي الفضل ] ١٥٧[

بدون رقم (، أم القرى للطباعة والنشر، )بدون بلد نشر(وولده الحافظ ولي الدين أبي زرعة العراقي، 
 ).الطبعة ولا تأريخها

صلاح . د: ، تحقيق)م١٣٤٧/هـ٧٤٨: ت( في خبر من غبر، لمؤرخ الإسلام الحافظ الذهبي العبر] ١٥٨[
 .م١٩٦٦-هـ١٣٨٦، )بدون رقم الطبعة(الدين المنجد، الكويت، مطبعة الكويت، 

الفتاح، القاهرة، عـالم الكتـب، الطبعـة الأولى، عبدعمالة الأطفال كظاهرة اجتماعية ريفية، لأماني ] ١٥٩[
 .م٢٠٠١-هـ١٤٢١
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االله بــن جبــير، الريــاض، دار عبــدهــاني بــن : العمليــات الاستــشهادية صــورها وأحكامهــا، أعــده] ١٦٠[
 .م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣الفضيلة، الطبعة الأولى، 

بدون رقم الطبعـة ولا (العمليات الاستشهادية في الميزان الفقهي، نواف هايل تكروري، دمشق، ] ١٦١[
 ).تاريخها

اء الفقهاء فيها، محمد سعيد غيبة، دمشق، دار المكتبي، الطبعة الأولى، العمليات الاستشهادية وآر] ١٦٢[
 .م١٩٩٧ - هـ١٤١٧

محمـد بـن محمـود بـن أحمـد، أكمـل الـدين البـابرتي ). مطبوع مع فـتح القـدير(العناية شرح الهداية] ١٦٣[
 ).بدون رقم الطبعة وتأريخها(بيروت، دار الفكر، ). هـ٧٨٦ت(

، )٤٢٢: ت(الوهاب بن علي بن نصير البغـدادي المـالكي عبدالقاضي : اختصار. عيون المجالس] ١٦٤[
 .م٢٠٠٠-هـ١٤٢١امباؤ بن كيبا كاه، الرياض، مكتبة الرشد، الطبعة الأولى، : تحقيق ودراسة

الـشيخ محمـد الـسفاريني : تـأليف. غذاء الألبـاب شرح منظومـة الآداب لـشرح منظومـة الآداب] ١٦٥[
 .هـ١٣٩٣، )بدون رقم طبعة( الحكومة، الحنبلي، مكة المكرمة، مطبعة

بـدون (الغرر البهية في شرح البهجة الوردية، للشيخ زكريـا الأنـصاري، مـصر، المطبعـة الميمنيـة، ] ١٦٦[
 ).رقم الطبعة ولا تأريخها

ــن محمــد الحنفــي الحمــوي ] ١٦٧[ ــصائر شرح كتــاب الأشــباه والنظــائر، للــسيد أحمــد ب غمــز عيــون الب
 ).م١٩٨٥/هـ١٤٠٥الطبعة الأولى، . ر الكتب العلميةبيروت، دا). هـ١٠٩٨ت(

: ، لأبي الفضل القـاضي عيـاضي المغربي،دراسـة و تحقيـق"فهرست شيوخ القاضي عياض"الغنية ] ١٦٨[
 ).بدون رقم الطبعة ولا تأريخها( تونس، -الكريم، الدار العربية للكتاب، ليبيا عبدمحمد بن 

بدون بلـد النـشر، ولا دار النـشر، ولا رقـم الطبعـة ( الهيتمي الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر] ١٦٩[
 ).ولا تأريخها

القادر عبـدالقادر عطا، ومصطفى عبدمحمد : الفتاوى الكبرى لابن تيمية، تحقيق وتعليق وتقديم] ١٧٠[
 .هـ١٤١٨عطا، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 

ية، بيروت، دار إحيـاء الـتراث العـربي، الطبعـة الرابعـة، الفتاوى الهندية المسماة بالفتاوى العالمكير] ١٧١[
 .م١٩٨٦-هـ١٤٠٦
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الطبعـة . مطبعة الحكومة: مكة المكرمة. فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ] ١٧٢[
 ).هـ١٣٩٩الأولى، 

العـسقلاني االله البخاري، للإمام أحمد بن علي بن حجـر عبدفتح الباري بشرح صحيح للإمام أبي ] ١٧٣[
 ).بدون رقم الطبعة ولا تأريخها(الباقي، المكتبة السلفية، عبدمحمد فؤاد : ، اعتنى به)هـ٨٥٢-٧٧٣(

الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام الحنفي عبدالإمام كمال الدين محمد بن : تأليف. فتح القدير] ١٧٤[
 .م١٩٧٠-هـ١٣٨٩ الأولى، ، مصر، شركة مصطفى البابيي الحلبي وأولاده، الطبعة)هـ٦٨١:ت(

صـاحب الفـضيلة الأسـتاذ العلامـة المحقـق الـشيخ : تـأليف. الفتح المبين في طبقـات الأصـوليين] ١٧٥[
 .١٣٩٤محمد أمين دمج، الطبعة الثانية، : االله مصطفى المراغي، بيروت، الناشرعبد

: ، راجعـه)هــ٧٦٣: ت(االله محمد بن مفلـح عبدالفروع، للشيخ الإمام العلامة شمس الدين أبي ] ١٧٦[
 .م١٩٨٥-هـ١٤٠٥الستار أحمد فراج، بيروت، عالم الكتب، الطبعة الرابعة، عبد

الفــروق، للإمــام العلامــة شــهاب الــدين أبي العبــاس الــصنهاجي المــشهور بــالقرافي، الريــاض، ] ١٧٧[
 ). بدون رقم الطبعة ولا تأريخها(بيروت، 

ًرنا بالقانون الدولي، رسالة مقدمـة لنيـل درجـة الـدكتوراه فقه السياسة الشرعية في علم السير مقا] ١٧٨[
سعد بن مطـر بـن دغـيس : إعداد. من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

 .هـ١٤٢٤-١٤٢٣سعود بن محمد البشر، العام الجامعي . د: المرشدي العتيبي، إشراف
جبريل بن محمد . د: إعداد. اسد دراسة أصولية فقهية تطبيقيةفقه الموازنات في باب المصالح والمف] ١٧٩[

 بن حسن البصيلي،  أبها، دار البحوث العلمية، ودار هجرا
، )هــ٥٥٦: ت(للإما م ناصر الدين أبي القاسم محمد يوسـف الحـسني الـسمرقندي . الفقه النافع] ١٨٠[

، مكتبـة العبيكـان، الطبعـة الأولى، إبراهيم بن محمد بـن إبـراهيم العبـود، الريـاض. د: دراسة وتحقيق
 .م٢٠٠٠-هـ١٤٢١

 - هـ١٤١٥الفواكه الدواني، أحمد بن غنيم بن سالم بن مهنا النفراوي، لبنان، بيروت، دار الفكر، ] ١٨١[
 )بدون رقم الطبعة(م ١٩٩٥

الرؤوف المنـاوي، بـيروت، دار المعرفـة، عبـدفيض القدير شرح الجـامع الـصغير، للعلامـة محمـد ] ١٨٢[
 .م١٩٧٢-هـ١٣٩١لطبعة الثانية، ا
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الوهاب عبــدقاعـدة اليقــين لا يـزول بالــشك دراسـة نظريــة تأصـيلية تطبيقيــة، للـدكتور يعقــوب ] ١٨٣[
 .م١٩٩٦-هـ١٤١٧، )بدون رقم الطبعة(الباحسين، الرياض، مكتبة الرشد، 

 الإسـلام أحمـد شـيخ: تـأليف. قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح؟ لشيخ الإسلام ابن تيمية] ١٨٤[
المقـصود، الريـاض، عبدأبي محمـد أشرف بـن : ، تحقيق وتعليق)هـ٧٢٨: ت(الحليم بن تيمية عبدبن ا

 .م٢٠٠٢-هـ١٤٢٢مكتبة أضواء السلف، الطبعة الأولى، 
: ت(العلامــة اللغــوي مجــد الــدين محمــد بــن يعقــوب الفيروزآبــادي : تــأليف. القــاموس المحــيط] ١٨٥[

يق التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف محمد نعيم العرقسوسي، بيروت، مكتب تحق: ، تحقيق)هـ٨١٧
 .م١٩٩٣-هـ١٤١٣مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة، 

ــم "الأحــداث"قــانون الطفــل ] ١٨٦[ م، أســامة أحمــد شــتات، مــصر، دار الكتــب ١٩٩٦ الــسنة ١٢ رق
 .م١٩٩٨، )بدون رقم الطبعة(القانونية، 

الراجحي المصرفية للاستثمار، بشأن هذه الهدايا التي تكون على شـكل قرار الهيئة الشرعية لشركة ] ١٨٧[
ـــرار ـــات، ق ـــاريخ)٣٥٤(دعاي ـــة، بت ـــدورة الثاني ـــسنة الأولى، ال ـــشر، ال ـــاني ع ـــتماع الث -٢٢، الاج

 . هـ٢٤/٧/١٤٢٠
ّالقصاص في النفوس في الشريعة، للدكتور محمد بن حسن أبي يحيى، المكتب الإسلامي دار عمار، ] ١٨٨[

 ).م الطبعة ولا تأريخهابدون رق(
قواعد الأحكام في مـصالح الأنـام، للإمـام المحـدث الفقيـه سـلطان العلـماء أبي محمـد عـز الـدين ] ١٨٩[

الرؤوف سعد، مـصر، عبدطه : ، راجعه وعلق عليه)هـ٦٦٠: ت(السلام السلمي عبدالعزيز بن عبد
 .م١٩٦٨-هـ١٣٨٨مكتبة الكليات الأزهرية، طبعة جديدة، 

ــد الفقهيــةالقوا] ١٩٠[ ــشق، ســوريا، دار القلــم، الطبعــة الأولى، : تــأليف. ع ــلي أحمــد النــدوي، دم ع
 .م١٩٨٦-هـ١٤٠٦

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، دراسة مقارنة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه مـن كليـة ] ١٩١[
. د.أ: عد جـابر، إشرافحمـد بـن محمـد  جـابر سـ: إعـداد. الشريعة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

 .هـ١٤٢٣االله بن محمد الطريقي، العام عبد



 

 

 فهرس المصادر والمراجـع 

، مـصر، مكتبـة الخـانجي، الطبعـة )هــ٧٩٥: ت(الرحمن بن رجب الحنـبلي عبدالقواعد، للحافظ ] ١٩٢[
 .م١٩٣٣-هـ١٣٥٢الأولى، 

ــالمبرد النحــوي، ] ١٩٣[ ــد المعــروف ب ــد بــن يزي ــة أبي العبــاس محم ــل في اللغــة والأدب، للعلام الكام
، هـــ١٤١٦تغاريــد بيــضون ونعــيم زرزور، بــيروت، دار الكتــب العلميــة، : ، راجعهــا)هـــ٢٨٥:ت(
 .)بدون رقم الطبعة(

 الصلة= كتاب الصلة] ١٩٤[
صحيح البخاري، صحيح مسلم، سنن أبي داود، سنن الترمـذي، سـنن النـسائي، (الكتب الستة ] ١٩٥[

ز بـن محمـد بـن إبـراهيم آل الـشيخ، العزيعبـدفـضيلة الـشيخ صـالح بـن  : ، بإشراف)سنن ابن ماجه
 ).بدون رقم الطبعة ولا تأريخها(الرياض، دار السلام، 

كـشاف القنـاع عـن مـتن الإقنـاع، للـشيخ العلامـة فقيـه الحنابلـة منـصور بـن يـونس بـن إدريـس ] ١٩٦[
بـدون رقـم (الشيخ هلال مصيلحي مصطفى هلال، بيروت، دار الفكر: البهوتي، راجعه وعلق عليه

 .م١٩٨٢-هـ١٤٠٢، )الطبعة
الحـافظ نـور الـدين عـلي بـن أبي بكـر : تـأليف. كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة] ١٩٧[

المحدث الكبير العلامة الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي، بـيروت، : ، تحقيق)هـ٨٠٧-٧٣٥(الهيثمي، 
 .م١٩٧٩-هـ١٣٩٩مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، 

مــام العلامــة أبي الفــضل جمــال الــدين محمــد بــن مكــرم بــن منظــور الأفريقــي لــسان العــرب، للإ] ١٩٨[
 ).بدون رقم الطبعة ولا تأريخها(المصري، بيروت، دار صادر 

مؤشرات تخطيطية لمواجهة ظاهرة التسول، دراسة ميدانية، مقدمة لنيل درجة الماجستير من كليـة ] ١٩٩[
: تركي شـويط العتيبـي، إشراف: إعداد. الإسلاميةالعلوم الاجتماعية بجامعة الإمام محمد بن سعود 

 .العزيز الصائغعبداالله بن عبد.  د
االله بـن محمـد بـن عبـدالمبدع في شرح المقنع، لأبي إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد بـن ] ٢٠٠[

بــيروت، المكتــب الإســلامي، الطبعــة الأولى، - ، دمــشق)هـــ٨٨٤- ٨١٦(مفلــح المــؤرخ الحنــبلي 
 ).بدون تأريخ(

-هــ١٤١٤المبسوط، لـشمس الـدين السرخـسي، بـيروت، دار الكتـب العلميـة، الطبعـة الأولى، ] ٢٠١[
 .م١٩٩٣
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الوهاب الجابي، الجفان والجابي للطباعة والنـشر، عبدمجلة الأحكام العدلية، بعناية بسام = المجلة ] ٢٠٢[
 .م٢٠٠٤-هـ١٤٢٤الطبعة الأولى، , وبيروت، دار ابن حزم

 .  ٢٣٢/والحياة، أكاديمية نايف للعلوم الأمنية، السنة العشرون، عددمجلة الأمن ] ٢٠٣[
مجلة المجمع الفقهي الإسلامي، العـدد العـاشر، الـسنة الثامنـة، رابطـة العـالم الإسـلامي، الأمانـة ] ٢٠٤[

 .العامة، مكة المكرمة
 العدد الرابع، بدون بلد مجلة مجمع الفقه الإسلامي في دورته الرابعة لمؤتمر مجمع الفقه الإسلامي،] ٢٠٥[

 . م١٩٨٨-هـ١٤٠٨نشر،منظمة المؤتمر الإسلامي، بدون رقم طبعة، 
االله بن الشيخ محمد بـن عبدالمولى الفقيه المحقق : تأليف. مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر] ٢٠٦[

بـدون رقـم الطبعـة ولا (سليمان المعـروف بـداماد أفنـدي، بـيروت، دار إحيـاء الـتراث العـربي، 
 ).تأريخها

، بـيروت، )هــ٨٠٧:ت(مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي ] ٢٠٧[
 .م١٩٨٨-هـ١٤٠٨دار الكتب العلمية، بدون رقم الطبعة، 

العلامة أبي محمد بن غـانم بـن محمـد : مجمع الضمانات في مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان، تأليف] ٢٠٨[
 .هـ١٣٠٨القاهرة، دار الكتاب الإسلامي، الطبعة الأولى، البغدادي، 

ــووي ] ٢٠٩[ ــن شرف الن ــى ب ــدين يحي ــي ال ــا محي ــام أبي زكري ــشيرازي، للإم ــذب لل ــوع شرح المه                     المجم
محمـد نجيـب المطيعـي، بـيروت، دار إحيـاء : ، حققه وعلق عليـه وأكملـه بعـد نقـصانه)هـ٦٧٦: ت(

 .م١٩٩٥-هـ١٤١٥ رقم الطبعة، التراث العربي، بدون
الرحمن بن محمد بن قاسم وساعده عبد: مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، جمع وترتيب] ٢١٠[

ابنه محمد، المدينة المنورة، مجمع الملك فهد لطباعـة المـصحف الـشريف، تحـت إشراف وزارة الـشؤون 
-هــ١٤١٦ة السعودية، بدون رقـم الطبعـة، الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربي

 .م١٩٩٥
الرحمن بـن بـاز، جمـع عبـداالله بـن عبـدالعزيز بـن عبـد: تـأليف. مجموع فتـاوى ومقـالات متنوعـة] ٢١١[

محمـد بـن سـعد الـشويعر، الريـاض، رئاسـة إدارة البحـوث العلميـة والإفتـاء، . د: وترتيب وإشراف
 .هـ١٤٢٣الطبعة الثالثة، 
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الإمام الجليل المحدث الفقيه الأصولي أبو محمد علي : تصنيف. المحلى بالآثار = حزم المحلى لابن ] ٢١٢[
الغفار سـليمان البنـداري، دار الكتـب العلميـة، عبـد. د: بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي، تحقيقا

 ).بدون رقم الطبعة ولا تأريخها(بيروت، 
محمــد حــسن آل : ، بتحقيــق الــشيخ)هـــ٣٨٥:ت(إســماعيل بــن عبـاد، : المحـيط في اللغــة، تــأليف] ٢١٣[

 .م١٩٩٤ - هـ١٤١٤ياسين، بيروت، عالم الكتب، الطبعة الأولى، 
دائـرة المعـاجم في : القادر الرازي، إخـراجعبدمختار الصحاح، للشيخ الإمام محمد بن أبي بكر بن ] ٢١٤[

 .م١٩٨٦مكتبة لبنان، بيروت، المكتب الإسلامي، بدون رقم الطبعة، 
صر سنن أبي داود، للحافظ المنذري ومعالم السنن لأبي سليمان الخطابي وتهذيب الإمام ابن قيم مخت] ٢١٥[

، )بـدون رقـم الطبعـة(أحمد محمد شاكر ومحمد حامـد الفقـي، بـيروت، دار المعرفـة، : الجوزية، تحقيق
 .م١٩٨٠-هـ١٤٠٠

 بــن قدامــة المقــدسي الرحمنعبــدالإمــام أحمــد بــن محمــد بــن : تــأليف. مختــصر منهــاج القاصــدين] ٢١٦[
بـدون رقـم الطبعـة ولا ( بـيروت، المكتـب الإسـلامي، -زهـير شـاويش، دمـشق: ، تحقيـق)هـ٧٤٢(

 ).تأريخها
 -هـــ١٤١٣الرحمن الطخــيس، الطبعــة الأولى، عبــدإبــراهيم . ، د...المخــدرات، وســائل تهريبهــا] ٢١٧[

 .)بدون بلد الطباعة(م ١٩٩٣
المملكـة العربيـة ) الكتـاب الرابـع(لة كتب مكافحـة الجريمـة المخدرات والعقاقير المخدرة، سلس] ٢١٨[

 .م١٩٨٥-هـ١٤٠٥، )بدون رقم الطبعة(, السعودية،وزارة الداخلية، مركز مكافحة الجريمة
 ).م٢٠٠٤الطبعة الأولى، . محمد عثمان شبير، دار النفائس. المدخل إلى فقه المعاملات المالية، د] ٢١٩[
ــاع ] ٢٢٠[ ــشروعية الانتف ــدى م ــه الإســلامي، دم ــا في الفق ــا أو ميت ــي حي ــضاء الآدم ًبأع ــد. ً المطلب عب

 .الرزاق حمدان، الاسكندرية، دار الفكر الجامعيعبد
االله الحاكم النيسابوري، دراسة عبداالله محمد بن عبدالمستدرك على الصحيحين، للإمام الحافظ أبي ] ٢٢١[

 .م١٩٩٠-هـ١٤١١ة، الطبعة الأولى، القادر عطا، بيروت، دار الكتب العلميعبدمصطفى : وتحقيق
الــشيخ شــعيب الأرنــؤوط وآخــرون، : ، حققــه)هـــ٢٤١-١٦٤(مــسند الإمــام أحمــد بــن حنبــل ] ٢٢٢[

 .م١٩٩٣-هـ١٤١٣بيروت، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، 
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محمـد عـلي . د: تـأليف. واستـشراف للحلـول.. مشكلة المسكرات والمخدرات نظرة إلى الجـذور ] ٢٢٣[
 ).بدون رقم الطبعة ولا تأريخها(شق، دار القلم، البار، دم

الحـافظ شـهاب الـدين أحمـد بـن أبي بكـر الكنـاني : مصباح الزجاجة في زوائد ابـن ماجـه، تـأليف] ٢٢٤[
خـادم الـسنة النبويـة الـشريفة الفقـير إلى االله تعـالى فـضيلة : ، تحقيـق وتعليـق)هـ٨٤٠:ت(البوصيري 

 ).بدون بلد نشر، ولا رقم الطبعة ولا تأريخها (الشيخ نجم الدين محمد أمين الكردي،
، دار الفكـر، )بـدون بلـد نـشر(، )هــ٧٧٠:ت(المصباح المنـير في غريـب الـشرح الكبـير للرافعـي ] ٢٢٥[

 ).بدون رقم الطبعة ولا تأريخها(
إبراهيم الضرير وآخـرون، القـاهرة، : ، إعداد)معاملات السوق(مصطلحات الفقه المالي المعاصر] ٢٢٦[

 .م١٩٩٧-هـ١٤١٨عهد العالمي للفكر الإسلامي، الطبعة الأولى، الم
االله بـن محمـد بـن أبي شـيبة عبـدالحـافظ . المصنف في الأحاديـث والآثـار =  مصنف ابن أبي شيبة ] ٢٢٧[

بـدون (سعيد اللحام، بيروت، دار الفكر، : ، ضبطه وعلق عليه الأستاذ)هـ٢٣٥:ت(الكوفي العبسي 
 م، ، ١٩٩٤-هـ١٤١٤) رقم الطبعة

: الرزاق بـن همـام الـصنعاني، تحقيـقعبـدالحـافظ الكبـير أبي بكـر . المصنف= الرزاق عبدمصنف ] ٢٢٨[
ــع المكتــب الإســلامي، الطبعــة الثانيــة   -الــشيخ المحــدث حبيــب الــرحمن الأعظمــي، بــيروت، توزي

 .م، من منشورات المجلس العلمي١٩٨٣-هـ١٤٠٣
الفقيــه العلامــة الــشيخ مــصطفى الــسيوطي : تــأليف. تهــىمطالــب أولي النهــى في شرح غايــة المن] ٢٢٩[

 .م١٩٦١-هـ١٣٨٠، المكتب الإسلامي، الطبعة الأولى، )بدون بلد نشر(الرحيباني، 
ُمحمد بن محمد بن أحمد القرشي عـرف بـابن الأخـوة، عنـي : معالم القربة في أحكام الحسبة، تأليف] ٢٣٠[

 .م١٩٣٧ر الفنون، بدون رقم الطبعة، روبن ليوى، كيمبردج، مطبعة دا: بنقله وتصحيحه
االله الحمـوي الرومـي عبـداالله يـاقوت بـن عبـدمعجم البلـدان، للـشيخ الإمـام شـهاب الـدين أبي ] ٢٣١[

-هــ١٤١٠العزيز الجندي، بيروت، دار الكتب العلميـة، الطبعـة الأولى، عبدفريد : البغدادي، تحقيق
 .م١٩٩٠

المنعم، القـاهرة، دار الفـضيلة، عبـدالرحمن عبـدمحمود . د. معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية] ٢٣٢[
 ).بدون رقم الطبعة ولا تأريخها(
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المعجم الوسيط، قام بإخراجه إبراهيم مصطفى وآخرون، اسـتانبول، تركيـا، المكتبـة الإسـلامية، ] ٢٣٣[
 ).بدون رقم الطبعة ولا تأريخها(

، بـيروت، دار النفـائس، الطبعـة الأولى، محمد رواس قلعـه جـي. د.أ: معجم لغة الفقهاء، وضعه] ٢٣٤[
 .م١٩٩٦-هـ١٤١٦

عادل بن يوسف العـزازي، الريـاض، دار الـوطن : معرفة الصحابة، لأبي نعيم الأصبهاني، تحقيق] ٢٣٥[
 .م١٩٩٨-هـ ١٤١٩للنشر، الطبعة الأولى 

حمــد بــن تقــي الـدين محمــد ابـن أ: ، تـصنيف"منتهــى الإرادات"معونـة أولي النهــى شرح المنتهـى ] ٢٣٦[
ــبلي الــشهير بــابن النجــار عبــد ــق)هـــ٩٧٢-٨٩٨(العزيز بــن عــلي الفتــوحي الحن . د: ، دراســة وتحقي
 .م١٩٩٥-هـ١٤١٥االله بن دهيش، بيروت، دار حضر، الطبعة الأولى، عبدالملك بن عبد

االله بـن أحمـد ابـن قدامـة، بـيروت، دار إحيـاء الـتراث العـربي، الطبعـة عبـد: المغني، موفـق الـدين] ٢٣٧[
 .م١٩٨٥ - هـ١٤٠٥لأولى، ا

مغني المحتـاج إلى معرفـة معـاني ألفـاظ المنهـاج، للـشيخ شـمس الـدين محمـد بـن محمـد الخطيـب ] ٢٣٨[
الموجود، بـيروت، دار عبـدالشيخ علي محمد معوض، والشيخ عادل أحمـد : الشربيني، دراسة وتحقيق

 .م١٩٩٤-هـ١٤١٥الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 
ــي ذوي الأ] ٢٣٩[ ــن مغن ــن الحــسن اب ــام، يوســف ب ــيرة في الأحك ــب الكث ــن الكت ــام ع ــدفه الهادي عب

المقصود، الرياض، مكتبة طبرية، مكتبة أضواء الـسلف، الطبعـة عبدأشرف : ، اعتنى به)هـ٩٠٩:ت(
  .م١٩٩٥-هـ١٤١٦الأولى، 

يكـان، المفاضلة في العبادات قواعد وتطبيقات، لسليمان بن محمد النجـران، الريـاض، مكتبـة العب] ٢٤٠[
 .م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥الطبعة الأولى، 

صــفوان : ، تحقيــق)هـــ٤٢٥:ت(العلامــة الراغــب الأصــفهاني : تــأليف. مفــردات ألفــاظ القــرآن] ٢٤١[
 .م١٩٩٧-هـ١٤١٨عدنان داوودي، دمشق، دار القلم، وبيروت، الدار الشامية، الطبعة الثانية، 

زينـب فريـد، / دد مـستقبل الأسرة، لاسـتخدام الأطفـال في الإعلانـات خطـر يهـ: مقال بعنوان] ٢٤٢[
 .١٣٦٤٢/  عددهـ١٤٢٦ رمضان ٢٧جريدة الرياض، 

ــوان] ٢٤٣[ ــال بعن ــات، ل: مق ــا العدس ــراءة تقتله ــد / ب ــدفه ــشكاة عب ــع شــبكة الم ــبلاع، موق الرحمن ال
 .م١/١/٢٠٠٦الإسلامية، في 
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قيـق شـهاب الـدين ، تح)هــ٣٩٥: ت(المقاييس في اللغة، لأحمد بن فارس بن زكريـا، أبي الحـسين ] ٢٤٤[
 .م١٩٩٦-هـ١٤١٥أبي عمرو، بيروت، دار الفكر، الطبعة الأولى، 

المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة مـن الأحكـام الـشرعيات والتحـصيلات المحكـمات ] ٢٤٥[
. د: ، تحقيـق)هــ٥٢٠: ت(أبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي : تأليف. لأمهات مسائلها المشكلات

 .م١٩٨٨-هـ١٤٠٨محمد حجي، بيروت، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى، 
المحـسن التركـي، مـصر، دار هجـر، عبداالله بـن عبد. د: المقنع والشرح الكبير والإنصاف، تحقيق] ٢٤٦[

 .م١٩٩٥-هـ١٤١٥الطبعة الأولى، 
لعلوم الأمنيـة، الريـاض، مكافحة الاتجار بالأشخاص والأعضاء البشرية، جامعة نايف العربية ل] ٢٤٧[

 .م٢٠٠٥-هـ١٤٢٦الطبعة الأولى، 
المنتقى شرح الموطأ، للإمـام أبي الوليـد سـليمان بـن خلـف البـاجي، دار الكتـب العلميـة، الطبعـة ] ٢٤٨[

 .هـ١٤١٨الثالثة، 
عادل بن علي بـن أحمـد الفريـدان، الريـاض، دار المؤيـد، : المنتقى من فتاوى الفوزان، جمع وإعداد] ٢٤٩[

 .م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥ؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، م
: ، حققه)هـ٧٩٤-٧٤٥(المنثور في القواعد الفقهية للزركشي، بدر الدين محمد بن بهادر الشافعي ] ٢٥٠[

تيسير فـائق أحمـد محمـود، الكويـت، وزارة الأوقـاف والـشؤون الإسـلامية، مـصدرة عـن الطبعـة . د
 .م١٩٨٢-هـ١٤٠٢الأولى، 

الق على البحر الرائق، لمحمد أمين الـشهير بـابن عابـدين، مطبـوع بهـامش البحـر البحـر منحة الخ] ٢٥١[
 .الرائق

االله بـن محمـد العمـراني، الـدمام، دار ابـن عبـد: تـأليف. المنفعة في القرض دراسة تأصيلية تطبيقية] ٢٥٢[
 .هـ١٤٢٤الجوزي، الطبعة الأولى، 

 ).مطبوع مع مغني المحتاج(منهاج الطالبين، ] ٢٥٣[
منهج الطلاب لزكريا الأنصاري، مطبوع مـع شرحـه للمؤلـف عـلى هـامش حاشـية الجمـل عـلى ] ٢٥٤[

 .الشرح المذكور
 ).مطبوع مع المجموع شرح المهذب(المهذب للشيرازي، ] ٢٥٥[
الرحمن المغـربي عبـداالله محمـد بـن محمـد بـن عبـدأبي : مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، تـأليف] ٢٥٦[

، ضـبطه وخـرج آياتـه وأحاديثـه الـشيخ زكريـا عمـيرات، )هــ٩٥٤: ت(ب الرعيني المعروف بالحطا
 .م١٩٩٥-هـ١٤١٦بيروت، الطبعة الأولى، 
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موســوعة الأســئلة الفلــسطينية، فلــسطين، نــابلس، تــصدر عــن مركــز بيــت المقــدس للدراســات ] ٢٥٧[
 .م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣والتوثيقية، الطبعة الأولى، 

قاهرة، مصر، وزارة الأوقافـ، المجلس الأعـلى للـشؤون الإسـلامية،  موسوعة الفقه الإسلامي، ال] ٢٥٨[
 ).بدون رقم الطبعة ولا تأريخها(

الموسوعة الفقهية الكويتية، دولة الكويت، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الطبعة الرابعة، ] ٢٥٩[
 .م١٩٩٣-هـ١٤١٤

محمــد صــدقي بــن أحمــد البورنــو . د: تــأليف وجمــع وترتيــب وبيــان. موســوعة القواعــد الفقهيــة] ٢٦٠[
 .م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤الحارث الغزي، بيروت، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، وأب

ّمحمـد سـعيد مبـيض، إدلـب، : إعداد وتنسيق وإخراج. موسوعة حياة الصحابة من كتب التراث] ٢٦١[
 .م٢٠٠٠-هـ١٤٢١سوريا، مكتبة الغزالي، الطبعة الأولى، 

، )هــ٢٤٤-١٥٢(، روايـة يحيـى الليثـي )هــ١٧٩-٩٣( الهجرة مالك بن أنـس الموطأ، لإمام دار] ٢٦٢[
 .م١٩٩٧-هـ١٤١٧بشار عواد معروف، بيروت، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الثانية، . د: تحقيق

محمـد عـلي البـار، دمـشق، دار . د: تـأليف. الموقف الفقهي والأخلاقي مـن قـضية زرع الأعـضاء] ٢٦٣[
 .لشاميةالقلم، وبيروت، الدار ا

 .االله بن يوسف الزيلعي، دار الحديثعبدنصب الراية في تخريج أحاديث الهداية، جمال الدين ] ٢٦٤[
بـدون (نظام العمل والعمال السعودي، مصور من مكتـب العمـل والعـمال بمحافظـة الأحـساء، ] ٢٦٥[

 ).معلومات الطباعة
بـدون رقـم (اهرة، دار الكتـب المـصرية،أحمد محمد بـدوي، القـ. نقل وزراعة الأعضاء البشرية، د] ٢٦٦[

 ).الطبعة ولا تأريخها
نقل وزراعة الأعضاء البشرية بين الإباحة والتجريم دراسـة مقارنـة بـين الـشريعة الإسـلامية والقـانون ] ٢٦٧[

أحمـد محمـد العمـر، : الوضعي، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه من كلية الحقوق بجامعة الأزهر، إعداد
 .م١٩٩٧/هـ١٤١٨يوسف محمود قاسم، العام .  مأمون محمد سلامة، ود.د: إشراف

محمـد بـن عـلي الكرجـي : نكت القـرآن الدالـة عـلى البيـان في أنـواع العلـوم والأحكـام، للحـافظ] ٢٦٨[
-هـ١٤٢٤علي بن غازي التويجري، الدمام، دار ابن القيم، الطبعة الأولى، : القصاب، تحقيق الدكتور

 .م٢٠٠٣
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شـمس الـدين محمـد : تـأليف.  المحتاج إلى شرح المنهاج في الفقه على مذهب الإمام الشافعينهاية] ٢٦٩[
                      بــن أبي العبــاس أحمــد بــن حمــزة بــن شــهاب الــدين الــرملي المنــوفي الــشهير بالــشافعي الــصغير ا
 .م١٩٦٧-ـه١٣٨٦، مصر، شركة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، الطبعة الأخيرة، )هـ١٠٠٤: ت(

الرحمن عبـداالله بـن عبـدالنوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها مـن الأمهـات، لأبي محمـد ] ٢٧٠[
محمد حجي، بيروت، دار الغـرب الإسـلامي، الطبعـة . د: ، تحقيق)هـ٣٨٦-٣١٠(أبي زيد القيرواني 

 .م١٩٩٩الأولى، 
ة الـدكتوراه مـن كليـة الـشريعة والدراسـات النيابة في الفقه الإسلامي، رسالة مقدمـة لنيـل درجـ] ٢٧١[

أحمد فهمي أبو سنه، . عقيل بن حمد بن دخيل العقيلي، إشراف د: إعداد. الإسلامية بجامعة أم القرى
 .هـ١٤٠٤-١٤٠٣العام الجامعي 

الإمـام محمـد بـن عـلي بـن : نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سـيد الأخيـار، تـأليف] ٢٧٢[
عـصام الـدين الـصبابطى، القـاهرة، دار : ، خرج أحاديثه وعلق عليـه)هـ١٢٥٥: ت( محمد الشوكاني

 .م١٩٩٣-هـ١٤١٣الحديث، والرياض دار زمز، الطبعة الأولى، 
نيل الوطر من تراجم رجال اليمن في القرن الثالث عشر، لمحمـد بـن محمـد بـن زبـاره الـصنعاني، ] ٢٧٣[

بـدون (نعاء، الجمهورية اليمنية، بيروت، دار العودة، مركز الدراسات والأبحاث اليمنية، ص: تحقيق
 ).رقم الطبعة ولا تأريخها

هدية العارفين، أسماء المؤلفين وآثار المصنفين، لإسماعيل باشا بن محمد أمين بن مير سليم الباباني ] ٢٧٤[
عـه م، أعـادت طب١٩٥١، طبع بعناية وكالة المعـارف الجليلـة، اسـتانبول، سـنة ١٣٣٩ت / البغدادي

 .بالأوفست دار إحياء التراث العربي، بيروت
لأبي العباس شمس الدين أحمـد بـن محمـد ابـن أبي بكـر بـن خلكـان . وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان] ٢٧٥[

 ).بدون رقم الطبعة ولا تأريخها(إحسان عباس، بيروت، دار صادر، . د: حققه): هـ٦٨١-٦٠٨(
نمـر محمـد الحميـداني، .  العميـد د:  تطبيقيـة،  تـأليف-اسـة فقهيـة ولاية الشرطة في الإسلام، در] ٢٧٦[

 .م١٩٩٣-هـ١٤١٣الرياض، دار عالم الكتب، الطبعة الأولى، 
أخلاقيـات البحـث -الهيئة الإسلامية للأخلاقيـات في العلـوم والتكنولوجيـا ): موقع إلكتروني(] ٢٧٧[

  http://www.isesco.org.ma/arabic/Sciences/IBEST/P5.htm :الطبي

http://www.isesco.org.ma/arabic/Sciences/IBEST/P5.htm


 

 

 فهرس المحتويات 

 
  ةــحــفــالص      وىــــــــــــــتــحــالم

 ٥ .............................تقديم فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم بن ناصر الحمود 
 ٣٠-٧ ...........................................................................المقدمة 
 ٨ .............................................  أهمية الموضوع وأسباب اختيارهً:أولا
 ٨  ..........................................................الدراسات السابقة: ًثانيا

 ٩  ....................بحوث تتعلق بأحكام الطفل في الفقه الإسلامي: القسم الأول
 ١٢  ..................بحوث تتعلق بتصرفات الطفل المالية أو تصرفات: القسـم الثـاني
 ١٥  .....................................بحوث تتعلق بالخدمة والعمل: القسم الثالث
 ١٦  ...............................................................اب عنهإيراد والجو

 ١٧  ...............................................................منهج البحث: ًثالثا ً
 ٢٠  .............................................................. خطة البحث:ًرابعا
 ٢٨  .....................................................الصعوبات، والشكر :ًخامسا

    التمهيد
  ٥٢-٣١  حقيقة استخدام الأطفال، وما يختصون به

 ٣٣ ......................... تعريف الاستخدام، والألفاظ ذات الصلة: المبحث الأول
 ٣٣ .............................. ................. تعريف الاستخدام:المطلب الأول
 ٣٦  ............................................... الألفاظ ذات الصلة:المطلب الثاني
 ٤٤ ............................... تعريف الطفل والألفاظ ذات الصلة: المبحث الثاني
 ٤٤ ........................ ............................ تعريف الطفل:المطلب الأول
 ٤٥  ............................................... الألفاظ ذات الصلة:المطلب الثاني
 ٤٩ ......................... المراد باستخدام الأطفال، وما يختصون به: المبحث الثالث

    الفصل الأول
  ١٤٦-٥٣  استخدام الأطفال في العبادات

 ٥٥ ............................ استخدام الأطفال في الطهارة والصلاة: لأولالمبحث ا



 

 

 حكام استخدام الأطفال والانتفاع بما يختصون بهأ 

  ةــحــفــالص      وىــــــــــــــتــحــالم

 ٥٥ ..............  استخدام الأطفال في إحضار الطهور وأعمال الطهارة:المطلب الأول
 ٦٥  .......................................... استخدام الطفل في الأذان:المطلب الثاني
 ٦٩  ........................................ستخدام الطفل في الإمامة ا:المطلب الثالث
 ٧٥  ....................استخدام الطفل في أداء خطبة الجمعة وصلاتها: المطلب الرابع

 ٧٧  ................... استخدام الطفل في تغسيل الميت والصلاة عليه:المطلب الخامس
 ٧٧  .....................دام الطفل في تغسيل الميت وتجهيزهحكم استخ: المسألة الأولى
 ٨٠  ........................استخدام الطفل المميز في الصلاة على الجنازة: المسألة الثانية
 ٨٣ ................................ استخدام الأطفال في الصوم والحج: المبحث الثاني
 ٨٣  ................فل في إثبات الهلال لدخول رمضان أو استخدام الط:المطلب الأول
 ٨٦  ...........................استخدام الطفل في الوطء في نهار رمضان: المطلب الثاني
 ٨٧  .................حكم ذلك الوطء في نهار رمضان وحكم الغسل له: المسألة الأولى
 ٩١  ............... وهل يوجب القضاء والكفارةأثر الوطء على الصوم،: المسألة الثانية
 ٩٦  ......................الطفل في الحج والعمرة أو بعض أعمالهما  إنابة:المطلب الثالث
 ١٠٠  .....................ًاستخدام الطفل ليكون محرما للمرأة في السفر: المطلب الرابع

 ١٠٢  ............................ة المحرمة استخدام الطفل لدفع الخلو:المطلب الخامس
 ١٠٣  ........... استخـدام الطـفل في ذبـح الهـدي والأضحـية ونحوهـا:المطلب السادس
 ١٠٣  ....................استخدام الطفل المميز في ذبح الهدي والأضحية: المسألة الأولى
 ١٠٦  ................بح الهدي والأضحيةاستخدام الطفل غير المميز في ذ: المسألة الثانية
 ١٠٨  ....................................تحجيج الطفل رغبة في الثواب: المطلب السابع
 ١١٣  ......................................استخدام الأطفال في الجهاد: المبحث الثالث
 ١١٣ ............................... .............. إخراج الطفل للجهاد:المطلب الأول
 ١٢١  ..................................................التترس بالأطفال: المطلب الثاني
 ١٢٤  ..............................تفويض الطفل بقيادة الجيش وتأميره: المطلب الثالث



 

 

 فهرس المحتويات 

  ةــحــفــالص      وىــــــــــــــتــحــالم

 ١٢٦  ..............ة وكشف الألغاماستخدام الطفل في العمليات الفدائي: المطلب الرابع
 ١٤١  .................................. استخدام الأطفال في التجسس:المطلب الخامس
 ١٤٣  ...................................... استخدام الطفل في الأمان:المطلب السادس

    الفصل الثاني

  ٢٧٤-١٤٧   المعاملات يختصون به فيوالانتفاع بمااستخدام الأطفال 

 ١٤٩   ....والقرض والرهن يختصون به في البيع والانتفاع بمااستخدام الأطفال : المبحث الأول
 ١٤٩ ...............  يختصون به في البيعوالانتفاع بما استخدام الأطفال :المطلب الأول
 ١٤٩ .................... بيع الطفل وبيع بعض أعضائه، والمتاجرة بذلك: المسألة الأولى
 ١٥١ ................................. تفويض الطفل بالبيع وما في حكمه: المسألة الثانية
 ١٥٥ ....................................... تملك الأبوين من مال الطفل: المسألة الثالثة

 ١٥٦ ....................................... من مال الطفل تملك الأب: الفرع الأول   
 ١٦٠ .......................................... تملك الأم من مال الطفل: الفرع الثاني   

 ١٦٢ .......................... ما يختص به الأطفال في القرضب الانتفاع :المطلب الثاني
 ١٦٢ ................................................ إقراض مال الطفل: المسألة الأولى

 ١٦٤  ..................إقراض الولي ومن في حكمه مال الطفل لمصلحة: الفرع الأول   
 ١٦٦  ...............................................اقتراض مال الطفل: الفرع الثاني   

 ١٧٠ .................... .....................قضاء الدين من مال الطفل: المسألة الثانية
 ١٧٠  .......................ًأن يكون المستفيد من مال الطفل أجنبيا عنه: الفرع الأول   
 ١٧١  ................ُأن يكون هذا المستفيد من مال الطفل أحد الوالدين: الفرع الثاني   

 ١٧٢ ....... ........ الرهن يختصون به فيالانتفاع بما استخدام الأطفال و:المطلب الثالث
 ١٧٢  ..................................ًجعل الطفل رهينة بدين على وليه: المسألة الأولى

ًأن يقوم الدائن بحبس طفل رهينة عنده بدين على ولي الطفل: الفرع الأول    ٍ.......  ١٧٣ 



 

 

 حكام استخدام الأطفال والانتفاع بما يختصون بهأ 

  ةــحــفــالص      وىــــــــــــــتــحــالم

ًأن يقوم الدائن بحبس طفل رهينة عنده ب: الفرع الثاني     ١٧٤  ........دين على ولي الطفلٍ
 ١٧٤  ....................................رهن مال الطفل بدين على وليه: المسألة الثانية
 ١٨١ .... الإجارة والسبق يختصون به في الشركة ووالانتفاع بمااستخدام الأطفال : المبحث الثاني
 ١٨١  ...........................شركة استخدام ما يختص به الأطفال في ال:المطلب الأول
 ١٨١  ...............................................المضاربة بمال الطفل: المسألة الأولى
 ١٨٥  ..........)المساهمة في الشركات بماله(دفع الولي مال الطفل مضاربة : المسألة الثانية
 ١٨٩  ..................................لشركاتالمساهمة باسم الطفل في ا: المسألة الثالثة

 ١٨٩ ............................ .ًاسم الطفل مجانا، أو بمقابلب الانتفاع: الفرع الأول   
ِّإذا حلت أرباح الشركة فمن يحصل هذا الربح؟: الفرع الثاني     َ ُ...................  ١٩٠ 

 ١٩٠  ...................................... الإجارة استخدام الأطفال في:المطلب الثاني
 ١٩٠  ......................................استئجار الطفل من قبل الولي: المسألة الأولى
 ١٩٤  ...................................استئجار الطفل من قبل الأجنبي: المسألة الثانية

 ١٩٤  .....وهي استئجار الأجنبي للطفل بإذن وليه: لأولىكم الصورة اح: الفرع الأول   
 ١٩٥  ........وهي استئجار الأجنبي للطفل بلا إذن: حكم الصورة الثانية: الفرع الثاني   

 ١٩٨ ........... .... يختصون به في السبقوالانتفاع بما استخدام الأطفال :المطلب الثالث
 ١٩٨  ...........ته، كاستخدامه في الركوب على الخيلاستخدام الطفل ذا: المسألة الأولى
 ٢٠٠  ...........................المشاركة بأموال الطفل في هذه المسابقات: المسألة الثانية
 ٢٠١  .............................المشاركة باسم الطفل في هذه المسابقات: المسألة الثالثة
 ٢٠٣ ....الوديعة والجعالة  يختصون به في العارية والانتفاع بمافال واستخدام الأط: المبحث الثالث
 ٢٠٣ ............ ... يختصون به في العاريةوالانتفاع بما استخدام الأطفال :المطلب الأول
 ٢٠٣  .......................................................إعارة الطفل: المسألة الأولى

 ٢٠٣  .............................أن يستعير الولي ومن في حكمه الطفل: الفرع الأول   
 ٢٠٥  ................................أن يعير الولي ومن في حكمه الطفل: الفرع الثاني    



 

 

 فهرس المحتويات 

  ةــحــفــالص      وىــــــــــــــتــحــالم

 ٢٠٨  ................................................إعارة أملاك الطفل: المسألة الثانية
 ٢٠٨  ....................حكم استعارة الولي ومن في حكمه مال الطفل:  الأولالفرع   
 ٢٠٩  ....................................حكم إعارة الولي أملاك الطفل: الفرع الثاني   

 ٢١١ ..............  يختصون به في الوديعةوالانتفاع بما استخدام الأطفال :المطلب الثاني
 ٢١١ ................................................ إيداع أموال الطفل: لأولىالمسألة ا

 ٢١٣ ............................ إيداع أموال الطفل في المصارف ونحوها: المسألة الثانية
 ٢١٩ ................................................. الإيداع عند الطفل: المسألة الثالثة
 ٢٢٢ ..............  يختصون به في الجعالةالانتفاع بما استخدام الأطفال و:المطلب الثالث
 ٢٢٢ ..................................................... مجاعلة الطفل: المسألة الأولى
 ٢٢٤ ............................................ المجاعلة من مال الطفل: المسألة الثانية
 ٢٢٦ ...... الوقف والهبة يختصون به في اللقطة والانتفاع بمااستخدام الأطفال و: المبحث الرابع
 ٢٢٦ ...............  يختصون به في اللقطةوالانتفاع بما استخدام الأطفال :المطلب الأول

 ٢٢٦ ......................................................... تمهيد ببيان صورة المسألة
 ٢٢٦ ....................................... استخدام الطفل في الالتقاط: المسألة الأولى
 ٢٢٩ .................................. استخدام الطفل في تعريف اللقطة: المسألة الثانية
 ٢٣٢ ........................................... ما التقطه الطفلالانتفاع ب: المسألة الثالثة
 ٢٣٤ ..................  يختصون به في الوقفوالانتفاع استخدام الأطفال :المطلب الثاني
 ٢٣٤ ......................... ًجعل الطفل، وجعل أمواله، وقفا الله تعالى: المسألة الأولى

 ٢٣٤ ......................................... ًجعل الطفل وقفا الله تعالى: الفرع الأول   
 ٢٣٩  ...................................ًجعل أموال الطفل وقفا الله تعالى: الفرع الثاني   

 ٢٣٩ ........................... استخدام الطفل في ولاية الوقف ونظارته: المسألة الثانية
 ٢٤١ ................. ن به في الهبة يختصووالانتفاع بما استخدام الأطفال :المطلب الثالث



 

 

 حكام استخدام الأطفال والانتفاع بما يختصون بهأ 

  ةــحــفــالص      وىــــــــــــــتــحــالم

 ٢٤١ .......................................... هبة الطفل، أوهبة منافعه: المسألة الأولى
 ٢٤٢ ................................................. هبة أعضاء الطفل :المسألة الثانية
 ٢٤٥ .................................................. هبة أموال الطفل :المسألة الثالثة
 ٢٤٨ ......................... استخدام الطفل في قبض الهبة والصدقات: المسألة الرابعة
 ٢٥١ ......................................... ما وهب للطفلب الانتفاع: المسألة الخامسة
 ٢٥٧ ............... ما يختصون به في العتقع بالانتفااستخدام الأطفال و: المبحث الخامس
 ٢٥٧ ..........................................  استيلاد الأب جارية ابنه:المطلب الأول
 ٢٥٩ .............................................  عتق عبدالطفل أو أمته:المطلب الثاني
 ٢٦٢ ...............................................  الكفارة بعتق طفل:المطلب الثالث

 ٢٦٩ ............................... مطالبة الطفل بحقوقه بعد البلوغ: المبحث السادس
    الفصل الثالث

  ٣٣٢-٢٧٣   يختصون به في أحكام الأسرةوالانتفاع بمااستخدام الأطفال 
 ٢٧٥ ................ تصون به في النكاح يخالانتفاع بمااستخدام الأطفال و: المبحث الأول
 ٢٧٥ ............... )ًلتحليل المطلقة ثلاثا لزوجها الأول( تزويج الطفل :المطلب الأول
 ٢٨١ ...................................  استخدام الطفل في ولاية النكاح:المطلب الثاني
 ٢٨٦ .................... داد الوليمة إشراك الطفل في دفع الصداق، وإع:المطلب الثالث
 ٢٨٦ ....................... الانتفاع بمال الطفل بإشراكه في دفع الصداق: المسألة الأول
 ٢٨٨ ................................... استخدام الطفل في إعداد الوليمة: المسألة الثانية
 ٢٨٩ ........ لاق يختصون به في الخلع والطالانتفاع بمااستخدام الأطفال و: المبحث الثاني
 ٢٨٩ ...........................................  المخالعة من مال الطفلة:المطلب الأول
 ٢٩٠ ..........................................  استنابة  الطفل في الطلاق:المطلب الثاني
 ٢٩٥  ..... الحضانةووالنفقة  يختصون به في الرضاع ع والانتفااستخدام الأطفال : المبحث الثالث
 ٢٩٥ .............  يختصون به في الرضاعالانتفاع بما استخدام الأطفال و:المطلب الأول



 

 

 فهرس المحتويات 

  ةــحــفــالص      وىــــــــــــــتــحــالم

 ٢٩٥ ................................ استخدام الطفل لإفساد نكاح معين: المسألة الأولى
 ٣٠٠ ........................................... لإرضاع أجنبي مع الطف: المسألة الثانية
 ٣٠٧ ............................................. إرضاع الطفل لمصلحة: المسألة الثالثة
 ٣٠٩ ........................................  استخدام الأطفال في النفقة:المطلب الثاني
 ٣٠٩  ..........................عمل لأجل الإنفاق عليهتكليف الطفل بال: المسألة الأولى

 ٣١٠ ......................... تكليف الطفل الذكر بالعمل للإنفاق عليه: الفرع الأول   
 ٣١٢ ........................ تكليف الطفلة الأنثى بالعمل للإنفاق عليها: الفرع الثاني   

 ٣١٦ ..................... بالعمل لأجل الإنفاق على غيرهتكليف الطفل : المسألة الثانية
 ٣١٧ ........... ًحكم نفقة الأجداد والجدات في مال طفلهما إذا كان غنيا: الفرع الأول   
 ٣٢٠ ........................... حكم نفقة الزوجة في مال زوجها الطفل: الفرع الثاني   

 ٣٢٤ .............  يختصون به في الحضانةوالانتفاع بمال  استخدام الأطفا:المطلب الثالث
 ٣٢٤ ....................................... حضانة الطفل لمصلحة غيره: المسألة الأولى
 ٣٢٤ .......................................... استخدام الحاضن للطفل: المسألة الثانية
 ٣٢٦ ..........................................  لمعرفة رشدهابتلاء الطفل: المسألة الثالثة
 ٣٣٠ ............................ استخدام الطفل في الدخول على النساء: المسألة الرابعة
 ٣٣١ .................... اصطحاب الطفل في السفر لغرض الإيناس به: المسألة الخامسة

    الفصل الرابع

  ٣٧٤-٣٣٣   يختصون به في الجناياتوالانتفاع بماال استخدام الأطف

 ٣٣٥ .......................................... استخدام الطفل في القتل: المبحـث الأول
 ٣٣٥  .........................................................تمهيد ببيان صورة المسألة

 ٣٣٥  ...................ه في مباشرة جريمة القتل استخدام الطفل بإشراك:المطلب الأول
 ٣٣٨ .................................  استخدام الطفل بإكراهه على القتل:المطلب الثاني



 

 

 حكام استخدام الأطفال والانتفاع بما يختصون بهأ 

  ةــحــفــالص      وىــــــــــــــتــحــالم

 ٣٤١ .....................................  أمر الطفل بالقتل بدون إكراه:المطلب الثالث
 ٣٤٤ .......................................... ل تحريض الطفل على القت:المطلب الرابع
 ٣٤٦ ......................................... استخدام الطفل في السرقة: المبحث الثاني

 ٣٥٠ ......................... استخدام الطفل في صنع الخمر وتقديمها: المبحـث الثالث
 ٣٥٣ .............................. ب المخدراتاستخدام الطفل في تهري: المبحـث الرابع

 ٣٥٥ .................. )الاستمتاع والوطء المحرم(استخدام الطفل في: المبحـث الخامس
 ٣٥٥ ......................................................... تمهيد ببيان صورة المسألة

 ٣٥٦  ................ة دون البلوغ بالاستمتاع استخدام الذكر البالغ لطفل:المطلب الأول
 ٣٥٨  .............ٍ استخدام الأنثى البالغة لطفل دون البلوغ بالاستمتاع به:المطلب الثاني
 ٣٦١ ...............  استخدام الذكر البالغ لطفل دون البلوغ بالاستمتاع:المطلب الثالث

 ٣٦٥ .............................  والسباستخدام الطفل في القذف: المبحـث السادس
 ٣٦٦ ........  والدية  يختصون به في الكفارة والانتفاع استخدام الأطفال : المبحـث السابع
 ٣٦٦ ...........................................  إطعام الطفل في الكفارة:المطلب الأول
 ٣٧٠ .................................................  الكفارة بعتق طفل:المطلب الثاني
 ٣٧١  ............................ دخول الطفل في العاقلة إذا جنى قريبه:المطلب الثالث

    الفصـل الخامس

  ٣٨٨-٣٧٥  استخدام الأطفال في القضاء

 ٣٧٧ .............................................. تولية الطفل القضاء: المبحـث الأول
 ٣٧٩ .....................................  للقاضيًاستخدام الطفل معينا: المبحـث الثاني
 ٣٨٢ ...............................  في الخصومةًاستخدام الطفل وكيلا: المبحـث الثالث
 ٣٨٥ .......................... استخدام الطفل في تحمل الشهادة وأدائها: المبحـث الرابع
 ٣٨٥ ..............  استخدام الطفل في تحمل الشهادة، وانتفاعه بالتحمل:المطلب الأول



 

 

 فهرس المحتويات 

  ةــحــفــالص      وىــــــــــــــتــحــالم

 ٣٨٨ ...................  استخدام الطفل في أداء الشهادة، وانتفاعه بالأداء:المطلب الثاني
    الفصل السادس

  ٤٤٠-٣٨٩   يختصون بهوالانتفاع بماالنوازل في استخدام الأطفال 

 ٣٩١ .......................................................................... التمهيد
 ٣٩٥ .....عليه النفع  يختصون به فيما يغلببما  والانتفاعاستخدام الأطفال : المبحث الأول
 ٣٩٥ .......................................  استخدام الأطفال الموهوبين:المطلب الأول
 ٣٩٨ ........................ تشغيل الأطفال الأحداث في دور الأحداث :المطلب الثاني
 ٤٠١ ........................  الكتابة والتأليف باسم الطفل في الصحف:المطلب الثالث
 ٤٠٢ ................................ استخدام الأطفال في تعليم غيرهم: المطلب الرابع

 ٤٠٤ . ....عليه الضرر   يختصون به الذي يغلبوالانتفاع بمااستخدام الأطفال : بحث الثانيالم
 ٤٠٤ ...............................  استخدام الأطفال في الأعمال الشاقة:المطلب الأول
 ٤٠٥ .........................................  استخدام الطفل في التسول:المطلب الثاني
 ٤١١ .........................  استخدام الطفل في ركوب الهجن للسباق:المطلب الثالث
 ٤١٦ ................... استخدام الطفل في الملاعب والألعاب الرياضية: المطلب الرابع

 ٤١٧ ........ في التجارب الطبيةوالانتفاع بما يختص به  استخدام الطفل :المطلب الخامس
 ٤٢٤ ...........................  استخدام الطفل في الضغط على قريبه:لسادسالمطلب ا

 ٤٢٨  .... النفع والضرر  يختصون به المتردد بينالانتفاع بمااستخدام الأطفال و :المبحث الثالث
 ٤٢٨ ...........  يختصون به في الإعلاناتوالانتفاع بما استخدام الأطفال :المطلب الأول

 ٤٣١ ............................ اسم الطفل لفتح سجل تجاريالانتفاع ب :لثانيالمطلب ا
 ٤٣٢ ..................... تذكرة الطفل المجانية أو المخفضة فيب الانتفاع :المطلب الثالث
 ٤٣٣ .............. )اللاصفية. (استخدام الطفل في الأنشطة اللامنهجية: المطلب الرابع

 ٤٣٤ ........................  استخدام الطفل في الاستقبالات الرسمية:امسالمطلب الخ
 ٤٣٧ ........................ اسم الطفل في بطاقات الائتمانب الانتفاع :المطلب السادس
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  ةــحــفــالص      وىــــــــــــــتــحــالم

 ٤٣٨ ..................................................  في الصورة الأولىالانتفاعحكم 
 ٤٤٠ ..................................................  الصورة الثانية فيالانتفاعحكم 

    الفصل السابع

  ٤٥٢-٤٤١   السعودياستخدام الأطفال في نظام العمل والعمال

بيان ما ورد في نظام العمل والعمال السعودي، ممـا لـه صـلة باسـتخدام : المبحث الأول
 ٤٤٣ ......................................................................... الأطفال

 ٤٤٣ ..................................................  أحكام عامة وهي:القسم الأول
 ٤٤٤ ..........................................  استثناءات من الحكم العام:القسم الثاني
 ٤٤٤ .............................................  تنظيمات إجرائية وهي:القسم الثالث
 ٤٤٧ .................................... بيان الحكم الشرعي لمواد النظام: المبحث الثاني

 ٤٤٧ .........................  وجه موافقة مواد النظام لأحكام الشريعة الإسلاميةً:أولا
 ٤٤٨ .................................. ض مواد النظام ما ورد من اعتراض على بع:ًثانيا
 ٤٤٩ .........................................................  وجهة نظر الباحث:ًثالثا

 ٤٦٢-٤٥٣ ....................................................................... الخاتمـــــــة
 ٤٦٨-٤٦٣ ..........................................................................الملاحق 
 ٥٠٠-٤٦٩ ........................................................................ الفهارس

 ٤٧١ ........................................................... قائمة المصادر والمراجع
 ٤٩٧ ......................................................................... وىالمحت
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